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(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . ٠٤١١‏ ه. 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية 


ابن تيميه , أحمد بن عبدالحليم 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه . 
٤‏ ص ؛ ۱۷ × ۲٤‏ سم 
ردمك 1-.۲-.۷۷-.۹۹1 ( مجموعة ) 
141.-VV.-0.-A‏ )چ (TY.‏ 
١-الفتاوى‏ الإسلامية ؟- الققه الحتبلي أ - العنوان 
ديوي ۲۰٣۸,٤‏ 16/۲.۹ 


رقم الإيداع : 1/1.۰ 
ردمك : اااي (مجموعة) 
مه لال كقة ) چ .۳( 


كتاب الصلح 


تثبيه : ذكر أحد المصححين كتب التفسير وكتب الفقه غلطا وكنت أرسل كل 
كتاب إلى الطبع مرقوما الصفحة الأولى : مجموع الشيخ وجمع فلان وفىالصفحة الثانية 
اسم الكتاب مفردا ليكون بارزا بالخط العريض وبه يعلم أنه من الأصول أو التفسسير 
أو الفقه بل يعلم به موضعه من تلك فليعلم ذلك ٠‏ 


مئل بيغ ابرمہرم ار بن ليمي رمه الا 


عن رجل اشترى داراً وما بابان . كل باب فى زقاق غير نافذ » 
فى صدر الزقاق ؛ فأراد أن يفت الباب . فهل له أن يفتحه ؟؟ . 


فأحاب : إذا اشترى دارا يحقوقها . وكان ذلك الباب الذي سد من 
حقوقها . فله أن يفتحه کا كان أولا . إلا أن يكون هذا الحق مستثى 


وسثل رصم الا : 


عن دارين بينها شارع ٠‏ فأراد صاحب أحد الدارين أن يعمر على 
داره غرفة تفضى إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى . فمل يجوز 
ذلك ؟ أم لا ؟ . 


Oo 


فأماب : إن كان فى ذلك إضرار بالجار ٠‏ مثل أن برف عليه . 
فإنه يازم ما ينع مشارفته الأسفل . فإذا لم يكن فيه ضرر على 
ا جار » بأن يينى ما نع الإشراف عليه . أو لا يكون فيه إشراف عليه 


روسل 


عن رجل اشترى داراً ٠‏ وهي تسرف إلى طريق امارة ٠‏ ثم إنه 
أراد أن نزيد فيها . فاشترى من وكل بنث الال من اتب الطريق 
أذرعاً معلومة ‏ وأقام حائطاً فيما اشتراه ٠‏ وأراد أن يعمل على طريق 
السلمين سااطاً لينى عليه داراً . فمل يجوز ذلك ؟ آم لا؟ وهل يصح 
بيع الأرض البتاعة من وكيل بيت امال التى في طريق المسلمين ؟ أم لا؟ 
وهل يفسق الشاهد الذي يشهد بها لبت الال . أم لا ؟ وإذا ادعى 
الثاتى أن بناءه لم يضر بالمسلمين هل يسمع ذلك منه ؟ وما الضرر 
الذي لأجله ينع البناء على الطريق ؟ وهل يجوز لام المسلمين تمكينه 
من ذلك على هذه الصفة المعروحة . أم لا؟ . 


فأحاب : المد لله . لا يجوز بيع شيء من طريق المسلمين النافذ . 
وليس لوكيل بيت الال بيع ذلك ٠‏ سواء كانت الطريق واسعة . أو 
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ضيقة . وليس مع الشاهد علم ليس مع سائر الناس » اليم إلا أن يشهد 
أن هذه ليت المال . مثل أن تكون ملكا لرجل . فاتتقات عنه 
إلى بت الال ٠‏ وأدخلت في الطريق بطريق الغصب . 

وأما شهادته أنها لبت امال بمجرد كونها طريقاً . فهذا إن أراد 
أن الطريق الشتركة حق للمسلمين لم يسوغ ذلك بيا ٠‏ وإن أراد أنها 
ملك لدت امال يجوز ببعها ٠‏ ا يباع بيت الال فهذه شهادة زور › يستحق 
صاحبا العقوبة التى تردمه وأمثاله . ولس للحا ك أن حك بصحة 
| هذا البيع . 


وسثل ركم الام 


عن بنتين : أحدها شرقي الآخر ٠‏ والدخول إلى أحدها من بحت 
ميزاب الآخر من سل . وذلك من قد . فمل لماحب البيت الذي 
سامه ومجراه نحت الميزاب الآخر أن نع هذا اليزاب أن يجري على 
هذا السل لأجل الضرر الني بلحقه ؟ أم لا ؟ 


فأءاب : ليس له أن ينع صاحب الحق القديم من حقه . والله أعل . 


رسال رگ ألا 


عن رجل أحدث بنياناً ورواشناً على باب الطبقات عليه . من حيث 
يكشف حرم حاره ٠‏ وطبق عليه باب مطلعه من حيث لابقدر ينزل 
yT‏ 


فأحاب : ليس للجار أن يحدث فى الطريق الشترك الذي لا بنفذ 
شنا بفى إذن وفقه:.. .ولا شرا “ولا أن عدت ق ملك ما شير 
يجاره . وإذا فعل ذلك فللشريك إزالة ضرره قبل البح وبعده ؛ لكن 
إذا أزيل قبل اليع لم بعد . وبعد الببع فللمشترى فسخ البيع لأجل 
هذا اللقص . 


وسل 


عن رجل اشترى حوانيت ارضا ٠‏ وبى من مدة عثمرين سلة . 
وفوقهم علو . ضر من ادعى أن العلو ملكه . وم يصدقه مالك 
الحوانت على ححة ملكه ٠‏ وأنشأ على العلو عمارة جديدة . فهل بلزمه 


هدم ما أنشأ مستجداً ؟ 

فأحاب : إذا كانت يده على العلو وصاحب السفل لا يدعى أنه له 
العيارة الجديدة فلس له ذلك ؛ إلا أن بحكون ذلك من حقوق 
ملكه . والله أعلم . 


وسل 

عن رجل اشترى طبقة ولم بكن بروزء ثم مرها واحدث 
روشنا على جيرانه فى زقاق ليس نافذاً ٠‏ وادعی أن فيه باباً شرق 
الظاهرية ٠‏ فبل له أن يحدث الروشن ؟ 

فأجاب : الجد لله رب العالمين . ليس له أن يحدث فى الدرب الذي لا 
ينفذ روشناً بانفاق الأمة فإنهم لم يتنازعوا فى ذلك ؛لكن تنازموا في جواز 

وأما الدرب الذي لاينفذ فلا نزاع فيه . سواء كان له باب إلى 
مدرسة . أو لم يكن . فإنه ليس بنافذ . 

وإذا ادعى أن له فيه حق روشن لم يقبل قوله بغير حجة . لكن 


له حليف الجيران الذين تنازعوا فيه على نفى استحقاقه ذلك . والله أعلم . 
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ستل ر کہ اللہ 


من له دار . وبدهم طريق . ونزل على أحدم بان كان ساباطا 
و يتضرر اجار والمار > وقصد أحد الميران أن يساويه بالبروز ورج 


عن جيرانه [ فى ]7 الطريق . ويضر بلجار ؟ 


فأحاب : أما الساباط ونحوه إذا كان مضراً فلا يجوز باتفاق العلاء. 
وكذلك لايجوز لأحد أن يخرج فى طريق المسلمين شيثا من أجزاء 
البناء ٠‏ حتى إنه يهى عن مجصيص الحائط من خارج إلا أن يدخل 
حدهة عقدار غلظ المص 3 


وأما إذا كان السااط ونحوه لا بضر بالطريق ففيه نزاع مشهور 
بين العلاء . قبل : يجوز . كقول الشافعي ٠‏ وقيل : لا يجوز . كأحد 
القولين ٤‏ مذهب أحمد ٠‏ ومالك . وقيل : جوز بإذن الإمام ٠‏ كالقول 
الأخير . وقيل : إن منعه بعض العامة امتنع » کا هو مذهب أنبى 
حنيفة . والله أعلم . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


وسئل 
قبل له أن يفتح باباً غير بابه الأصلي ؟ 


فأماب : ليس له أن يفتح فى الدرب الذي لا ينفذ بادا يكون أقرب 
إلى آخر الدرب من باه الأصلى ؛ إلا بإذن المشاركين له فى الاستطراق 
فى ذلك . والله أعلم . 


وسل 
عن رجل عمر حوانيت ٠‏ ويجنها خربة لإنسان . فبل لصاحبِ 
الدار أن يفتتم مشرعا من الخحربة ؟ أم لا ؟ 


فأماب : ليس له أن يفت مصرعا ‏ يعنى بايا فی درب غير نافذ 
إلا بإذن أهله ؛ إلا أن يكون له فيه حق الاستطراق . والله أعل . 
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وسل 


عن ملك مشترك بين مسلم وذعي . فهدماء إلى آخره . فهل يجوز 
تعليته على ملك حارها المسلم ؟ ام لا ؟ 

فأجاب : الجد لله . ليس لما تعليته على ملك المسلم ‏ فإن تعلية 
الذعي على المسلم محظورة ٠‏ ومالا يتم اجتناب الحظور إلا باجتنابه ٠‏ فهو 
محظور .كم في مسائل اختلاط ارام الحلال .م لو اختلط الاء 
والمائعات مجاسة ظاهرة » وكالنولد بين مأ كول وغير مأ كول .كالسمع 
والمبار والفل ٠‏ وكا فى ١‏ مسال الاشتاء + أبضنا # مئل أن تعئنه 
أخته بأجنية . والذكى دلبت ٠‏ فإنه لما لم يمكن اجتناب الحظورات إلا 
اجتئاب المباح فى الأصل ؛ وجب اجتنامها جميعا . کا أن مالا يتم 
الواجب إلا بفعله . ففعله وأجب . 

وإعا ذاك إذا كان لس شرطاً فى الوجوب . وهو مقدور للمكلف 
وهنا لا حكن منع الذمي من تعلية بنائه على المسلم. إلا أن نع شريكه . 
فيجب منعها » ولس فى منع المسلم من تعلية بنائه على مسلم تعلية كافر 
على مسلم ٠‏ بخلاف ما إذا أمكن الريك من التعلية ٠‏ فإنه بحكون 


۱۲ 


فى ذلك علو للكافر على المسلم . وذلك لا يجوز . وإذا عليا البناء 


وجب هدمه . 

ولا مجوزلسام أن بجعل جاه السلم ذريعة لرفع كافر على مسلم . 
ومن شارك الكافر أو استخدمه وأراد يجاء الإسلام أن يرفم على 
السلمين . فقد يخس الإسلام ٠‏ واستحق أن يهان الإهانة الإسلامية. 


والله أعلم . 
وسل 
عن بستان مشترك حصلت فيه القسمة ‏ فأراد أحد الشريكن 


أن یی بنه وبين شريكه جدارا » فامتنع أن يدعه يني ٠‏ أو بقوم 
معه على الشاء . 


فأجاب : إنه بجر على ذلك . ويؤخذ الحدار من أرض كل 


ذا قر عه 


۱۳ 


وسل 


نتان بين شريكين . ثم قسهاه » فأراد أحدما أن بني 
عائطه ننه :وبين شتريكه ٠‏ فامتنع الريك أن مخليه يني فى أرضه » 
وعلله غرامة الناء ؟ 


0 جر الممسشع أن يني الحدا وق الحقين فد اله شريكان 
٠‏ إذاكانا محتاجين إلى ال 


وسل ابضا 
فلوكانت المسألة يحالها . فإن امتنع أحدها أن نى مع شريكه . 
وبناه أحدها عاله ٠‏ لكنه وضع بعض أساسه من سهم هذا ٠‏ وبعضه من 
سهم هذا » فبل له أن ينع الذي ل يبن معه أن ينتفع بالجدار ؟ مثل أن 
يضم جاره عليه شيئا ٠‏ أو نى عليه ء أم لا ؟ 
فأجاب : ل وكان الجدار مختصا بأحدها لم يكن له أن ينع جاره 
من الاتتفاع عا يحتاج إليه الجارء ولا بضر بصاحب الجدار. والله أعلم . 


١ 


روسل 
عن رجل اشترى من بیت الال صر شراء حیحا شرعيا وبى ٠‏ 
فتعرض له إنسان ومنعه من الناء > فهل له ذلك ؟ 
فأجاب : المد لله . إذا بى فى ملكه بام لم يتعد به على الجار ؛ 


ككن حاف أن بسكن فى البناء الجديد ناس آخرون » فينقص كراء 
الأول . لم يكن له منعه لأجل ذلك ٠‏ بلا نزاع بين العلاء 


وسل 
عن رجل له ملك . وهو واقع فأعاموه بوقوعه . فأبى أن بنقضه ٠‏ 
ثم وقع على صغير فبشمه هل يضمن ؟ أو لا ؟ 
فأماب : هذا يجب الضان عليه في أحد قولي العلاء ؛ لأنه مفرط 
فى عدم إزالة هذا الضرر . والضان على امالك الرشيد الحاضر ٠‏ أو 
وكيله إن كان غائاً . أو وليه إن كان محجورا عليه . 
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وإحدى الروايتين عن أحمد . وهو أحد الوجبين في مذهب الشافعي . 


والواجب نصف الدية والأرش فى مالا تقدير فيه . ويجب ذلك 
على عاقلة هؤلاء إن أمكن ؛ وإلا فعليهم فى أصم قولي العلماء . 


وقال ر عم اللہ 


إذا احتاج إلى إجراء مائه فى أرض غيرء ولا ضرر فله ذلك وعنه 
ارما منعه ٠‏ لو استغنى عنه . أو عن إجرائه فيها . 


قال : ول وكان لرجل نهر يجري فى أرض مباحة » فأراد جار الهر أن 
يعرضه إلى أرضه . أو بعضه ٠‏ ولاضرر فه ‏ إلا اتتفاعه لاء م لو 
كان ينتفع به فى مجراء . وككنه بسهل عليه الانتفاع به . فأفتنت بجواز 
صاحب الماء ٠‏ فون عقا له . فإنه يتتفع به صاحب الأرض 
أضا . کا فى حديث عمر . فهو هنا اتتقع بإجراء مائه . ك) أنه هناك 
اتتفع بأرضه . 

ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة فى وضع الجذوع عليه من 
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غير ضرر الجذوع . وعكس مسألة إمرار الاء : لو أراد أن يجري فى 
أرضه من بقعة إلى بقعة . وبخرجه إلى أرض مباحة ٠‏ أو إلى أرض جار 
راض ٠‏ من غير أن يكون على رب الاء ضرر ؛ لكن ينبغي أن يملك 
ذلك ؛ لأنه يستحق شغل المكان الفارغ ٠‏ فكذلك تفريغ الشغول . 


والضابط أن الار ٠‏ إما أن بريد إحداث الاتفاع كان جاره ٠‏ 
أو إزالة اتتفاع الجار الذي ينفعه زواله ٠‏ ولا يضر الآخر . 
ومن أصلنا أن الجاورة توجب لكل من الحق مالا يجب للأجنى . 


ويحرم عليه مالا يحرم للأجنى . فيح الاتتفاع يلك الجار ء الخال عن 
ضرر المار . ويحرم الانتفاع بملك النتفع إذا كان فيه إضرار . 


فل 


وإذا قلنا : بإجراء مائه على إحدى الروايتين . فاحتاج أن يجري 
ماءه فى طريق مياه ٠‏ مثل أن يجري مياه سطوحه وغيرها فى قناة 
لجار ٠‏ أو بسوق فى قناة غدير ماء ثم يقاسمه جاز . 


۱۷ 


باب اشم 


وسل ر ص الام 
عن رجل عسفه إنسان على دن بريد حسه . وهو معسر . فېل 
القول قوله في أنه معسر ؟ أو بازم إقامة البينة في ذلك ؟ . 


مال قبل ذلك . فالقول قوله مع ينه في الإعسار . والله أعلم . 


وسل الشيع رم الد 


عن رجل مسلم أشترى من ذمي عقارا . ثم رمى نفسه عليه. 
واشترى منه قسطين . والتزم ينا شرعبة الوفاء إلى شير . فمل على 
اد أن يعامه حبلة وهو قادر ؟. 

فأحاب : الجد لله . إذا كان الغريم قادرا على الوفاء ل يكن لأحد 
أن يلزم رب الدين بترك مطالبته . ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لما 


۱۸ 


لأجل ذلك . مثل أن يقبض منه . ثم يعيد إليه غير حقيقة استيفاء . 

وإ نكان معسرا وجب إنظاره . واليمين المطلقة مولة على حال 
القدرة ؛ لا على حال العجز . والله أعلم . 

و 
وسيل 

من ترك بعد موته كرما ودارا » وعليه دين يستوعب ذلك كله . 
وله من الورثة : زوجة . وبنت والسلطان )٠١(‏ . فطلب أرباب الدين 
من الورئة بيع اللك . فبل يازم الورئة الببع ؟ أو الخاكم ؟ . 

فأجاب : إن باع الورئة ووفوا من الثمن جاز . وإن ساموه للغرماء 
فباعه الغرماء واستوفوا ديونهم جاز . وإن طلبوا من الحاكم أن يقيم 
لهم أمينا يتولى ذلك جاز . وإن أقاموا ۾ أميناً بتولى ذلك جاز . 
وإذا سلم الورئة ذلك إلى الغرماء لم يجب على الورئة أن يتولوا البيع . 
والله أعلم . 


. بياض في الأسل‎ )١( 


۱۹ 


وسل 
عن رجل باع ماشا لإنسان تاجر » وكسب فيه شا معينا . 
وقسط عليه الثمن والمديون يطلب السفر . وم بقم له كافلا . فبل 
لصاحب امال أن عنعه من السفر . أم لا ؟ . 


فأجاب : إن ڪان الدين حالا وهو قادر على وفائه ٠‏ فله أن 
عه من السفر قبل استيفائه . وكذلك إن كان مؤجلا ومحله قبل 
الال ٠‏ أو كفيل . 


العلاء . والله أعلم . 


وسل ل نمم الام 


حن أعتق عبدا وهو محتاج . وعليه ديون » وماله جدة . فبل 
يجوز له أن عه وبوفي به دینه ؟ . 

فأجاب : إن كان حين أعتقه موسرا ليس عليه دين . أو عليه 
دين له وفاء غير المد : فقد عتق ولا رجوع فيه . وإن کان حين أمتقه 
عليه دين حيط ماله : ففي صحته نزاع بين العلاء . والله آمل . 


رورمل 
عن رجل ادعى على غرم له عند الحاكم . فاعترف له بدينه 
وبالقدرة واللاءة ٠‏ فاعتقله الحا كم . وحجر عليه عقيب ذلك ٠‏ ثم إن 
العتقل أراد إثبات إمساره عند حاكم آخر ؛ فبل له ذلك ؟. 
فأجاب : لا تقبل دعوى إعساره بعد الامتراف بالقدرة ٠‏ وبعد الحجر 
عليه . إذا لم يبين السبب الذي أزال الملاءة ء ويكون ذلك تمكنا في العادة . 
كحرق الدار التى فيها متاعه ٠‏ وحوه ؛ وليس له طلب إهام المكم فى ذلك . 


۲١ 


بدون إذنه . والله أعلم . 


عن رجل استدان من التجار أموالا وطولب بها . وامتنع من 
الوفاء مع القدرة على ذلك . واعتقلوه يحم الصرع . فبل يجوز للحاكم 
عقوبته حتى يوفى ما عليه ؟ وماذا حم الصرع فيه ؟ . 

فأجاب ب : إذا امتتع مما يجب عليه فخ )لان كاله وروا لسكا عن 
توفية الناس جبع حقوقهم sS‏ م إلى التوفنة إلى 
E EO ey‏ 
يقوم بالواجب عليه فى ذلك . فى مذهب عامة الفقهاء . وقد صرح 
بذلك أصحاب مالك والشافعى .هن العراقنين . والخراساننين . وأصحاب 
الإمام أحمد . وغبرم . 

ولا نعلم فى ذلك نزاعاً بل كرروا هذه السئلة فى غير موضع من 
اكتهم ؛ فإنهم مع ذكريم لما في موضهها المشہور ذ كروها في غيره ٠‏ 
کا ذ كروها فى ( باب تكاح الكفار ) وجعلوها أصلا قاسوا عليه إذا 
أسلم الكافر ومحته أ كثر من أربع نسوة . وامتنع من الاختيار 


۲۲ 


قالوا : يضرب حتى ختار ؛ لأنه امتنع من فعل وجب عليه ٠‏ ويضرب 
حتى يقوم به ۰ کا لو امتنع من أداء الدين الواجب عليه . فإنه يضرب 


حى نؤديه . 


وقد قال الى صلى الله عليه وسلم فى الحديث التفق عليه في 
الصحبحين : « مطل الغنى ظلم » . والظالم مستوجب للعقوبة ٠‏ وفى 
السنن عن النى صل الله عليه وسلم : « لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته » اللي : الطل . والواجد : القادر . فقد أإح الى صلى 
لله عليه وسل من القادر الماطل عرضه . وقد اتفق العلا على أن التعزير 
مشروع فى كل معصية لا حد فيها . ولا كفارة . 


والعاصي تنقسم إلى ترك مأمور وفعل محظور . فإذا كانت العقوية 
فل 2ك ی ع وا مين و ارا حم عرقت 
حتى يفعله ؛ ولهذا قال العلاء الذن ذكروا هذه المسثلة من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرم : إنه يضرب حرة يفك ای غ رك : 
ثم منهم من قدر ضربه في كل مرة بتسعة وثلائين سوطا . ومهم من 
لم يقدره ؛ بناء على أن التعزير هل هو مقدر ؟ أم ليس بمقدر ؟ للحا كم 
أن يعزره على امتنامه عقوبة لما مضى ٠‏ وله أيضاً أن يعاقبه حتى يتولى 
الوفاء الواجب عليه . وليس على الما كم أن يتولى هو بيع ماله 


ووفاء الدن 5 


۲۳ 


وإن كان ذلك جائرا للحاكم ؛ لکن متى رأى أن يازمه هو بالبيع 
والوفاء زجراً له ولأمشاله عن المطل . أو لكون الما كم مشغولا عن 
ذلك بغيره » أو لمفسدة حاف من ذلك . كانت عقوبته بالضرب حى 
تولى ذلك . 


فإن قال : إن في ببعه بالنقد في هذا الوقت على خسارة ؛ ولكن 
أبيعه إلى أجل . وأحيلكم به. وقال الغرهاء : لا تحتال ؛ لكن نحن 
ترضى أن باع إلى هذا الأجل ٠‏ وأن يستوفي وبوفي . وما ذهب على 
الشتري كان من ماله . فإنه يجاب الغرماء إلى ذلك . وللحاكم أن 
بسعه ويقيم من ستوفي ويوفي مع عقوبته على ترك الواجب . وللغرماء 
أن يطلبوا تعجيل بيع ما حكن ببعه نقداً . إذا بيع بشمن امثل . ويجب 
عليه الإحابة إلى ذلك . وللحاكم أن بفعله ما تقدم ٠‏ وأن بعاقبه على 
ترك الواجب . والله أعلم . 


روسل 


من عليه دين فلم وفه حتى طولب به عند الحا كم وغيره ٠‏ وعرم 
أجرة الرحلة . هل الغرم على المدين ؟ أم لا؟ . 
فأحاب : المد لله . إذاكان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء . 


۲٤ 


ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية . ها غرمه بسبب ذلك فهو على الظام 
الماطل ؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد . 


وسل 
عن حبق ان + ون 4 وف الا رهن فد الع قبل 
عبل و حرج إلى أن سعه ؟ . 
فأجاب : إذام يكن له وفاء غير الرهن ٠‏ وجب على الفريم إمباله حتى 


بسبعه . فتى لم يكن ببعه إلا بخروجه . أو كان فى ببعه فى الحدس ضرر عليه 
وجب إخراجه لبسيعه . ويضمن عليه . أو يعشى [ الغريم ] . أو وكيله [إلبه ] . 


روسل 
عن رجل عليه دين حال . وله ملك لا تفضل فضلة عن نفقته 
ونفقة عياله ٠‏ وإذا أراد بيعه لم يتأ إلا بدون تمن مثله . فهل يازمه 
ببعه بدون تمن مثله ؟ وإذا لم يلزمه ببعه فهل يقسط الدين عليه على 
قدر حاله ؟ أم لا ؟ . 
فأجاب : لا بباع إلا بثمن الثل العتاد غالبا فى ذلك اليلد ؛ إلا أن 


۲0 


کن العامة تسوك هرا مسر ا كرون عند عن الل قد تقض + فنباع 
بثمن الثل المستقر . وإذا لم يجب بيعه فعلى الغريم الإنظار إلى وقت السعة 
أو الدسرة ١‏ وله أن يطلب منه كل وقت ما بقدر عليه . وهو التقسيط . 


وسیل ركم الام 


عن قزاز أساءت له امرأة شقتى غزل فهرب . وختم على دكانه ٠‏ فاشتكت 
صاحبة الشقتين على غزها . فرسم الوالي أن يفتح الدكان . وكل من 
لقى شيا من رحله بأخذه ٠‏ وبقبت الشقة الواحدة على النول . اء 
إنسان موقع فذكر أن له عند القزاز قليل غزل ٠‏ فاشتكى إلى القاضى ٠‏ 
فرسم له أن يأخذ شقة الرأة . ويقسم على أحاب ESN‏ 
حال المراة . 

فأماب : ماكان فى حانوت المفلس من الأمانات مثل الثياب الذي 
بنسجها للناس والغزل وغير ذلك . فإنها لأسحامها باتفاق المسامين . لا 

وإذاكان قد أخذ لناس غزلا . ولم يوجد عين الغزل لم جز 
اصاحب الغزل أن يأخذ مال غيره بدلا عن ماله ٠‏ بل إذا أقرض فيا 
كانت فى ذمته . وكذلك ما أعطاء من الأجرة وم يوف العمل ؛ فما 


۲٦ 


دين فى فمته . والديون التى فى ذمته لاتوقى من أعيان أموال الناس 
اتفاق العلاء . 
بيئة ٠‏ وكان الرجل خائفا قد عل أن الذي ينسجه ليس هو له ٠‏ وإغا 
ولا يجوز أن بعطى بعض الغزل بدعواء دون بعض ؛ بل يجب أن 
يعدل فى ذلك بين الغرماء . وإن أقام واحد شاهداً وحلف مع شاهده 
حم له بذلك . وإن تعذرما يعرف به مال هذا . ومال هذا . إلاملامات 
ميزة ؛ مثل اسم كل واحد على متاعه : عمل بذلك . وإن تعذر ذلك 
كله أقرع بين الدعين . هن خرجت قرعته على عين أخذها مع 
في مثل هذا . والله أعلم . 


روسل 
تن عليه دن ١‏ وم يكن قادراً على وفاء دنه . وت أنه ما حصل 


ای أوفاء ٠‏ وله والد له مال [ ول ] يوف عنه شيا . وريد 
والده أن بأخذه معه إلى المج . فبل بسقط عنه الفرض الذي عليه حك 


يف 


الدين الذي عليه > وأن مامعه شىء بحم به إلا والده ؟ 


ب : الجد لله . نعم متى حم به أبوه من ماله از ذلك . 
a‏ اتاق العلاء . وتنازعوا : هل يجب عليه الح إذا 
بذل له أوه الال ؟ واللاف فى ذلك مشهور . والفرض بسقط عنه 
سوا مک اوه مالا + او انی عل وار که فن عر غلك 


فإن كان عليه دين هتى أذن له الغرماء في السفر للحج فلا ريب 
فى جواز السفر ‏ وإن منعوه من السفر ليقيم ويعمل ٠‏ ويوفهم كان لهم 
ذلك ٠‏ وكان مقامه ليكتسب ويوفى الغرماء أولى به ٠‏ وأوجب عليه 
من الحج ‏ وكان لمم منعه من المج ١‏ ولا حل هم أن يطالموه إذا 
علموا إعساره . ولا عنعوه الج : 

ككن إن قال الغرماء : مخاف أن يح فلا ,رجع فنريد أن يقيم 
كفيلا ببدنه توجه مطاليتهم هذا . فإن حقوقهم باقية . وككنه عاجز 
عنها . ولو كان قادرا على الوفاء والدبن حال كان لهم منعه بلا ريب . 
وكذلك لو كان مؤجلا بحل قبل رجوعه . فلم منمه حتى يوثئق برهن 
أو كفيل . وهناك حتى يوى أو يوثق . 

وأما إن كان لا محل إلا بعد رجوعه ٠‏ والسفر آمن . ففي منعهم 


۲۸ 


له قولان معروفان . ها روايتان عن أحمد . 


وإ ن كان السفر مخوفاً كالهاد فلهم منعه إذا تعين عليه . وإذا 
فإذا أراد العسر أن كان فيه تزاع ‏ والله أعلم . 


روسل 


عن رجل عليه دن وتلف ماله . وله بشة عادلة تشهد له بتلف 
ماله : ككنها لا تدري : هل جدد له مال بعد ذلك ؟ أم لا ؟ فهل 
القول قوله مع عينه في الإعسار ؟ أم يحتاج إلى ببنة ؟ 


فأجاب : إذا قال : لم يحدث لي بعد تلف مالي شيء فالقول قوله 


مع عينه فى ذلك : فى مذهب الشافعي ٠‏ وأحمد. وغيرها . والله اع : 


(١)ساض‏ في الاصل . 


۲۹ 


وسال رصَى الآ عن 


عن رجل طحان له على رجل مسطور من مدة تزيد على عشر 
سنين . واستوى أكثره ٠‏ ولم يذكر أن تأخر له منه إلا دون المائة . 
5 إن عات رر أن عالك رة "أب را عدوا اراسي 
خبل من غير رهن شرعي . ولا دعوى عند جاک . ولا أذن لهم في 
ذلك . واستعملها من مدة كمانية أشبر . ثم ادعى عدمهم . فبل له أن 
بطالب بأجرة استع الهم عن عن للد الد كور و فة ااا ؟ بوعل 
القول قوله فى القيمة ٠‏ أو قول مالكها في الأجرة والثمن ؟ 

فأجاب : المد لله رب العالمين . إذا لم يكن بقي له من الدين 
إلا مائة » وكانت قيمة الرأسين أكثر من مائة درم : كان هذا التولى 
ضامئاً لما زاد على قدر حقه . وعليه أجرة ذلك لاستيلائه . 


والقزق فى تيا" اقول الضافة ‏ رعو الا 176ل أن اريف 
صفتها . وأن قيمتهما أكثر من ذلك . أو تقوم بشة ‏ ولو شاهد 
وعين المدمى ‏ القيمة . 


وأما مقدار حقه فبقاص به ماله على المدين . 


۳. 


وسل 

عن رجل مديون ولرجل معه معاملة فى بضاعة سبع سنين » 
وصار له عنده جمس اة جرم أوق ما اانا و ت دده دار رهناً . 
وقد رفعه إلى الحاك . فقال المدين : بصبر على ثماننة أيام أوفيه ٠‏ ها 
فعل له . فبل يجوز أن يحسه ؟ 

فأحاب : إذا كان للرجل سلعة فطلب أن يهل حتى بيعما ويوفيه 
من ثمنها : أمبل بقدر ذلك . وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه 
باقتراض أو نحوه ٠‏ وطلب ألا برسم عليه حتى يفمل ذلك ؛ وجبت 
إحابته إلى ذلك . وم جز منعه من ذلك بحيسه . والله أعلم . 


روسل 


عن رجل عليه دين ججاعة . وأعسر عن الملغ . وانفقوا جميعهم على 
فيه ويوفيهم . ففعلوا ذلك ؛ إلا رجل واحد مهم أبى أن يفصل 


۳١ 


ذلك بعد اتفاق الماعة ممه . فبل له أن يأخذ دون الجاعة الذي 
له ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : ليس له بعد رضاء مم بإنظارم أن يختص باستيفاء 
ماله حالا دونهم . على مذهب من يقول : إن الحال بتأجل ٠‏ كالك 
وأحمد في قول . وعلى مذهب من يقول : لا يتأجل . كالشافمي . 
وأحمد في قول . أو من يقول يتأجل في العاوضات دون التبرعات 
كأبى حنيفة وأحمد فى رواية . ولاافرق فى مذهب أحمد ومالك وغيرها 
بين أن يكون قد اتفق معهم على التأجيل إلى أجل معين . أو يقسطه 
أقساطاً . أو اتفق معبم على أن يفعلوا ذلك فبا بعد : ليس له أن 
بغدر هم ٠‏ وعكر مهم ؛ بل لو قدر أن التأجيل لم يلزم ٠‏ فإنهم 
مشتركون جيم فى الاستيفاء من ذلك امتبقى مع الغريم . 


وسل 


عن رجل عليه دين ٠‏ وله مدة فى الاعتقال . ولا موجود له غير 
عمل يده . فبل بحل لأصحاب الدين ضربه .أو اعتقاله . أو الصير عليه . 
ويأخذوا قليلا قليلا على قدر عمله ؟ 

فأحاب : لا حل اعتقاله ولا ضربه والحمالة هذه ؛ بل الواجب 


۳۲ 


وسال 


عن رجل عليه دين من ضان ۰ ولس له وفاء إلا من شغله . 
ويربد يذهب معلا فيحصل شيا . ويقيم له ضامن وجه بحضوره . 


وإن ادى الغريم أن ادر على وفاء الضان > وادعى هو العجز 
فهل القول قول الغريم . وهل يحتاج إلى أن يقيم بينة ؟ 

فأجاب : بل يجب تمكينه من إبفاء الدين على الوجه الذي ككنه. 
ولا جوز حاسه إن فام بذلك 3 وإذا ادعى الإعسار وعرف له مال ا 
تقبل دعوى الإعسار إلا بينة . وإن لم يعرف له مال فالقول قوله مع 
ينه دون قول غرعه . وهذا مذهب الشافعي وأحمد . وكذلك مذهب 
مالك نحو من ذلك 9 وقد حكاه طائفة عن ألى حتيفة . 


۳۳ 


وسل 


عن رجل عليه دين ٠‏ وادعى عليه عند الحا م ٠‏ ورسم عليه » فقال : 
أقمد في الترسيم حتى أبيع مالي . وأوفى الدين . فقال الغريم : لا بد من 
حيسك . فهل جوز حسه ؟ م بلزمه حتى ينيع ٠‏ وبوق دينه ؟ 

فأحاب : بل إذا طلب أن کن من بع ما يوق دنه وجب 
تمكينه من ذلك . ولم يجب حسه العائق له عن ذلك . وهذا انفاق 


المسامين . والله أعلم . 
وسل 


عن رجل معسر ‏ وله عائلة وخشي من صاحب الدين ان يعتقله 
ويضبع هو وعائلنه ٠‏ ونوى أنه إذا وسح الله عليه أعطاه دنه تت 
إذا أنكره فى ساعة » وحلف : هل عليه إثم أم لا ؟ 

فأجاب : لاحل له أن جحد حقه . ولا بحلف أنه لاشيء عليه ؛ 
بل عليه أن يقر بحقه » ويذكر عسرته ٠‏ ويستغفر الله تعالى . ( ومن 


6 ر مود َو ر ع رو2 رر و 08 ع 
سق الله يجعل له, رجا # وبررفه من حَيث لاحتيب ). وألله اعم 


۳٤ 


وسثل 
عن رجل له مملوك. وطلب بعض الظلمة شراءه » غخاف أنه لا يعطية 
نه . فقال : هذا متى بعته تمنه علي حرام » وعليه دين . قبل يبيعه 


ويوفي تله ؟ 


فأماب : نعم يجوز له بيعه ويوف الناس حقوقهم . فإن قصد بقوله : 
تنه علي حرام ٠‏ أن ثمنه لا يبقى عنده ء بل أوفيه للغرماء فلا شيء 
عليه . وإن قصد محري الثمن . فقيل : عليه كفارة يمين . كذهب احمد 
وأنى حنبفة . وقبل : لا شىء عليه > ذهب مالك والشافعي . والله أعلم . 


روسل 


عن رجل مديون ٠‏ وله بالقرافة ملك ٠‏ وباع منه نصفه بيع أمانة» 
وله هذا بشة . واشهره الشترى كل شهر بسعيه ونصف من تاريخ 
الببع . وإن مداينا آخر اشتكاه وضيق عليه باليد القوية حتى أخذ بقية 
الذي باع مها فى الأول ٠‏ وبقى الملك فى قبغة الثاتى ؟ 


"0 


هم 


فأجاب : أما بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاقها على أن البائع إذا 
جاءه الثمن أغاة عليه ملک ذلك شفع به المسرى الإجارة 
والسكن . وحو ذلك : هو بيع اطل . باتفاق العلاء إذا كان الشرط 
مقترناً بالعقد . 

وإذا تنازعوا فى الشرط القدم على العقد : فالمحيح أنه باطل بكل 
حال » ومقصودها إما هو الربا بإعطاء درام إلى أجل ٠‏ ومنفعة الدرام 
هي الريح . والواجب هو رد الببع إلى صاحبه البائع ٠‏ وأن برد البائع 
على المشترى ما قبضه منه ؛ لكن بحسب له منه ماقضه المشترى من 
الال الذي سموء أجرة . والله أعلم . 


و 
وسل 

عن رجل فى الرق بسع ويشترى لاستاذه ‏ واستاذه ببع ولشتري 
اسم المماوك » وقد ولعت عل شاو دن فل طت ااا 
أو المالك ؟ 

فأجاب : المجد لله . الدرن على السيد يوقى من ماله > وما كان 
سد المد هو من ماله وف له دنه ٠‏ وساع اشا ف وقاء دنه . وإِن 
كتم العد شيثاً من الال الذى للسيد سده عوقب حتى يظبره ۰ 
فيوق منه دينه . والله عل . 


۳٢ 


وسل 

عن رجل عليه دين ٠‏ ثم إن صاحب الدين اعتقله ‏ وإن المديون 
فقير لامال له . واتتقلت إليه منافع بستان من جبة وقف شرعي ٠‏ 
لا تحصل من ربعه مقدار وقاء ادن الدة الذڪورة إلى حين 
وفاء الدين ؟. 
إنظاره إلى الميسرة . وإذا م يكن له ما يوني الدين إلا منافع الوقف 
عليه : استوفى الدين من أجرة منافع الوقف بحسب الإمكان . فإن ظهر 
له مال سوى ذلك استوفى منه ما أمكن . والله أعم . ظ 


وسٹل ر عر الام 


تمن عليه حق وأمتنع ٠‏ هل يجب إقراره بالعقوبة ؟ 


فأجاب : حم التسريمة : أن من وجب عليه حق وهو قادر على 
أداته وامتنع من أدائه فإنَه يعاقب ,الضرب والحبس مرة بعد مرة حتى 


۳۷ 


ۇدى ¢ وا كان الحق دنا عليه 0 أو وديعة عنده © أو مال عصب »2 
أو ارك أو مالا للسنلمين. او کان المق غلا : كتمكين: الراة روجا 
من الاستمتاع مها » وعمل الأجير ما وجب عليه من النفعة . وهذا 
ثابت ,الكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( وألى تافود 

مرک قوط وش وَأَهْجُرُوهُنَ فِالْمَصَاجع ورش ) . فأناح الله 
سحاته للرجل أن يشرب الرأة إذا امعت من الحق الواجب علا : 


من الماشرة ٠‏ وفراش زوجها . 


وقال النى صل الله عليه وسلم : « مطل الغنى ظل » أخرجاء 
في الصحيحين . وقال : « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » رواه اهل 
السنن . واللى : هو الطل . والواجد : هو القادر . فأخبر صل الله 
عليه وسلم أن مطل الى ظي ء وأن ذلك يحل عرضه وعقويته . 


فت أن عقوبة الماطل مباحة 


وروی البخاري فى صحيحه « أن انى صلى الله عليه وسل صالح 
أهل خبير على الصفراء والبيضاء والسلاح ٠‏ وسأل عم حبي بن أخطب 
عن كنزه » فقال : يامد ! أذهته النفقات . فقال للزبير : دونك هذا . 
اغد اال فة هن من الات ققال :رأة اال دده 
NE‏ ا 
هذا الرجل الذي يعلم مكان امال الذي يستحقه البى صل الله عليه وسل 


۳۸ 


كنذا تاوس أن الس برق ون جل عل تبان رون 
كم ماله أولى «العقوبة > وقد ذكر هذه المسألة الفقباء من أسصحاب 
مالك والشافعي ٠‏ وأحد . وغيرم . ولا أعلم فيه خلافاً . وقد ذكروا 
بأن المتنع من أداء الواجب من الدين وغيره إذا اصر على الامتناع 
فإنه يعافب ويضرب حرة بعد مرة حتى يؤديه » ولا يقتصر على صربه مرة ؛ 
بل يفرق عليه الضرب فى أيام متعددة ٠‏ حت يؤدى . 

وقد أجع العلاء على أن التعزير مشروع فى كل معصية لا حد فيها 
ولا كفارة . والمعاصى نوعان : ترك واجب ٠‏ وفعل مرم . هن رك 


أداء فيك ل ا ا ل ا ل 
والله سبحانه اعلم . ٠‏ 


وسثل 


عن رجل أحضر إلى منزله شهوداً فقال : اشهدوا على ان ابنتى فلانة 
رشيدة حائزة التصرف لا حجر عليها »> وهي ذات زوج واولاد يحضور 
او خد ارا ووا ا و تون لك مراك 

فلا انصرف شهوده قال أخوها للشهود : الرشد لا تشهدوا به« ثم 
بعد أيام حضر والدها وأخوها ٠‏ وقال : والدها آنا قد رجت عن 


۳۹ 


ترشيدهاء فهل يصح ذلك ؟ أم لا ؟ وهل له الرجوع بغير مستند شري ؟ 
والامتتاع من الشبادة ؛ بل عليهم انشا الشهادة لله 507 الله 
ورسوله ٠‏ ولیس لأببها أن برجم عما اع به من رشدها ؛ بل إن 
ثبت انه حدث عليها سفه يوجب الحجر علبها لم يكن الحجر عليها لأبها ؛ 
بل لولي الأ ء ولول يقر الأب برشدها ء فتى صارت رشيدة زال الحجر 
عنها . سواء رشدها أولم يرشدها. وسواء حكم بذلك حا كم أو لم 
يحكم . وإن وزغت ق ا عمد اهكان آنا رة فلت 
شاد ا ٠‏ وم يلتفت إلى لااو لاغ ”وان تمرفت سند رود 
الشاهد آنہا كانت وقد افبهدة اموق عن عرفا ما ا 
و 
وسل 

عن اا ت ا لمر وقد غبت ها الرشدحينة عادلة لسرا 

محارما . هل بقل ذلك ؟ أم لا؟. ) 
فأحاب : نعم إذا شبدت بينة عادلة برشدها حكم لما بذلك . وإن 
لم يكونوا أقارب ؛ فإن العدالة والرشد ونحو ذلك قد تعلم بالاستفاضة , 
3 بعلم المسامون رشد أمبات المؤمتين :والنسوة المشيورات ٠رآ‏ أعلم . 


° 


وسل 


عن رجل له بنت أرملة ٠‏ وعقد عقدها ‏ وتلفظ للشهود رشدهاء 
فلا تبقنت النت بذلك اختارت أن تكون حت حجن اسشا وما اختارت 
ك 


ادف بعد ان تصير وشيدة لا عكن أن تكرن: حت 
7 0 ألا تتصرف فى مالما إلا بيذن أببها ٠‏ فإن قالت : 
انا لا أتصرف إلا بإذن اى كان لما ذلك . إذا لم يكن التصرف 
واجبا عليها . 


وسل 


فق ول عل ولذا د کا اشن غ شين :روان الات 
الواحدة .زوجت بزوج ٠‏ ووكلت زوجها فى قبض ما تستحقه من إرث 
والدها . والتصرف فيه . فبل للاح المذ كور الولاية عليها ؟ وهل يطلب 


٤١ 


فأحاب : للأنم الولاية من جبة الأعس بالعروف والنبى عن النكر . 
فإذا فعلت ما لا بحل لما نهاها عن ذلك . ظ 


وأما الحجر عليها إن كانت سفيية فلوصيها إن ڪان لما وصي 
الحجر عليها . وإلا فالحاكم حجر علها . ولأخها ان يرفع أمرها 


إلى الحا كم . 


وسٹل ر ع الم 


عن رجل له ولد مره سبع سئين ٠‏ وان رجلا أركبه دابة بغير 
أئن الوالد + ولا أعلنه ٠‏ فرقستك الدانة. الصغن ورمة وهريك مته > 
فاشتكى الرجل أا الصغير . وكنب عليه حجة غصب نحو الدابة . فبل 
نقد لوال شما 2 


فأجاب : إذا لم يكن الوالد له سب فى هذه القضية لم يكن عليه 
الدابة هو الذي أعى الصغير ركومها من غير سعى الوالد . 


وسكل رصم الر : 


من اشترى لليتيم من بيت امال بغبطة لبيت الال » ولم يظهر غبطة 
ليتيم فل يصح السراء ؟ وهل يضمن الوصى الزيادة . 


فأماب : إن اشترى لليتيم شمن الثل ٠‏ أو بزيادة للمصلحة جاز ٠‏ وإن 
اشترى بزيادة لا يتغان الناس للب اكان عليه ضبان ما أداه من الزيادة 
الفاحشة . وغبطة بدت الال لا تؤثئر . فان هذا فى صورة لا حقيقة 


له . والله اعلم . 


وسل 
عن رجل معتقل فى سجن السلطان . وهو خائف على نفسه. 
وظرل فين شرعي عليه ٠‏ ثم أشهد عليه في حال اعتقاله أن جمبع ما 
علكه من العقار ملك ازوجته . وصدقته على ذلك . فبل يجوز إقراره 
بذلك ؟ وينفذ فى جيع ماله ؟ أو بختص هذا الإقرار بالثلث ؟ ويبقى 
الثلثان موقوفان على إجازة الورئة ٠‏ ام لا ؟ وإذا كانت له ابنة صغيرة 


۳ 


فقبرة هل ينفق عليها من ربع هذا العقار . والطالة هذه ؟ . 

فأجاب : إذاكان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث لا يبقى 
لأهل الحقوق ما يستوفونه هذا التمليك : فهو باطل في أحد قولي العلياء : 
کا هو مذهب مالك . والإمام أحمد فى إحدى الروايتين : من جبة 
أن فضاء الدين واجب > ونفقة الولد [ واجبة] . فيحرم عليه 1 يدع 
الواجب ٠‏ ويصرفه فيا لا يجب . فيرد هذا التمليك . ويصرفه فها يجب 


عليه من قضاء دنه و نققة ولده 8 


وأما إن كان اللك مستسقاً لغيرء > أو فيه ما سشحقه غيره؛ لم 
يصح صرفه فى حق الفير إلا نولاية أو وكالة ٠‏ وإذاكان الاشهاد فبا 
علكه ملكه لزوجته لم يدخل فى ذلك مالا يملكه . 


وسل رام الاہ 


تحن ولي على مال يتامى . وهو قاصر . فما الححكم فى 


ولابته ؟ واجرته ؟ . 


aS‏ اشيرق كنال ريال السسافي انين كان قي 
ا عادول فلن امنا عليه 


٤ 


والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به من بصلح 
ولا نحق الأجرة للساة ا لكن إذا عل لامي عملا نحق أجرة 
مثله [ كان ] كالعمل فى سائر العقود الفاسدة . 


و 
وصل 
تمن زوج ابنته لرجل . وما فى صحته سنين . ناء والدها 5 
شيشا اصالخها . فقال الزوج أنا محجور على . وما ذحكر فى الكتاب 
نحت الحجر ؟. 


فة ل هل ية رق اه جر عله ل أل 


التصرف ٠‏ وعدم الحجر . حتى يثبت . والله اعلم . 


وسال ر عم الام 


عن رجل تزوج اسرأة ورزق منها ولداً و والد الزوجة 
الذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه . فنعته من 
ذلك ٠‏ فادعى أنها حت الحجر فهل تقبل منه هذه الدعوى . وهي لم 
يصدر مها سفه حجر عليها ؟ وهل لها منعه من التصرف في مالا ؟ . 


0 


فأحاب 5 ا أن تمرف لنفسه.ء بل إذا كان ضرفا فى 
ماما لنفسه ٠‏ كان ذلك قادحاً فى أهليته ء ومنع من الولاية عليها كالحجر . 


وأما انكان أهلا للولاية وإها يتصرف لها بجا فيه الحظ لما لا له ء 
ولس له الولابة علا إلا بعرط دوام السفه . فإنها إذا رشدت زال 
حجرها بغير اختباره . وإذا أقامت بئة برشدها حكم برفع ولايته عنها . 
ولها عليه اليمين أنه لا بعلم رشدها إذا طلب ذلك . ولم يقم 
واه ال 

و 
وسال 

عن زوجة لرجل ادعت أنها حت الحجر ء وم يكن الزوج يعلم 
بذلك . ثم طلقا وأبرأنه ٠‏ ثم تزوجت برجل آخر . ثم ادمى على 
الأول ,الصداق لكونها حت الحجر . قبل بقل ذلك ؟. 

فأماب رحمه الله : لا يقل بمجرد دعواها أنها نحت الحجر . بل 


إذا كانت تنصرف تصرف الرشيد فهى رشيدة نافذة السوع . ولو 


كانت نحت الحجر . فإذا اا آنا رشيدة فقد تم تبرعها . والله عم . 


ا 


و يس 

وسدل ر الا 
عن اعترف جال لأيتام » وأعطى خطه . ثم إن البتيم الواحد طالبه 
فأنكر عند الحاكم . وحلف أنه لا يستحق عليه شيثًا . ثم إنه بعد 


فأماب : لا يصح هذا الابراء فى نفس الأ . ما دام المدى عليه 
جاحدا للحق . 


وسل 


من دفع مال يتيم إلى عامل بشتري به مرة مضاربة » ومعه آخر 
أمينا عليه . وله الصف . ولكل منها الربع > فخسر امال ٠‏ وانفرد 
العامل بالعمل لتعذر الآخر ‏ وكانت للشركة بعد تأبير الثمرة. وأفقى بعضبم 
بفسادها . وأن على العامل وولي اليتيم ضان ما صرف من ماله ؟ . 


فأحاب : هذه الشركة فى صحتها خلاف . والأظبر متها . 
وسواء كانت صحيحة أو فاسدة . فإن كان ولي اليتيم فرط فيا 


٤۷ 


فعله ضمن » وأما إذا فعل ماظاهره الصلحة فلا ضمان عله لنابة 
ف مله 

وأما العامل فان خان أو فرط فعليه الضان ء وإلا فلا ضمان عليه 
ولو كان العقد فاسداً كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد ء 
ومالا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد . وعلى كل منها 
اليمين في نفي الجناية > والتفريط . 


روسل كلم الا 


عن أيتام بحت الحجر الشريف : ثم إن التتار أسروم سنة شقحب . 
وم صغار . فوشى بعض الناس إلى ولاة الأ في أخذ مالهم ٠‏ وهم 
وارث ذو رحم وعصبات » فاما بلغ الورثة ذلك أثيتوا محضراً على تقدير 
ديم 0 وا ورام 8 فبل بحل لاحد ان عرض لاخده عامه 

وان ينتظر غيم ؟ وهل يام المنخذ ذلك مع علمه بذلك ؟ 

OR‏ لوونة انعا هذا املف الك شق 
مله الفقة الواجبة على ريه ٠‏ مثل نفقة ولده ٠‏ ويقضى مه دونه . وإذا 
حك عوته فهو للوارث ١‏ وني المدة [ التى ] بنتظرون إليها نزاع بين العلاء : 
من العلياء من يقدرها . ومنهم من يقول : يرجعون في ذلك إلى الحا م . 


٤۸ 


ومنهم من يحدث في ذلك ليصرف الال إلى غير مستحقه . فإنه آثم في 
ذلك بانفاق الأعة ٠‏ والله أعلم . 


وسل رہ الام 


من عنده ينيم ٠‏ وله مال بحت يده » وقد رفع كلفة اليتيم عن 
ماله ٠‏ وبنفق عليه من عنده . فبل له أن يتصرف في ماله بتجارة » 
أو شراء عقار. ما يزيد امال وينميه بغير إذن الماك ؟ 

فأعاب : نمم يجوز له ذلك . بل ينبغي له ولا يفتقر إلى إذن 
الماک إن كان وصيا . وإن كان غير وصي وكان الناظر فى أموال اليتامى 
الماك العام العادل يحفظه ويأم فبه بالصلحة . وجب استئذانه فى ذلك . 


وإن كان فى استئذانه إضاءة المال . مثل أن يكون الماك 1 
نائئه فاسقا . او اهلا . أو عاجزا . أو لا بحفظ أموال اليتامى ٠‏ حفظه 
المستولي عليه ٠‏ وعمل فيه الصلحة من غير استئذان الحا م . 


٤۹ 


وسل 


عن رجل توف إلى رحمة الله تعالى ‏ وخلف کک 


وملكا . وکن فيم ولد کی ٠‏ و وقد ّ ا وأنث 80 
هدم الناء ؟ 


فأءاب : أما العرصة خم فیا باق . 
وأا الناء فإن كان بناه كله من غالة كز "الأول SS‏ 
ولكن عليه ضان الناء الأول الذي كان لهم . وإن كان أعاده بالارث 
الأول فهو لحم. 
وسثل تم الا 
كن السوة الصيان فى الأعباد وغيرها الحرير. هل جوز لولي 


التيم أن يليسه المرر ؟ أم لا ؟ وإذا فعل ذلك هل يأتم . أم لا ؟ 
وكذلك بوبه أقاعم بالذهب ٠‏ هل يجوز ؟ أم لا ؟ 


0° 


فأحاب : الجد لله . ليس لولي اليتيم إلباسه الحرير فى أظهر قولي 
العلياء . كما لس له إسقاؤه الجر . وإطعامه اليتة . قا حرم على الرحال 
بالفين . فملى الولي أن يجنبه الصبيان . 

وقد مزق عمر بن الخطاب حريرا رآه على ابن الزبير ٠‏ وقال : 
لا تلسوم الحرير . وكذلك ما يحرم على الرجال من الذهب . 

وأما نسة الولي إلى البخل فيدفع ذلك بأن يكسوء من المباح ما 
يحصل به التجمل فى الأعياد . وغيرها . كالمقاطع الإسكندرانية ٠‏ وغيرها 
ما يحصل به التجمل والزينة . ودفع البخل من غير حرم . ومن 
وضح له الح ليس له أن يعدل عنه إلى سواه > ولا يجب على أحد 
أن يتبع غير الرسول صل الله عليه وس فى كل ما بأعي به ٠‏ وينهى 
عله . وحلله . وبحرمه . والله أعلم . 


وسئل رام الا 
عن وصي له أملاك . ووليه فى بلاد التتار . وقد باع أملاكه 
فأجاب : إذا باع قبل أن برشد فبيعه باطل ؛ لاسا إن كان 
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فإن ادعى المشترى أنه كان رشيداً . وقامت البينة بسفهه . حك 

سطلان الببع . والله أعلم . 
روسل 

عن أمير يعامل الناس . ويتكل على حسابه . فل إذا أهمل وم 
يكتبه يكون فى ذمته ؟ وأن الأمير لم بتحقق أن عليه فى ذمته شيا ؛ 
لكن يتكل على دفتر العامل ؟ 

فاا الخد و إن كان :قحف ايه ق ا ذلقي: وه 
كاتب وهو ثقة خير . يجتهد فى حفظ أموال الناى : لم يكن فى 
ذمته شىء ٠‏ فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . وإن كان قد فرط فى 
OTE O‏ يكون خانا . أو عاجزاً : كان عليه درك عا 


ذش مر قوق :الا ةه وا عر . 
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روسل ركم الا 


عن الوكلاء على قرى الزرع . قد قدر لهم على كل فدان شيء 
من القمح وغيره ٠‏ ومؤوتهم على الفلاحين » وله على الجند درام معلومة ؟ 

فأحاب : إن كان الوكيل لابأخذ لنفسه إلا أجرة عمله بالعروف. 
والزيادة بأخذها المقطم . فالمقطم هو الذي ظلم الفلاحين . وأما الذي أخذ 
أجرة عمله فقد أخذ ما بستحق . فلا بحرم عليه ذلك . فإن كان الوكيل 
قد أعطى القطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ٠‏ ولم يأخذ 
لنفسه إلا أجرة عمله > جاز ذلك . والله أعل . 


o 


باب الو فال 


سيل مس ابر سامرم رمم الام 


عن رجل وکل رجلا فى قبض ديون له . ثم صرفه وطالبه ا 
بقي عليه . ثم إن الوكيل المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه 
الدين بغير أمى الموكل . فل يصم الإراء ؟ 

فأجاب : إن لم یکن فى وكالته إثبات ما يقتضى أنه مأذون له في 
الإبراء لم يصح إبراؤه من دين هو ثابت للموكل . وإن ڪان أقر 


الإبراء قبل إقراره فيا هو وكيل فيه : كالتوكيل بالقبض إذا أقر 
بذلك . والله أعر . 


روسل 


عن رجل يوكل الدلال فى أن بشترى له سلعة . فيشتريها له ١‏ 
ويأخذ من البائم جملا على أن باعها له بذلك الثمن ؟ 
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فأجاب : لا يجوز ذلك ؛ لأنه يشتريها لموكله بأ كثر من قيمتها . 
فيزيد البائع على الريح العتاد إذا اشتراها بتخبير الثمن . فيكون ذلك 
عار د مزويوات ل الح ار عرف عار 


وأا لو وهه البائع ذلك من عر ا كو قد تقدم شعوره . فبده 
مذ كورة فى غير هذا ار 


وسل 


عن وکیل اجر أرض موكله بناقص عن شركته ؟ 


فأجاب : إذا أجرها بنصف أجرة امل كان الوكيل ضامنا للنقص. 
وهل للالك إبطال الإجارة ؟ فيه نزاع بين العلماء . 


روسل 
عن حماعة من الجند استأجروا وكلا على إقطاعيم ا أن 
يخرج إلى ذلك الإقطاع . ويسجل بالقيمة . فواطأ الوكيل أحاه 
ووافق المزارعين على رأهم وسجل ون القيمة الجاري مها العادة . 
فبل يجوز تصرفه فيما لم يؤذن له فيه ؛ لأجل ما بيده من الوكالة الشرعية ؟ 
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اذا اس ن ا وسم الأرض اسم فهو ظام 
0000 الا الود هام أجرة الثل ؛ لأنه سل أرضبم 
إلى من يتمتع بها . 

وأما المستأجرون إن كانوا علموا أنه ظالم . وأنه حابام فلأسحاب 
الأرض تضمينهم أبضا إن كانوا استوفوا النفعة . ولم منعهم من الزرع 
إن كانوا لم يزرعوا ؛ فإن الإجارة حينئذ باطلة . وإ ن كانوا لم يعلموا 
بل للؤجر عرفيم ٠‏ فل لأسحاب الأرض تضمينهم ؟ على قولين للعلماء . 
وإذا ضمنوم . فبل لمم الرجوع على هذا الغار عا لم بازموا ضما 
بالمقد ؟ ؟ على قولين أيضا .والثالك فى مذهب أحمد وغيره من العلماء . 


وسل رضى الآ عن 


عن امرأة وكلت أخاها في الطاللة بحقوقا كلها » والدعوى لما ٠‏ 
وق فسخ نكاحها من زوجها . وثبت ذلك عند الحا ٠‏ ثم ادعى 
رکیل عند الام الذكور بنفقة مركاته وكسوتها على زوجم ال کور 
واعترف أنه عاجز عن ذلك ومضى على ذلك مدة . وأحضرء عراراً إلى الحا ؟ ٠‏ 
وهو مصر على الاعتراف بالعجز » فطلب الوكيل من الحا ك المذكور أن يمكنه 
من فسخ نكاح موكلته من زوجها فكنه من ذلك . ففسخ الوكيل 


للك 


نكاح موكلته من زوجها المذ کور بحضور الزوج ٠‏ بعد أن أمبل المبلة 
الشرعية قبل الفسخ . فبل بصح الفسخ ؟ وتقع الفرقة بين الزوجين 
بتمكين الجا ك الوكيل المذ كور من فسخ تكاح موكلته ٠‏ والحالة هذه 
أم لا ؟ أو بشترط حك الجا بصحة الفسخ ؟ 

فأجاب : إذا فسخ الوكيل الأذون له فى فسخ التكاح بعد تمكين 
الجا ج له من الفسخ صم فسخه . ولم بحت بعد ذلك إلى حكه بصحة 
الفسخ فى مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرم . 


ولكن الحا نفسه إذا فعل فعلا مختلفا فيه من عقد وفسخ . 
كتزويج بلا ولي ٠‏ وشراء عين غائبة ليتيم ٠‏ ثم رفع إلى اک لا يراه . 
فهل له نقضه قبل أن يحك به ؟ أو يكون فمل الماك حكاً ؟ على 
وجبين في مذهب الشافعي . واحمد . 

والفسخ للإعسار جائز فى مذهب الثلاثة . وا جا ك ليس هو فاسخاً . 
وإغا هو الآذن فى الفسخ . والجا ک يجوازه . كم لو حم لرجل عيراث 
وأذن له فى التصرف . أو حك لرجل بأنه ولي فى النكاح . وأذن له 
في عقده . أو حك اشتر بأن له فسخ الببع ميب ونحوه . ففي كل 
موضع حم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صم بلا نزاع في مثل هذا . 

وإفا النزاع فيما إذاكان هو العاقد أو الفاسخ . ومع هذا 
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فالصحيح أنه لا يحتاج عقده وفسخه إلى حك اك فيه . وهذا كله لو 
رفع مثل هذا إلى حا کم حنفي لا يرى الفسخ بالإعسار . فأما إن كان الا م 
الثانى من برى ذلك . كن يعتقد مذهب مالك . والشافعي ٠‏ والإمام 
أحمد . لم يكن له نقض هذا الفسخ باتفاق الأعة . 


والعاماء الذين اشترطوا فى فسخ النكاح بعيب أو إصار ونحو ذلك 
من صور الزاع أن يكون بحك اک _وفرقوا بين ذلك وبين فسخ 
العتقة حت عبد ٠‏ قلوا : لأن هذا فسخ مع عليه . فلا يفتقر إلى 
عاك . وذلك فسخ مختلف فيه . وسببه أيضا يدخله الاجتباد ؛ بخلاف 
التق فإنه سبب ظاهى معلوم ٠‏ فاشترطوا أن بکون‌الفسخ بحم ام 
م بشترطوا أن يكون الماك قد حك بصحة الفسخ بعد وقوعه ؛ إذ 
هذا ليس من خصائص هذه المسائل ؛ بل كل تصرف متنازع فيه إذا 
حك الحا كم بصحته لم يكن لغيره نقضه. إذا لم يخالف نصاء ولا إجماءا . 


فلو كان العتبر هنا الحك بعده لم يحتسم إلى حك الما ك ابتداء ؛ 
ل كل سق 0 أ شيع كر لا تلن لبوق ال 
الفسخ . كا لو عقد عقداً مختلفا فيه وحك الحاكم بصحته . وهذا بين 
لن عرف ما قاله الفقهاء فى هذا . والله أعلم . 
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وسثل حم الر : 


عن رجل وكل رجلا فى عمارة إقطاعه ببيت » فسجل طبنه بالقيمة 
العادلة على الوجه المعتاد بالناحية ٠‏ وبراعى الغبطة والمصلحة لموكله ٠‏ فاتفق 
المزارعون ٠‏ وخدعوا الوكيل لكونه غريبا من الناحية . عادم الخيرة 
والعرفة بمواريها وخواصها ٠‏ فسجاوا منه الطين بأقل من القيمة العادلة 
العتادة من نسبة الشركة المقطعين بالناحية التى بيهم الطين بالسوية ء 
دون الفرط اككثير . والغين الفاحش . فبل يجوز للمقطع أن بطالب 
لمزارعين بالحراج على القيمة العادلة أسوة شركائه المقطعين بالناحية ؟ . 

فأحاب : إذا وكله فى أن بسجله وكالة مطلقة ٠‏ أو قال : سجله 
أسوة أمثاله ٠‏ فسواء أطلق الوكالة أو قبدها بأسوة أمثاله ؛ لس له 
أن يسجله إلا بقيمة الثل ٠‏ كنظرائه . فإن فرط الوكيل بحيث سجله 
بدون الأجرة العروفة » وسلم الأرض إلى المستأجر > كان له مطالة 
الوكيل بما نقص . 


وإذ اكان المسجل قد قال للوكيل : هذه الأجرة هي أسوة الناس ٠‏ ثم تبين 
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كذيه ٠‏ فنا بطالب السجل بتبام الأجرة . إن كان قد زرع الأرض . 
ولكل واحد من الوكيل والموكل ان يطالب . وال أعلم . 


و سمل كم الام 


من وکل وكبلا في بيع دار . وفى قبض الثمن والتسليم والمكانة 
والإشهاد على الترسيم المعتاد . فباع الوكيل الدار لشخص وقبض الثمن. 
وثبت التبابع ٠‏ وحم حاكم بصحته . واستمرت الدار فى بد الشتري 
مدة . ثم وقفها وشيّد . وحكم حاكم بصحة الوقف فى يد المشتري 
أولا وآخراً ثلاث سنين ٠‏ وموكل البائم عالم بذلك كله » وم يبد فبه 
طم : 0 بعد هذه المدة ادعى الموكل أنه عزل الوكيل قىل صدور 
اليم ؛ و ٠‏ وأقام بذلك بينة فى بلد آخر > وحكم بها حا كم من 
سدسم سه بده شيء من ريع المين 
التتفمة . قبل بمح هذا الحكم ٠‏ ويبطل البيع ؟ وهل يجب على 
الفقرى أجرة الكل. او كن احا ةو وهل ل الوكيل 
البائم إعادة الثمن ؟ وإذا أقام الوكيل البائع بينة بوصول الثمن إلى موكله 
هل يكون ذلك رضى منه ؟ وهل يفسق الموكل فى ادعاء عزل الوكيل 
بعد ثلاث سنين . وسكوته عن ذلك ٠‏ وغروره للمشتري ٠‏ ووصول 
الثمن إليه ؟ . 


فأجاب : الجد لله رب العالين . هذه المسألة أولاً مبنية على عزل 
الوكيل : هل ينعزل قبل بلوغ العزل له؟ على قولين مشهورين للعلاء . 

أحدما : لا ينعزل حتى بعلم . وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى 
إحدى الروايتين . وقول الشافعي » وأحد القولين في مذهب مالك بل 
أرجحها . فعلى هذا تصرف الوكيل قبل العلم حبح نافذ . وثبوت عزله 
قبل التصرف لا يقدح فى تصرفه قبل العلم . فيصم البيع والوقف الواقع 
على الوجه المشمروع . ولا يبطل ذلك . ولوحكم الحا كم به . 

والقول الثانى : أنه ينعزل قبل العلم . وهو المشهور فى مذهب الشافعي 
وأحمد فى إحدى الروايتين . وهو مذهب مالك فى إحدى الروايتين . 
فعلى هذا لا تقبل جرد دعواء العزل بعد التصرف ٠‏ وإذا أقام بذلك 
بنة ببلد آخر . وحكم به حاكم ٠‏ كان ذلك حكاً على الغائب . والحكم 
على الغائب إذا قبل بصحته فبو يصم مع بقاء كل ذي حجة على حجته . 
وللمحكوم عليه أن يقدح فى الحكم والشبادة عا يسوغ قبوله : إما 
الطعن فى الشبود . أو الحكم . أو غير ذلك : مثل أن يكون الحا كم 
الذي حكم بالعزل لا برى العزل قبل العلم . وككن ليس عليه أن بقبل 
اليئة الشاهدة بالعزل فاسقة أو متهمة بشيء نع قبول الشهادة . 


ثم الحاكم الذي حكم بصحة الببع والوقف إن كان من لا رى 
عزل الوكيل قبل العلم . وقد بلغه ذلك . كان حكه نافذا . لا يجوز 
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نقضه بحال ؛ بل الحكم الناقض له مردود . وإن كان ل بعلم ذلك . أو 


والخا كم الثاتى إذا لم بعلم بن العزل قبل العلم . أو علم بذلك وهو 
لا براه 3 اا وهو لا ری نقص الحكم المتقدم . وما ذكر من علم 
مول رل البائع كا ی د 
واستيئاق الجكم في القصة وقض الثمن من الوكيل دلبل فى العادة على 
الإذن فى اليع والشراء . وبقاء الوكالة . إذا لم يمارض ذلك 


معارض راجح . 


وأ كثر العلاء يقبلون مثل هذه الحجة ويدفعون بها دعوى الموكل 
لاعزل ؛ ليبطل البيع ؛ لا سيا مع كثرة شود الزور . ولو حكم ببطلان 
الوقف لم يجب على الوكيل ولا على المشتري ضهان ما استوفاه من الملفعة ؛ 
فان كان الوكيل والشتري مغرورين غرها الموكل لعدم إعلامه بالعزل . 
فالتفريط جاء من جبته فلا يضمن له المنفعة . 


وإذا أنكر الموكل قبض الثمن ولم يقم عليه ببنة به ٠‏ فان كان 
الوكيل بلا جعل قبل قوله على ال وکل ؛ لأنه أمينه . ا بقبل قول 
المودع في رد الوديعة إلى مالكبا . وإن كان يجعل ففيه قولان مشهوران 
للعلاء ‏ ولكن لا بقل قول الوكيل على الشتري . فإ ن كان السع يقبا 
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فلا کلام وان کان اليح اوغا فليم أن يطالبوا الوكيل بالثمن . 
والوكيل برجع على الموكل . 


وسل الشيع رع الد 


عن رجل وكيل باع لوكله حصته من حانوت ٠‏ ثم إن المشتري 
وقف تلك الحصة . وثيت البيع والوقف . وحكم بصحة الوقف . وبعد 
ذلك ثبت أن الوكيل كان معزولا بتاربخ متقدم على ببعه ٠‏ محكوم 
بصحة عزله . فبل يتبين بطلان البيع والوقف ؟ آم ها حبحان ؟ وإذا 
بان البطلان . فهل للموكل الرجوع بأجرة تلك الحصة مدة مقامها فى يد 
الشتري الواقف لها ؟ أم لا؟. 

فأجاب : الجد لله رب العالمين . هذه المسألة فيها نزاع مشهور . 
وهو : أن الوكيل إذا مات موكله . أو عزله . ولم بعلم بذلك حتى تصرف 
فهل ينعزل قبل العلم ؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم فى مذهب الشافعي . 
والإمام احمد . وعيرها : 

أحدها : أنه ينعزل قبل العلم . وهذا هو المشبور من مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهاء وقول فى مذهب مالك . فعلى هذا يتبين بطلان البيع ؛ 
كن على هذا لاضان على الوكيل ؛ لأنه لم يفرط . وأما المعتري فهو 


1۳ 


مغرور أبضا إذا لم بعلم . وفي تضمينه نزاع فى O‏ وغيرهء 
وأحد قولي الشافمي . وهذا الغار لا ضان عليه » ولا يضمن واحد منها . 
ول برجم عل الغان ىق اشير قولي الشافعي ٠‏ والإمام أحمد فى رواية . 
فعلى هذا يضمن الشتري . ولا يرجع على أحد . 


والقول الثانى : أنه ينعزل بالوت ٠‏ ولا بنعزل بالعزل حتى يعلم . وهذا 
مذهب الشافعي . والإمام أحمد . فعلى هذا تصرفه قبل العلم حح . 
فيصم البيع إذا لم يكن الرجل عالا بالعزل . فأما إن تصرف بعد علمه 
بالعزل لم يكن تصرفه لازماً باتفاق السامين ؛ بل يكون بنزاة تصرف 
الفضولي ٠‏ وهو مردود فى مذهب الشافعى والإمام أحمد فى المشهور عنه . 
وموقوف على الإجازة فى مذهب أبى حنيفة ٠‏ والرواية الأخرى عن الإمام 
احمد . وحكى عن مالك . قُتى لم يجزه المستحق بطل بالإجماع . 


والقول الثالث : أنه لا ينعزل فى الموضمين ٠‏ قبل العلم > كقول 
الشافعي . والإمام أحمد رضي الله عنها . والحكم فيه كما تقدم . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
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وسثل سع السرم 


تمن وكل رجلا في بيع سلمة ٠‏ فباعها إلى أجل ٠‏ وتوى بعض 
الثمن . فمل بطالب امالك بقيمتها حالة ٠‏ أو جثل الثمن الؤجل . 
وهو أكثر ؟. 


فأجاب : إذا لم يكن قد أذن له فى البيع إلى أجل ء فالمالك خير بين 
أن يطالب البائع بقيمتها ينقد . وبين أن يطالب بشن المؤجل حميعه . 
ويك الكدر ع .ماعب السلية لان فة يدون إذن كتصرف 
غاصب . والغاصب إذا تلفت العين عنده إلى بدل كان للالك الخيرة بين 
الطالبة » وبين البدل المطلق . وهو المثل أو القيمة . وبين البدل 
المين . وهذا يكون حيث لم يعرف المشتري بالغصب ٠‏ فلا يبت عليه 
الكو للم 

وإذا قلنا بوقف العقود على الإجازة : إذا لم ثبت الإجازة واصطلحا 
على الثمن ٠‏ وتراضيا به صم الصلح عن بدل المناف بأ كث من قيمته 
من ضانه . كا لو اتفقا على فرض المهر فى مسألة التفويض . 


` 0 


ومسل ركم الہ تما 


عن الأعراء الذين يطلبون ما يحتاجون إليه من التهاش وغيره من 
الأسواق . فيأخذون ما أعجبهم من ذلك ٠‏ ويكتب الأمير لصاحبه خطا 
يذلك 3 ال ونواه فى دفتره ٠‏ وبقتر ضون من أصحابهم درام وکل 
ذلك بغير حجج تكتب 3 ولا إشباد 2 وهده عادنهم . 

وإذا توفى الأمير وعلم ديوانه واستاداره بحقوق الناس . فمل يحل 
لهم منعهم ؟ أو مطلهم ٠‏ أم يلزمهم دفع حقوقهم التى علموها من التركة . 
والحالة هذه ؟ . 

فأحاب : بل كل ماوجد خط الأمير . أو أخبر به کاته » أو لفظ 
وكيله فى ذلك . مثل كانبه . واستاداره . فإنه يجب العمل بذلك . فإن 
إقرار الوكيل على موكله فيا وكله فيه مقبول ؛ لأنه أمينه » وخط الت 
كلفظه فى الوصية والإقرار وتحوها . 

ومع ذلك لا يحتاج أسحاب الحقوق إلى بينة . وتكليفهم البينة إضاعة 
للحقوق ٠‏ وتعذيب للأموات ببقائهم عر نین بالذنوب . ففيه ظر الأموات . 
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والأحياء ؛ لاسها فى المعاملات التى لم بجر العادة فا بالإشهاد ٠‏ فتكليف 
اة فى ذلك خروج عن العدل المعروف . والله أعر 1 


وسل 

عن رجل متحدث لأمير فى بحصل أمواله . فل يكون له المشر 
فبا حصله المقرر عن الوكالة عن كل ألف درم مائة درم ؟ وهل له أن 
يتتاول ذلك فى حال حاته وتماته ٠‏ وإذنه أو غير إذنه ؟ 

فأماب : الجد لله رب العالين . إن كان الأمير قد وكله بالعممر. أو 
وكله توكلا مطلقا على الوجه المعتاد الذي يقتضى ف العرف أن له المشر 
فله ذلك ؛ فانه يستحق العصر بعرط لفظي . أو عرف . 

والاستئجار : كاستئجار الأرض لازراعة يجزء من زرعها . وهي 
مسألة « قفيز الطحان » . ومن نقل عن النى صلى الله عليه وسلم : 
« أنه نهى عن قفيز الطحان » فقد غلط . 

واستيفاء الال يجزء مشاع منه -ائز > فى أظبر قولي العلاء > وإن 
كان قد عمل له على أن يعطبه عوضاً ؛ وم سين له ذلك . فله أيضا 
أجرة الثل الذي جرت به العادة . فان استحق عليه شيا فله أن 


3 


بستوفيه مطلقاً من ركنه . وبدون إذنه ٠.‏ وإن لم يستحقه عليه )جز 
أن باحد غا إا ن وا آعم . 


وسال 


کل کول رجلا وكالة مطلقة ؛ بناء على أنه لا يتصرف 
إلا بالملحة والغبطة . فأجر له أرضا تساوي إحارتها عشرة آلاف 


بخمسة آلاف . فبل تصح هذه الإجارة ؟ أم لا ؟ وإذا صحت هل بازم 
الوكيل التفاوت ؟ 
أن يضمن الوكيل المفرط ما فوته عليه . 
وا اعا ةوا 25 الفا رون إجازة ا + 6 هر 
مذهب الشافعى . وأحمد فى أحد القولين . لكن إذاكان المستأجر 
مغروراً لم بعل محال الوكبل . مثل أن بظن أنه مالك عام بالقيمة . فله 
أن يرجع على من غره بما بازمه فى أصح قولي العلاء . وزرمه زرع 
مخترم . لايجوز قطعه مانا ؛ بل بزل بأجرة الثل » عا لا بتغاين 
وهل للمالك قلعه جانا ؟ على قولين مشهورين للعلياء . وهل علكه 
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وظاهى مذهب أحد أن له مله بنفقته . وأما إبقاؤه بأجرة الثل 
فيملكه بالاتفاق . وإذا ادعى على الستأجر أنه عام بالحال فأنكر » 
فالقول قوله مع عبنه . 


وسل لصم الد 


عن رجل وكل غلامه فى إبجار حانوت لشخص . ثم إن المستأجر 
أجره لشخص ٠‏ فل للوكيل أن يقبل الزيادة فى أجرة الحانوت ؟ أم لا؟ 
وهل له مطالة الستأجر الشانى ؟ أم لا ؟ وإذا غصب المستأجر الثانى 
وأخذ منه الأجرة ٠‏ فبل لمستأجر أن يستعيد منه ؟ أم لا ؟ وإذاكان 
هذا الفلام يتصرف لهذا الموكل بإيجار حوانيته . وقبض الأجرة ٠‏ وبدعى 
بذلك عند القضاة لموكله . وسيده بعل بذلك كله . وبقره عليه : فل 
يقبل قوله إنه لم بوكله ؟ وإذا أ كره الموكل الستأجر الثاتى على غير 
الإجارة الأولى . فبل تصم هذه الإجارة الثانية أم لا ؟ 


فأحاب : الجد لله رب العالين . لس للموكل ‏ والالة هذه 
آنا الحانوت لأحد لا زيادة 2 ولا غير زيادة 6 ولا للمستأأجر الأول 
ذلك . ولس لموكل مطالة المستأجر الثانى . وإذا أخذ منه الأجرة 
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غصاً فله استرجاع ذلك منه . ولا بقبل قوله فى إتكار الوكالة مع كونه 
يتصرف له تصرف الوكلا . مع علمه بذلك ٠‏ وكونه معروقاً بأنه وكيله 
بين الناس . حتى لو قدر أنه لم يوكله ‏ والالة هذه فتفريطه 
تلطه غدزان جه وجب الان :د والاجارة الثاية الى أ كرة: الول 
علييا للمستأجر الثانى باطلة . والله أعلم . 


وسال ر عم اللہ 


عن قوم أرسلوا قوماً في مصالح لمم وبعطونهم نفقة . فهل يحل 
لهم أ كل ذلك ؟ واستدانة عام نفقتهم ومخالطتهم ؟ . 


فأجاب : إذا أعطام الذين بعثوم ما ينفقونه جاز ذلك » وعلييم 
تام نفقتهم ما داموا فى حوائجهم . ويجوز مخالطتهم . 


٠‏ وسال ركم الآ 
عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال على الفلاحين . هل هي حلال ؟ 


أجرته عليها . فإذا كانت الؤنة التى يأخذها من الفلاح بقدر حقه 
عليه فلا بأس بذلك . وله أعم . 


و 
وسيل 
عن رجل وکل رجلا فى شراء ٠‏ وم بوكله فى الإقالة . فأقال . 
هل تصح ؟ . 
فأجاب : إذا وڪل الإنسان وكيلا فى شراء شيء وم يوکله فى 


الإقلة ؛ لم يكن للوكيل الإقالة . ولا تنفذ إقالته بدون إذن الوكل . 
باتفاق العلماء . والله أعلم . 
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وال رخص ارز 


عن وكيل فى مبلغ لوالده جى الديون التى له على الناس ‏ فإذا 
جاء إلى أحد قال : إلى وقعته لأبيك . ثم قال : إن أبربتتى وصالتى 
على شيء وقع الاتفاق بينى وبينك . ثم صالحه من جلة ألف بثلائاثة 
درم . ثم أقر بالدين بعد الملح . وأخذ بيده الإبراء . فمل تجوز 
دعواه عليه بعد إقراره ٠‏ والشہود على رب الدين بالإبراء ؟ أم لا ؟ 


فأماب : الوكيل فى الاستيفاء لابصم إبراؤء > ولا مصالته على 
بعض الحق . ولو كان وكبلا فى ذلك . 


ثم إن الغريم إذا جحد الحق حتى صولح كان الصلم فى حقه باطلاء 
ولم تبرأ ذمته ٠‏ وإذا كان الدعى إنما صالحه خوفاً من ذهاب جميع 
الحق فهو مكره على ذلك . فلا يصم صلحه ٠‏ وله أن يطالبه بالحق بعد 


ذلك . إذا اقربه . او قامت به بثة ؟ 


۷۲ 


باب الت رک 


سثل سبع ابر مہرم اہی بم 
عن حماعة اشتركوا شركة الأندان بغير رضا بعضهم . وعملوا عملا 
مجتمعين فيه . وملا متفرقين فيه . فهل تصح هذه الشركة ؟ وما 
بستحق كل هنهم من أجرة ماعمل ؟ وهل يجوز لمن لاعمل له أن 
يأخذ أجرة عن عمل غيره بغير رضا من عمل ؟ 
فأءاب  :‏ رضي الله عنه ‏ شركة الأدان التى تنازع الفقباء 
فما نوعان : 
أخدها : أن بشتركا فيا يتققلان من العمل فى ذمتبها ء كأهل 
الصناعات من الخياطة والنجارة والحياكة . ونحو ذلك ٠‏ الذين تقدر 
أجرتهم العمل ۰ لا الزمان ‏ ولسمی الأجير الشترك ‏ ويحكون 
العمل فى ذمة أحدم بحيث يسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل ذلك 
العمل والعمل دين في ذمته . كديون الأعيان ؛ ليس واجاً على عه 


زف 


فبؤلاء جوز أكثر الفقباء اشترا كبم ١‏ كأنى حنيفة ٠‏ ومالك . 
وأحمد . وذلك ندم رة « شركة الوجوه » اوهو أن قاری أحد 
الشريكين بجاهه شيا له ولشريكه . كا بتقل الشريك العمل له ولشريكه . 
قالوا : وهذه الشركة مناها على الوكالة > فكل من الشريكين يتصرف 
لنفسه املك . ولشربكه بالوكالة . 


و يجوزها الشافعي ناء على أصله > وهو أن مذهبه أن الشركة 
لاتثت بالعقد . وإنما تكون الشركة شركة الأملاك خاصة . فإذا حكانا 
شربكين فى مال كان لما نماؤه . وعليها غرمه ٠‏ ولمذا لايجوز 
شركة العنان مم اختلاف جنس الالين . ولا يجوزها إلا مع خلط 
الالين ٠‏ ولا يجعل الرح إلا على قدر امالين . 


والهور مخالفونه فى هذا . ويقولون : الشركة نوعان : « شركة 
أملاك » و « شركة عقود » . وشركة العقود أصلا لا تفتقر إلى شركة 
الأملاك .م أن شركة الأملاك لاتفتقر إلى شركة العقود ٠‏ وإن كانا 
قد يجتمعان . والضاربة شركة عقود بالإجماع . ليست شركة أملاك ؛ 
إذ الال لأحدها والعمل للآخر . وكذلك المساقاة والمزارعة . وإن كان 
من الفقهاء من يزعم أنها من باب الإجارة ؛ وأنها خلاف القياس . 


V٤ 


فالصواب أنها أصل مستقل . وهي من باب المشاركة لا من باب الإجارة 


ولما كان منى الشركة على هذا الأصل تنازعوا في الشركة فى ١‏ كتساب 
الباحات ؛ بناء على جواز التوكل فما . غوز ذلك أحمد . ومنعه أو 


حنيفة . واحتج احمد بحديث سعد . وجمار ٠‏ وابن مسعود . 


وقد يقال : هذه من النوع الثانى إذا تشاركا فيا يؤجران فيه 
ادا . وداشهما : إجارة خاصة . ففي هده 00 فولان روان . 
والبطلان مذهب أنى حنيفة . وطائفة من أسحاب أحمد : كأبي الخطاب. 
والقاضي فى أحد قوليه . وقال : هو قياس الذهب ؛ بناء على أن 
شركة الأبدان لا يشترط فبها الضمان ذلك الاشتراك على كسب المباح : 
كالاصطياد . والاحتطاب ؛ لأنه لم يجب على أحدها من العمل الذي 
وجب على الآخر شىء . وإنماكان ذلك عر اشترا کہا فى شاج 
ما شيتها ٠‏ وتراث بساتنهما . وتحو ذلك . ظ 

ومن جوزه قال : هو مثل الاشتراك فى اكتساب المياحات ؛ لأنه 
لم يشت هناك فى ذمة أحدها عمل ؛ ولكن ,الشركة صار ما يعمله أحدها 
عن نفسه . وعن شريكه . كذلك هنا ما بشترطه أحدها من الأجرة . 
أو شرط له من الممل : هو له ولشريكه . والعمل الذي يعمل عن 
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نفسه وعن شربكه . وهذا القول أصح . لاسيها على قول وا 
شركة العنان . مع عدم اختلاط المالين ٠‏ ومع اختلاف الجنسين . 
وقد قال تعالى : ( أَوْفواْ الْحَقُور ) وقال الى صل الله عليه 
وسل : « المسلمون عند شروطهم اا طا عل اتا أو حرم 
حلالا » وأظن هذا قول مالك . 


وأما اشتراك الشبود فقد بقال : من مسألة « شركة الأدان » 
الى تنازع الفقباء فيا ؛ فإن الشهادة لا نشت في الذنمة . ولا لمح 
التوكل فا حتى يكون أحد الشربكين متصرفا لنفسه بحك املك . 
ولشريكه بحي الوكالة . والعوض فى الشبادة من باب الجعالة ؛ 0 
باب الإجارة اللازمة ؛ فما هي اشتراك في العقد ؛ لا عقد الشركة 
من يقول ماعة : ابنوا لي هذا الحائط . ولك عشرة ‏ أ اه 
فلك عمرة . أو إن خطتم هذا الثوب فلك عصرة ٠‏ أو إن رددتم 
عدي الابق فلج شر 

وإن لم بقدر الجعل ‏ وقد عل أنهم يعملون بالجعل : مثل حالين 
يحملون مال تاجر متعاونين على ذلك فهم يستحقون جعل مثلم 
عند حور العلماء : أبى حشفة . ومالك . وأحمد ٠‏ وغيرم ٠‏ کا لستحقه 
الطباخ الذي يطبخ بلأجرة ‏ والجاز الذى مخز الأجرة ٠‏ والنساج 
الذي ينسم بالأجرة . والقصار الذي بقصر بالأجرة . وصاحب المام 
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والسفينة . والعرف الذي جرت عادته بأن يستوفى منفعته بالأجر . فبؤلاء 
بستحقون عوض الثل عند الإطلاق . 


فكذلك إذا استعمل حماعة فى أن بشهدوا عليه » ويكتبوا خطوطهم 
بالشبادة ٠‏ يستحقون المعل . فهو زلة استماله إيام في نحو ذلك من 
الأعمال ٠‏ إذا قيل : جم تحرو اسن يرن يل كليم عل 
قدر أعمالهم ٠‏ فإن كانت أعمالهم ومنافعهم متساوية استحقوا الجعل 
السواء والصواب أن هذا الذي قاله هذا القائل حح إذا لم يتقدم 
منهم شركة . فأما إذا اشتركوا فیا يكتسبونه بالشهادة فهو كاشترا كيم 
فها يكتسبونه بسائر الجعالات . والإجارات . 


تم الجعل فى الشبادة قد يكون على عمل فى الذمة ٠‏ وللشاهد أن 
بقيم مقامه من يشهد للجاعل . 

فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من بقول بشركة الأدان . وم 
بدل غل الكتاب والسنة:؛.والاضارن: 

إلاأن يكون المعل على أن يشهد الشاهد بمنه. فيكون فهبا 
القولان المتقدمان . والصحيح أيضا جواز الاشتراك في ذلك . کا هو 
قول مالك فى أصم القولين ؛ ككن لس لأحد الشريكين أن بدع 
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العمل . ويطلب مقاسمة الآخر ؛ بل عليه أن يعمل ما أوجبه العتقد 
لفظاً . أو عرفا . 


وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارم . فهذا 
لس من باب الإكراه على العقود بغير حق ؛ لأن القضاة مم الذين 
بأذنون لهم فى الارتزاق بالشبادة ٠‏ وذلك موقوف على تعديلهم ؛ ليس 
اة الصناع الذبن يكتسبون بدون إذن ولي الأمى ٠‏ وإذا كان للقضاة 
أم فى ذلك ار أن يكوك لمم فى التشريك بنهم ١‏ فإنه لاد من 
فود أن قصامدا ٠‏ ولاك مق اشا كا فى :الاد #:إذ شهادة 
واحد لا نحصل مقصود الشهادة . 

وإذا كان كذلك فالواجب أن براعى فى ذلك موجب العدل بهم ء 
فلا تنح أحدم عن عمل هو عليه . ولا ختص أحدم بشىء من 
الرزق الذي وقعت الشركة عليه . سواء كانوا مجتمعين . أو متفرقين . 
والله سبحانه أعلم . 
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وسیل ركم الا 


من ولي أا من أمور المسامين ؛ ومذههه لا يجوز « شركة الأبدان» 
ېل يجوز له منع اللاس ؟ . 


فأماب : ليس له منم الناس من مثل ذلك . ولا من نظائره مما 
بسوغ فيه الاجتهاد . ولس ممه بالنم نص من كتاب . ولا سنة . ولا 
إجماع ٠‏ ولا ماهو فى معنى ذلك ؛ لا سيا وأ كثر العلاء على جواز مثل 
ذلك . وهو مما يعمل به عامة المسامين في عامة الأمصار . 


وهذا م أن الحا كم ليس له أن ينقض حك غيره فى مثل هذه 
المسائل ٠‏ ولا للعالم والفتى أن يلزم الناس بانباعه فى مثل هذه المسائل ؛ 


ولهذا لما استشار الرشيد مالك أن تحمل الناس على « موطئه » 
فى مثل هذه المسائل منعه من ذلك . وقال : إن أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم تفرقوا فى الأمصار ٠‏ وقد أخذ كل قوم من العم 
ما بلنهم . وصنف رجل كتاباً فى الا لاف . فقال أحمد : لا تسمه 
« كتاب الاختلاف » ولكن سمه « كتاب السنة » . 


۷۹ 


ولهذا كان بعض العلاء يقول : إجماعهم حجة قاطعة ٠‏ واختلافهم 
رحمة واسعة . وكان عمر بن عند العزيز يقول : ما بسرتى أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل لم يختلفوا ؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول 
فخالفهم رل كان فالا نو إذا اخلفوا فأخذ وخل قزل هدا ورجل 
بقول هذا كان فى الأس سعة . وكذلك قال غير مالك من الأعة : ليس 
للفقنه أن حمل الناس على مذهه . 


ولهذا قال العلاء اللصنفون فى الأعى بالعروف والبي عن المنكر من 
أصحاب الشافعى وغيره : إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليدء 
ولس لأحد أن بلزم الناس باتباعه فيها ؛ ولكن يتكلم فيها با ججج العامية . 
هن تبين له صحة أحد القولين تبعه . ومن قلد أهل القول الآخر فلا 
إتكار عليه . ونظائر هذه المسائل كثيرة : مثل تنازع الناس فى بيع 
الاقلا الأخضر فى قشربه . وفى بيع القانى حملة واحدة . وبيع المعاطاة 
والسل ا حال » واستعال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم 
تفيره » والتوضؤ من مس الذ كر » والنساء . وخروج النجاسات من 
غير السبيلين . والقهقهة . وترك الوضوء من ذلك ٠‏ والقراءة بالسملة 
شرا + اورا + ورك ذلك شج نول عا يؤكل هه وروته أو 
القول بطبارة ذلك . وبيع الأعيان الغائة بالصفة ٠‏ وثرك ذلك . والتيمم 
بضربة أو ضربتين إلى الكوعين » أو المرفقين » والتيمم لكل صلاة ‏ أو 


م٠‎ 


لوقت كل صلاة . أو الا كتفاء بتيمم واحد . وقبول شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض ٠‏ أو الع من قبول شهادتهم . 


ومن هذا الباب الشركة بالعروض . وشركة الوجوه . والمساقاة على 
جميع أنواع الشجر والزارعة على الأرض السضاء ؛ فإن هذه المسائل من 
جنس شركة الأبدا ن ؛ بل المانعون من هذه المشاركات أ كثر من المانعين 
من مشاركة الأبدان . ومع هذا ها زال السامون من عبد نيهم وإلى 
اليوم فى حميع الأمصار والأمصار يتعاملون بالزارعة ٠‏ والمساقاة » وم ينكره 
علييم أحد . ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من مصالخهم 
اتی لا يتم ديهم ٠‏ ولا دنيام إلا مها . 

ولمذا كان أبو حنيفة يفتى بأن الزارعة لا جوز . ثم يفرع على 
القول يجوازها . ويقول : إن الناس لا يأخذون بقولي فى المع ؛ ولهذا 
صار صاحاه إلى القول يجوازها . م اختار ذلك من اختاره من أصحاب 


الشافعي . وغيره . 


م١‎ 


وسثل رع الام 


ع وجل شارك قوما فى مت تفن راس ال :وداد كن يمن 
0 
ب : الجدلله رب العالين . إذا ا شتركوا على أن بعضهم يعمل 
01 : وبعضهم عاله . أو عاله وبدنه ٠.‏ وتلف الال أو بعضه 
من غير عدوان . ولا تفربط من العامل ببدنه . ل يكن عليه ضمان 
شيء من الال ٠.‏ سواء حكانت الضاربة صجيحة . أو فاسدة ٠‏ بانفاق 


لعلماء . والله أعر . 


و 
وسدل 
فرحل هد فاق کي فطلب رل ار مقار أن اة 
ذلك القماش . على أن بشتري النصف مشاعاً ٠‏ ويبقي النصف الآخر 
لصاحيه > لشتركان فيه رك نان دو كرون لهذا نصف الرح ٠‏ ولمدا 
نصف الريح اوا رامق الال ٠‏ وزاد عليه من الجاننين زيادة اتفقا 


AY 


عليها ٠‏ واتفقا على أن يسافر إلى الديار الصرية . ثم بعود إلى دمشق . 
وإذا لم يصلح له اليم بدمشق بسافر إلى العراق . والعجم » وكنب 
وثيقة بالسركة : أن الال حميعه بيد هذا الشتري . بيع ويشتري . 
ويأخذ ويعطى . وكتبا أن العركة كانت بدرام ٠‏ ولا يكن إلابماذكرء 
ثم لما قدما إلى الاسكندرية فتشاجرا فطلب صاحب القماش منه الثمن . 
وألزمه بأن يقسم القماش وبيعه هنا بمخسارة. ويوفيه الثمن . فبل 
هذا ابيع الذي اتفقا عليه يشرط الشركة حح ؟ أم هو بيع فاسد ؟ 
وهل له إذا كان شريكا أن يجعله هو الذي يقبض الال ٠‏ وبنيع ويشتري 
ويأخذ ويعطى . فإذا كان البع فاسداً فليس له إلا عين ماله > وقد 
عمل هذا العامل فيه على أن له نمف الرح . قبل له المطالة بنصف الريح 
أم لا؟ وهل له بعد عمل هذا العامل . واتتقال القماش من الشام إلى 
الإسكندرية أن بأخذ القماش . ويذهب عمله وسعيه فيه ؟أم له 
المطالبة بأجرة عمله ؟ أم برح مثله ؟ أفتونا . 

فأحاب ‏ رحه الله _ الجد لله . هذه العاملة فاسدة من وجوه : 

منها المع بين البيع والصركة ؛ فإن ذلك لا يجوز . وقد انفق 
الفقباء على أنه لا يجوز أن يشرط مع اليح عقدا مثل هذا . فلا جوز 
أن يسعه على أن يقرضه . وكذلك لا يجوز أن يؤجره على أن بساقبه . 
أو بشاركه على أن يقترض منه ‏ ولا أن يدعه على أن يتاع منه ٠‏ و حو 


AY 


ذلك . فقد صح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يحل 
سلف وبع . ولا شرطان في بيع ۰ ولا ريح مالم يضمن . ولا بیع ما 
لبس عندك » كذلك « هى عن بعتين فى بعة » وذلك أنه إذا باعه أو 
رد الثل فقط ٠‏ فْتى اشترط زيادة لم جز بالانفاق . 

وكذلك المابعة والمشاركة مناها على العدالة من الماننين . 


ولهذا لا يجوز أن بشترط اختصاص أحدها برح سلعة معين . ولا 
عقسدار من الرج ٠‏ ولا خصيص أحدما بالضان » ومتى بابعه على أن 
بشاركه فإنه يحابيه ؛ إما فى الشركة بأن يختص بالعمل . وإما فى 
اليع بزيادة الثمن . وحو ذلك . فتخرج العقود عن العدل الذي 
مناها عليه . 


وأبضا ففى اشتراط المشاركة إلزام المشتري يتصرف خاص . ومنعه 
عا يوجبه العقد المطلق . ومثل هذا ممنوع على الإطلاق . عند بعض 
الفقباء ٠‏ وعلد بعضهم إا إسوغه في مثل اشتراط عتق اليسع E‏ 
وقفه عند من يقول به أو غير ذلك مما فيه مصلحة خالية عن مفسدة 
راجحة ؛ يخلاف ما إذا تضمن ترك العدل ؛ فإنه لا يجوز وفاقاً . 

وتو له لخدن : أن مثل هذه العاملة إنما مقصودما فى المادة 


A 


المضاربة الال على أن يكون الريحم بنها . لكن قد بريد رب المال أن 
يجعل نصف امال فى ضبان العامل ٠‏ وهذا لا يجوز وفاقا . لأن الخراج 
الضان ‏ وإذا اجتمع [ البيع والعركة ] بطلت الشركة وفاقا ‏ فيحتال 
على ذلك بأن بع العامل نصف اال ؛ ولهذا يجمل المال كله في يده 
ولو كان القصود محض الشركة لصنعا کا يصنع شريكا العنان . مع كون 
امال فى أيديهها . وهذا « وجه ثالث » فتطل الشركة . وهو اتفاقها 
على أن يكون الال بيد أحد الشريكين فقط . 


وأما كون هذه شركة عرض فبذا فيه نزاع ؛ ككن الإقرار الكذب 
الخالف للواقع حرام قادح فى الدين . وإذا كان كذلك فامال باق على 
ملك صاحبه . ولو كان شريكا لم يكن له أن يجمل الثمريك الآخر هو 
الذي يتولى العقود والقبوض دونه . فإن هذا إنما يكون فى المضاربة ؛ 
لا في شركة العنان . وإذا كان البيع فاسداً لم يكن له المطالية بالثمن 
السمى ٠‏ لكن إن تعذر رد العين رد القيمة . وإن كان فد تمل فيها 
المشتري السريك فله ريح مثله فى نصيب الريك ؛ فإن الفقهاء متنازعون 
فما فسد من المشاركة . والمضارية . والمساقاة . والمزارعة . إذا عمل فما 
العامل هل يستحق أجرة الثل ؟ أو يستحق قسط مثله من الريح ؟ على 
قولين : أظبرها الثآتى . وهو قول ابن القاسم ٠‏ والعوض في العقود 
الفاسدة هو نظير ما يحب فى الصحيح عرفاً ٠‏ وعادة . کا يجب فى 


Ao 


البيع والإمارة الفاسدة تمن الئل . وأجرة الئل . وف الْعالة الفاسدة 
لال : 


ومعلوم أن الصحبح من هذه المشاركات إنما يجب فيه قسطه من 
الرح ‏ إن كان لا أجرة مقدرة . وكذلك النصيب الذى اشتراه إن 
قبل : يجب رد عينه مع ارتفاع قيمته . كا بقوله من يقوله من أسحاب 
الشاففى ٠‏ والإمام أحمد . وللعامل المشترى أن يطلب إما أجرة عله . 
وإما قسط مثله من الربم . على اختلاف القولين . 

وأما إن قيل : إنه بعد قبضه والتصرف فيه . ليس عليه إلا رد 
القيمة ‏ كا يقوله من يقوله من أصحاب أبى حنيفة . ومالك فال 


فبه ظاهى . وبكل حال لا يجب عليه رد الزيادة النى زيدت على قيمة 
الثل ‏ والحالة هذه بلاتفاق ٠‏ والله أعلم . 


روسل رصم الام 


عن رجل دفع مالا مضاربة » ومات . فعمل فيه العامل بعد 
موته بغير إذن الورثة . فهل تنفسخ المضارية ؟ وما حك الرح بعد 


كلم 


فأءاب : نعم تنفسخ الضارة عوت امالك > تم إذا ع العامل عوته 
وتصرف بلا إذن امالك لفظاً أو عرفا . ولا ولابة شرعبة “فهو غاصب . 
وقد اختلف العلاء في الرع الحاصل فى هذا : هل هو للمالك فقط . 
كناء الأعمان ؟ أو للعامل فقط ؟ لأن عليه الضان . أو يتصدقان به ٠‏ 
لأنه ريح خبيث ؟ أو يكون بنها ؟ على أربعة أقوال : 


أحها الرابع . وهو أن الريح بنهما كا يجرى به العرف فى مثل 
ا ا elle‏ الله عه 
فاا و مال ت امال اا و اتان تلقل 
مضاربة ٠‏ وعليه اعتمد الفقهاء فى « باب المضارة » ؛ لأن الرج اء 
حاصل من منفعة شن هذا . ومال هذا : فكان نينا + کا ال 
الحادث من أصلين . والحق لما لا يعدوهاء ولا وجه لتحريمه عليها 
ولا لنخصيص أحدها به . وإيجاب قسط مثله من الرح أصح من 
قول من يوجب أجرة الثل ؛ فإن المال قد لايكون له رح ٠‏ وقد 
تكون أجرته أضعاف ريحه . وبالمكس . وليس المقصود من هذه 
المشاركات العمل حتى يستحق عليه أجرة ١‏ ولا هي عقد. إمارة ؛ وإما 
هي أصل مستقل وهي نوع من المشاركات لا من المؤاجرات حتى يبطل 
فيها ماببطل فيهاء هن أوجب فا مالا يجب فبها : فقد غلط . 


وان كان جرى بين العامل والورثة من الكلام ما يقتضى في 


AY 


العرف أن يكون إبقاء لعقد المضارية . استحق المسمى له من الريم . 
وكان ذلك مضارية مستحقة . وإذا أقر بالريم ازمه ما أقر به . فإن ادى 
بعد ذلك غلطأ لا بعذر في مثله لم يقل قوله . وإن كان يعذر فى مثله 
ففي قبوله خلاف مشهور . وليس له أن يدفم الال إلى غيره إلا بإذن 
امالك . أو الشارع . ومتى فعل كان ضامنا للمال ؛ سواء كان دفعه بعقد 
حيس ؛ أو فاسد . ها ضمن بالعقد الصحبم ضمن بالفاسد . ومالم 
جراخ عرو 

وأما إن كان الال غصاً فهو ضامن بكل حال . ومتى فرط العامل 
في امال . أو اعتدى فعليه ضمانه . وكذلك العامل الثانى إذا جحد الحق. 
أو كنم الال الواجب عليه ٠‏ أو طلب التزامهم إجارة لغير مسوغ 
شرعي أثم ذلك . وعلى ولي الأمى إيصال الحقوق إلى مستحقيها . والله أعل . 


وسل ر ص الا 


عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض . ثم ظبر بعد ذلك 
على المدفوع له الال دين بتاريخ متقدم على القراض . فبل يجوز له 
أن بعطى لأرباب الدين شيثاً من هذا امال ؟ أم لا ؟ وإذا ادعى أنه 
( يقيض من مال القراض شيا أو عدم > أو وقع فيه تفريط بغير سلب 


A۸ 


ظاهى ٠‏ يقبل هذا القول ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : لا يجوز أن يوني من مال هذا القراض شياً من الدبن 


الذي يكون على العامل ؛ إلا أن ختار رب المال ؛ فإن ادى ما حالف 
العادة ۾ يقل كجرد فوله 8 


وسل 

عن مضارب رفعه صاحب المال إلى الجا كم ٠‏ وطلب منه جميع الال ء 
وحك عليه الحام بذلك . فدفع إليه اللعض . وطلب منه الإنظار 
الباق . فأنظره . وضمن على وجبه . فسافر المضارب عن البلد مدة . 
فبل تبطل الشركة برفعه إلى الحا م . و الجا عليه مدفع الملغ . 
وإنظاره ؟ وهل يضمن فى ذمته؟ ٠‏ 

فأجاب : تنفسخ الشركة عطالبته المذ كورة . ويضمن الال فى ذمته 
السفر الذ كور ؛ بتأخير التسليم مع الإمكان عن وقت وجوه 8 


۸۹ 


وسل ركم الام 


هل يجوز للعامل فى القراض أن بنفق على نفسه من مال المقارض 
حضرا أو سفرا ؟ وإذا حاز . هل عو انط د اذ کل 
والتتمات منه ؟ أم بقتصر على كفايته العتادة ؟ 


فأجاب : الجد لله رب العالمين . إن كان بنهها شرط فى النفقة 
جاز ذلك . وكذلك إنكان هناك عرف وعادة معروفة بنهم ٠‏ وأطلق 
العقد . فإنه حمل على تلك العادة . وأما دون ذلك فإنه لا يجوز . 


ومن العلاء من يقول : له النفقة مطلقا وإن لم يشترط ٠‏ م بقوله 
أبو حنيفة ومالك والشافعي فى قول . وامشهور أن لا نفقة محال ولو شرطها . 
وحمث كانت له النفقة له النفقة إلا بالعروف ٠‏ وأما السط الخارج 
عن العروف فيكون مسوا عليه . 


وسیل رہ الام 


عن اثنين اشتركا : من أحدما دالة ٠‏ ومن الآخر درام . جملا 
ذلك بنهها على ماقسم الله تعالى من ريم ڪان بنها .ثم رحا . 
فا المح ؟ 

فأحاب : ينظر قيمة الهيمة فتكون هي والدرام رأس الال وذلك 
مشترك بنها ؛ لأن عندنا أن الشركة والقسمة تصم ,الأقوال ٠‏ لا تفتقر 
إلى خلط الالين ٠‏ ولا إلى تميزها ٠‏ ويشت الملك مشتركاً بعقد الشركة . 
5 يتميز بعقد القسمة والحاسية . قا رحا كان بنا . وإذا تقاسما 
بعت الدالة » واقتسا تنا مع حملة المال . 


وهذا إذا حجنا الشركة بالعروض ظاهى . وأما إذا أبطلناها ك 
الفاسد 9 المحبح فى الضان وعدمه . وصحة التصرف وفساده . وإنما 
. يفترقان فى الحل ٠‏ وفي مقدار الرح على أحد القولين . 

فظاهي مذهب أحمد على مااشترطا . وعل القول الآخر يكون 
الرح تبعا للمال . ويكون للآخر أجرة امل . والأصم في هذا أن له 
ريح الثل . والأقوال ثلاثة . 


۹۱ 


و 
وصل 
عن شريكين فى فرس . لا بتبایعان ٠‏ ولا بشتريان ٠‏ ولا يكون 
بغير إذن شريكه فبلكت . هل ازم الشريك الذي أعار نميب 
شربكه ؟ أم لا ؟ 
فأحاب : إذا لم بتفقا أن تكون عند أحدها . ولا عند ثالث ختارانه 
ہا بنهما . والله أعلم . 


وسل 


عن رجلين بنهما شركة فى فرس . فأذن أحدها للآخر فى سيره ؛ 
ثلا بضريه الوقوف . وم بأذن له فى سوقه . وأركب غيرء ٠‏ صل 
له ذلك عرض . فبل يازمه إن مات ؟ أو بلزمه أرشه بالنقص ؟ وهل 
بلزمه ما يحتاج إلبه من دواء ؟ والشريك محجور عليه من جبة الحا > . 


۹۲ 


وهو رشيد في تصرفه ؛ غير أن الان من ذلك بينة تشهد له ١‏ وإذا 
کان الأ كذلك : فبل لشريكه أن بأخذ من ماله قبمته ؟ 

فأجاب : إذا كان الشريك قد اعتدى ففعل مالم تأذن به الشربعة ‏ 
ولا امالك ؛ لا لفظاً ولا عرفاً . فبو ضامن لما نلف بجنايته ٠.‏ وإن كان 
رر اعا ان كانه اا قت فريس ن الق :وان 
وجب بتلف الفرس ضمنه جميعه . 

و 
وسدل 

عن زيد وعمرو مشتركان فى فرس ٠‏ وأخذ زيد الفرس وساقها 
غير العادة بغير إذن عمرو . ثم بعد ذلك حصل للفرس ضعف شاتت 
بحت بد زيد ؟ 

فأجاب : نعم ! إذا اعتدى الشربيك علها فتلفت سب عدوانه 


ضمن نصبب شريكه . والله أعلم . 


۹۳ 


روسل رصم الل 


فق رل عاق اشحها ف قز 2 انعد علد ا متيلا 
ويعلفها . وطلها شربكه يفاضله فيا فأبى . فادعى ثلثي البقرة . 
ومنع المفاضلة ؟ . 

فأحاب : المد لله رب العالمين . عليه أن يفاضله فيها ٠‏ وإذا طلب 
اة العدر يكين ا ت عل + وات ان هدا سه أن 
حشفة ومالك والإمام جد وغيرمم . 

وإذا كان العمريك يأخذ اللين . وكان اللين بقدر العلف سواء فلا 
شيء عليه . إن كان اتفافه .نا |٠‏ ك :مق الملك أعطى شريكه نمه 


٤ 


وسل 


عن راع كان معه غنم خلطا . واحتاجت إلى نفقة ٠‏ فباع بعضها 
وأنفقه على الباق ٠‏ وكان الببع مال بعضهم . هنهم من لم ببق من غنمه 
شيء . ومنهم من بقي له قليل . ومهم كثير . فېل بقتسمون على قدر 
رؤّوس الأموال ؟ أم 0 بقي له شىء بأخذه ؟ 

فأجاب رحمه الله : بل يقتسمون الباقي على قدر رؤوس الأموال . 


أو يغرم أرباب الباقي ما أنفق عنهم » وهو قيمة ما باعه . 
وسكل ر الاء 
عن شريكين بذهما خبل . وكان عند أحدها فرس فانت بقضاء 
الله وقدره ٠‏ وحمل ععوتها محضرا ؟ 
فأجاب : إذاكان أحد السريكين قد سلما إلى الآخر . وتلفت 


بحت يده من غير تفربط منه » ولا عدوان . فلا ضمان عليه . 
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و 


عن رجل له شريك في فرس . وهي نحت يد الريك برضاء . 
فوقع على البلد أمى من السلطنة . وأخذت الفرس مع خيل أخر 
واش . وقد قصد الشسريك أن يضمن شريكه . فبل له ذلك ؟ 
فأجاب : المد لله . إذا لم بحصل منه تفربط ولا عدوان فلا 
ضمان عليه ما ذحكر . والقول قوله مع ينه فى نفي التفربط 
والعدوان والخالة هذه . 


روسل 


عن رجل ببنه وبين رجل شركة في بستان . وأنه استأجر منه 
نصببه بإمارة شرعية ٠‏ وأن الشريك الذي استأجر تعدى وقطع من أخشاب 
الستان شيا له تمر بغل بغير إذن المالك ٠‏ وهو حاضر . واستعمل مها بواق 
وأحطاباً لغرضه . فهل عليه الرجوع بما تعدى عليه ؟ وهل للالك أن 
سك أعوانه الذين تولوا قطع الحشب أم لا ؟ 

فأجاب : ليس له أن بأخذ نميب شريكه مالم إستحقه بعقد 


11 


الإبارة ٠‏ وما اده لك 00 0 :. 
الا لهم 3 فبأعذ ن من م شا 8 والله ا : 


وسل 
عن حماعة شود اشتركوا . فعمل بعضهم أكثر من بعض . فهل 
يستحق اجماعة المعالة بالسوية ٠‏ أو يستحقونها على قدر أعمالهم ؟ 
فأجاب : موجب عقد الشركة المطلقة النساوي فى العمل والأجر. 


فإن حمل بعطهم أكثر تبرعا بالزيادة ساووه فى الأجر . وإن لم يكن 
متبرعا طالهم ؛ إما عا زاد £ العمل . وإما بإعطائه زيادة ف الأجرة 
بقدر عمله . وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز ٠‏ والله اع . 


وسثل رصم الر : 


عن جماعة دلالين مشتركين فى بيع السلع . هل يقدح ذلك فى 
دنهم ؟ وهل لولي الأمى ‏ أعنء الله منعهم من غير أن يظبر 
علهيم غش ١‏ أو تدليس ؟ 


۹۷ 


ا اما 151 ان الناجر الذي يسم 
قله إلى الدلال قد ع أنه بسامه إلى غيره من الدلالين ٠‏ ورضى بذلك . 
۾ يكن بذلك E‏ 
ان وکل کر كالوكل اغاق الا : 


وإعا تنازعوا فى جواز توكيله بلا إذن الموكل . على قولين مشهورين 
للعلماء . وعلى هذا تنازعوا فى شركة الدلالين ؛ لكونهم وكلاء . فبنوا 
ذلك عل عراز وکیل الوقيل:.: 


وذ كان سورت وان الدلال يسم السلعة إلى من يأ 
کان الف اروف كار ال ا ون ةا دهت جور ا 
السلمين : كالك وأبي حنيفة . وأحمد وغبرم إلى جواز « شركة الأندان» 
3 قال ابن مسعود : اشتركت كنأ 3 و سعك بن أبى وقاص 3 وعمار 
م در اء سعد 0 ٠‏ و ا أنا وحمار لسو 5 


و « شركة الأدان » في مصالح المسامين في عامة الأمصار ٠‏ وكثير 
من مصالح المسلمين لا ينتظم ندونها . كالصناع المشتركين في الحوانيت ؛ 
من الدلالين وغيرمم ؛ فان أحدم لايستقل بأعمال الناس ٠‏ فيحتاج إلى 
معاون والغاون لا عك أن تقدر ار رع > 6 لآ عكن. انثل .ذلك 
ی المضارية ٤‏ وحوها ٠‏ فىحتاجون ال الراك 


۹۸ 


وحور العاماء مجعلون السركة عقداً قائما بنفسه فى الشريعة . 
بوجب الكل من الشريكين بالعقد مالا يستحقه يدون العفد .كا فى 
الضارة ‏ ومنهم من لا يجمل شركة إلا شركة الأملاك فقط . وما 
بتبعها من العقود . فيمنع عامة المشاركات التى يحتاج الناس إليياء 
كالتفاضل فى الريح مع التساوي فى الال » وشركة الوجوه . والأبدان: 
وعير ذلك ؛ ولكن قول اور أمح . 

وإذا اشترك انان كان كل مها يتصرف لنفسه حك اللك . 
ولشربكه يحك الوكالة . فها عقده من العقود عقده لنفسه ولشريكه . 
وما قبضه قبضه لنفسه ولشريكه ٠‏ وإذا عل الناس أنهم شركاء ويسامون 
ال أموالهم جا ذلك دتا لأحدم أن يأذن لشريكه . ولس 
اولي الأ المنع في مثل العقود . والقبوض التى يجوزها جور العلماء 
ومصالح الناس وقف علبها . مع أن الم من حميعها لا يمكن في الشرع . 
ومخصيص بعضها بللنع حك . والله أعم . 


روسل 


عن مخبير الشراء عرايحة . ولم ببين للمشتري انه بالنسيئة ٠‏ فمل 
)١(‏ محل هذه الرسائل الخبار. 
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فأحاب : أما الع بتخير اللمن فهو حائر » سواء كان مرأحة . 

أو مواضعة ٠‏ أو تولية ‏ أو شركة ؛ كن لابد أن بستوي عل البائع 
والشترى فى الثمن . فإذا كان البائع قد اشتراه إلى أجل . فلا بد أن 
بعل الشترى ذلك » فان أخبرء بشن طاق + ولم بين له أنه اشتراه 
الى أجل ٠‏ فهذا حائر ظالم . وني الصحيحين عن حكيم بن حزام عن 
الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « الببعان بالخيار ٠‏ مالم يتفرقا . 
فإن صدقا وبا بورك لما فى بیعہا ٠‏ وإن كذيا وكتما عقت بركة بيعها» . 


وسل ر عر الام 


عن رجل تاجر فى حانوت . اشترى قطعة قاش بأحد عشر وربع . 
وبعد ما اشتراها حاءه رجل وأخبرء أنه اشتراها بأحد عشر وربع . 
وكسب نصفاً فأخذها المشترى وتفارقا بالأبدان ٠‏ وبعد ساعة حاء المشتري 
وغصبه بردها وامتنع الاجر ولم يسين الفائدة » فأبى المشتري . فتنازعا 
على الفائدة . فقال المشترى : خذ مى ربماً وتنا . فقال التاجر 
للمشتري : ابتعنى بأحد عشر ونصف . فقال : عبارة نعم . فبل يجوز 
أن يخبر بهذا الربع الزائد على الشتري الأول ؟ ويحل له ذلك فى 
وجه من الوجوه ؟ . 


فأحاب : ليس لصاحب السلعة أن مخبر بأنه اشتراها بذلك من غير 


١٠٠ 


سان الحال ؛ بل إن أراد أن يخبر بذلك فلسسين أن المشتري لما أعادها 
إلله بنصف الربح ؛ فإن هذا سواءكان بيعاً أو إقالة ليس هو عند 
الناس بمْزْلة الذي بشترى سراً مطلقا ؛ لا سیا إن كان أكرهه على 


أخذها مله . 


فان من اشترى سلعة على وجه الا كراه لم يكن له أن يخبر بالثمن 
من غير ببان الخال باتفاق العلاء ؛ إذ هذا من نوع الحانة . 


وقد تنازع العلاء فيا إذا باعها بربح ٠‏ ثم وجدها تباع في السوق 
فاشتراها . هل عليه أن يسقط الأول من الثمن الثانى ؟ أو خر 
امال ؟ أو ليس عليه ذلك ؟ على قولين . والأول قول أبى حنيفة 
وأحمد وغيرها . 

فإذاكان في مثل هذه الصورة ٠‏ قكيف إذا قال فما بدون الثمن ؟ 
وكيف إذا كا ن كذلك على وجه الإ كراه له ؟ والبيع بتخبير الثمن 
أصله الصدق . والبيان. کا قال الى صل الله عليه وسل : « البيعان 
ايار مالم يتفرقا ٠‏ فإن صدقا وبينا بورك لما فى بيعها ٠‏ وإن كذبا 
وکنا محقت بركة بيعهما » . 


فا كان من الأمور التى إذا اطلع اللشتري عليها لم بشتر بذلك 
اين كان کان خمانة . وألله اع : 1 


1۰١ 


وسئل رام الاء 


عن رجل اشترى عممرة أزواج متاع حجلة واحدة . وأخبر يزوج على 
حكم ما اشتراه وقسم الثمن على الأزواج ٠‏ لا زائد ولا ناقص . هل 
ذلك حلال ؟ آم لا ؟. 


فأحاب : المد لله . إن أخبر بالاشتراء على وجبه فيذ كر أنه اشتراها 
مع غيرها . وأنه قسط الثمن على الميع . اء قسط هذاكذاء وهذا 
كذا . فإن هذا حقبقة الصدق والسان . وقد قال صل الله عليه 
و « الببعان بالخيار مالم بتفرقا . فإن صدقا وبينا بورك مما في 
بيعهما . وإن کنما وکذبا حقت بركة ببعهما » والله تعالى أعلم . 


باب المساقاة 
قال سبع اير سمرم امم الام 
فوسل 


قد ذ كرت فيما نقدم من القواعد التى فيها قواعد فقبة ما حاء به 
الكتاب والسنة من قيام الناس القسط . وتناول ذلك للمعاملات : الى 
هي المعاوضات . والمشاركات . وذكرت أن « المساقاة . والمزارعة . 
والضاربة » و حو ذلك نوع من المشاركات ٠‏ وبينت بعض ما دخل من 
الغلط على من اعتقد أن ذلك من العاوضات ‏ كالبيع والإمارة حتى 
حكم فيها أحكام المعاوضات . 

وينت جواز الزارعة يبذر من امالك . أو من العامل . کا حاءت 
به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والقياس اللي » وبينت أن 
حديث رافع بن خديج وغيره فى البي عن الخابرة » وعن كراء الأرض 
أن ما معناه : ماكانوا يفعلونه من اشتراط زرع بقعة معينة لرب الأرض . 


۱۰۳ 


5 سه رافح بن م فى الصحيحين اا ومن ی المعاملة سدر 
من المالك مزارعة ٠‏ ومن العامل مخارة :فيو فول لا دليل عليه ؛ عيزاة 
الأعاء التى ساها هؤلاء وآنام لم ينزل الله بها سلطانا . 


فان فى کہ ج البخاري عن , ن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عامل هل خببير بشطر ما حرج منها من عر وزرع ٠‏ على ان 
بعمروها من أموالمم » . والحارة المبى عنها لم يكن فيها بذر من العامل . 


والقصود هنا : أن النى صلى الله عليه وسام نهى عن المشاركة 
الى هي كراء الأرض بالمعنى العام ٠‏ إا اشترط ارب الأرض فيها زرع 
مكان عة والآس فق ذلك 6 قال الث ن سفنت ب وهو فى 
البخاري ‏ أن الذي نهى عنه انى صلى الله عليه وسل شيء إذا 
نظر فيه ذو البصر بالملال والحرام عل أنه حرام ٠‏ أو م قال . 

وذلك لان المشاركة واا تقتضى العدل من الحاننين ٠‏ فدمترکان 
فى المغنم والغرم . بعد أن يسترجع كل منهما أصل ماله » فإذا اشترط 
لأحدها زرع معين كان فيه مخصيصه بذلك . وقد لا يسم غيره. 
فكرن غلا لاجد العثر يكن هوين ار والقدار' ايشا فى 
معنى ذلك ما قاله العلماء وما أعلم فيه مالفا : أنه لا جوز أن لشترط 
لأعيف ار شد زرا بولا عقدار ١‏ بوذا ين الس 1و دلت لا 


1۰٤ 


لشترط لأحدها زرع مكان معان ۰ ولا مقداراً محدوداً من كاء الزرع : 
وكذلك لا لشترط كينها ر اة 3 58 ولا مقدار تحدود 


من الربح . 


فا اعت اط هوه كل راس المال فول اقتزال: هر الجر 
والأرض . وفى اشتراط عود مثل البذ ر كلام ذكرته فى غير هذا 
اموضع . فإذاكان هذا في خصيص أحدها بعين . أو مقدار من النماء 
حتى يكون مشاعا بينهما ؛ فتخصيص أحدها با ليس من النماء أولى : مثل 
ان قارط أعيسقها عسل الاخ ان يزرع لف أرما اف دا هه 
بضاعة مختص ربها بريحها » أو يسقي له شجرة أخرى ٠‏ وتحو ذلك . ما 
قد قله كر من الاس م 


فإن العامل لحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه فى قالب أخر . فيضاريه 
وببضعه بضاعة ٠‏ أو يعامله على شجر وأرض ٠‏ ويستعمله فى أرض أخرى . 
أو فى إعانة ماشية له ٠‏ أو بشترط استعارة دوابه . أو غير ذلك ؛ فإن 
هذا لا يجوز شرطه بلا نزاع أعلمه بين العلاء . فإنه فى معنى اشتراط 
معن أو بقدر من الربح ؛ لأنه إذا اشترط منفعته . أو منفعة ماله ٠‏ 
اف أحدها اتقات هته المقنة .وقد ل حمل اد أو سل هون 
ماظنه فيكون الآخر قد أخذ منفعته الناطل . وقاعره وراباه . فإن 


فبه ربا ومسمرا . 


فإن تواطا على ذلك قبل العقد فهو كالشرط فى العقد ٠‏ على ما 
قررناه فى «كتاب بطلان التحليل » : إن الصسرط المتقدم على العحقد 
كالقارن له . 


فان تبرع أحدها ااال دى الى 
المضاربة إلى امالك شيا . أو هدى الفلاح غا و دحاحا ١‏ و غير ذلك : 
فبذا عنزلة إهداء المقترض من المقرض 2 يحبر المالك فہا يبان الرد 3 
وبين القبول واللكافأة عليها بالثل . وبين أن يحسبها له من نصيبه من 
الربم إذا تقاسما . کا بحسبه من أصل القرض . ظ 


وهدا ا le‏ فنه بعص الان . وقول مدبرع بالإهداء . لين 
كذلك ؛ بل إنا أهداء لأجل المعاملة الى بنهها من القرض ٠‏ والمعاوضة 
ونحو ذلك . كا قال النى صلى الله عليه وسلم فى حديث العامل الأزدي 
ابن اللتنية ٠‏ لما قال : هذا لكم وهذا أهدي إلي . فقال اللي صلى الله 
عليه وسل :” أفلا قمدفى بنث اسه مقط ای اله 
ا عله e‏ ن E‏ بن 
الذى قبل المدية ان حسما من قرضه . 


وهذا ظاهى ف الاعشار » فإنه إذا قبل الهدية قبل الاستيفاء. فقد 


حل 


دخل معه على أن يأخذ الحدية . وبدل القرض عوضا عن القرض . وهذا 
عين الربا ؛ فإن القرض لا يستحق به إلا مثله . ولو قال له وقت القرض : 
أنا أعطيك مثله . وهذه المدية :لم يجز بالإجماع . فإذا أعطاه قبل الوفاء 
المدية التى هي من أجل القرض . على أن يوفيه معها مثل القرض ٠‏ 
كان ذلك معاقدة على أخذ أ كثر من الأصل ؛ ولمذا لو أهدى إليه 
على العادة الجارية بنها قبل القرض ٠‏ لم يكن كذلك . 


بين ذلك أنه بقول المدية بريد أن ينظره لأجلها فيصير بائة . 
والمدية بمائة إلى أجل وهذا عين الربا ؛ حلاف امائة بمائة مثلها فى 
الصفة . ولو شرط فيها الأجل ؛ فإن هذا تبرع محض . ليس بمعاوضة ؛ 
إذ العاقل لا بيع الشيء با يساوبه م نكل وجه إلى أجل ٠‏ وإنا 
بفعل ذلك عند اختلاف الصفة . كبيع الصحاح بالمكسرة » ونقد بنقد 
آخر إلى أجل ٠‏ وذلك لا يجوز باتفاق المسلمين . 

وهكذا الأس في الشاركة : فإنه إذا قبل هدية العامل ونفعه 
الذي إا بذله لأجل الضاربة وامزارعة بلا عوض ٠‏ مع اشتراطه النصيب 
من الربح :كان هذا القول على هذا القول معاقدة على أن يأخذ مع 
النصيب الشائع شيا غيره ؛ عنزلة زرع مكان معين . وقد لا محصل 
ربح ٠‏ فيكون العامل مقمورا مظلوما ؛ ولهذا يطلب العامل بدل هديته . 
ويحتسب بها على امالك . فإن لم بعوضه عنها . وإلا خانه فى الال : أصله 
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وريحه .ما جرى مثل ذلك بين المزارع والفلاح ؛ فإن الفلاح يخونه 
ويظامه . للا يزعم أن المزارع ,مختص به من نالك ووه E‏ 
وأ كله هو ودوابه من ماله مدة بغير حق ٠‏ فيقرض السنبل قبل الحصاد : 
وبترك الحب فى القصب والتين. وفى عفارة اليدر . ويسرق منه ويحتال 
على السرقة بكل وجه . والمزارع يظامه فى بدنه بالضرب ٠‏ والاستخدام . 
وفى ماله الاستنفاق الذى لا يستحقه ء ويرى أن هذا إزاء 
ما اختانه من ماله . 


وكذلك يجري بين مالك الال والعامل : العامل يرى أنه يأخذ 
نفعه وماله ٠‏ فإنه لاد له من هدايا . ومن بضائع معه يتجر له فا ٠‏ 
فيخصه ملريح لأجل المضاربة ٠‏ فيريد أن يعتاض عن نفعه وماله. فيخون 
في المال والريح ٠‏ ويكذب ويكتم > والمالك ,رى أن العامل يحون فى 
الملل والريح ٠‏ ويحرج من ماله بالإنفاق على مال له آخر » أو بالإهداء 
إلى أصدقائه . ونحو ذلك مما لس نفعه لأجل المضارية ٠‏ فيطاليه بالحدايا 
وتحو ذلك . حتى إن من المبال من لا يهدى إلا لعامة بأن امالك 
يطلب ذلك ويؤثره ٠.‏ فيتقى ذلك شره . وظلمه . 


وتفضى هذه المعاملات إلى الحاصمة والعداوة والظل فى النفوس 
وَالأعراض والأموال . وسلب ذلك اختصاص اخدها بشىء خار ج عن 
اللصب الشاع من الاء ٠‏ فان هدا خروج عن المدل الواجب 
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فى الشاركات . 


ال ”ا أفلا قعد فى بدت أبه وأمه. 
فينظر أيهدى إليه . أم لا ؟! » يتناول هذه المعانى جميعها . فإن المدية 
إذا كانت لأجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة حك ذلك السبب . 
كسائر المقبوض به ؛ فإن العقد العرفي كالعقد اللفظى . ومن أهدى له 
لأجل قرض أو إقراض كانت الهدية كالمال القنوض بعقد القرض 
والقراض إذا لم يحصل عنها مكافأة . وهذا أصل عظيم يدخل بسبب 
أهالهمن الفظم والفساد شىء عظيم ٠.‏ 2 

قصل 

وم قلنا فى المقموض : إنه ة قبل الوفاء لس له ان يأخذ منه مالا . 
ولا نفعا قبل الوفاء بغير عوض مثله ؛ لما فيه من الربا . فالإهداء 
. والإعارة من نوع . فكذلك فى المضاربة والزارعة ؛ متى أخذ رب 
الال مالا . أو نفعا . قبل الاقتسام التام لم يجز إلا بعوض مثله : مثل 
استخدام العامل والفلاح فى غير موجب عقد المشاركة . أو الاتتفاع 
عاله ٠‏ أو غير ذلك إلا أن يحتسب له ذلك كله واله سبحانه أعل . 

وللهذا تنازع الفقهاء . لو أعطاه عرضا فقال : بعه ٠‏ وضارب بثمنه . 


۱۰۹ 


فقيل : لا يجوز ؛ لأن الالك يختص عنفعته قبل المضاربة . فهو 5 لو شرط 

وقيل : يجوز ؛ لأن هذا الببع ر ا 
اليح الحاصل بعد العقد ٠‏ والمال أمانة بيده فى الموضعين . وليس لمالك 
فة مختض ها رائ غل 'مقضوه: الضارية .وى" المسالة نظن + 


وثئال قر س انر رز هم 


فقن 

وا كان التو عر العامل» او وت الارض: 
أو كان من شخ ارش ومن الغ شر وهن ثالعة العمل: + فم 
ذلك روايتان عن أحد . والصواب أا تصح فى ذلك كله . 

وأما إذا كان البذر من العامل . فهو أولى بالصحة . مما إذا كان 
البذر من امالك . « فإن النى صل الله عليه وسلم عامل أهل خبير 
عل أن بعمر وها من اموا هم ۶ لشطر ما حرج مها من 0 وزرع © ° 
رواه البخاري وغره . وقصة أهل خبير هي الأصل فى جواز « المساقاة 
والزارعة » وإما كانوا ببذرون من أموالهم لم يكن الى صلى الله عليه 
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وسل يعطيهم بذرا من عنده . وهكذا خلفاؤه من بعده : مثل مر ء 


“ثانا زارعون هذوفن .الال 


وقد نص الإمام أحمد فى رواية عامة أصحابه فى أجوبة كثيرة جداً 
على أنه يجوز أن يوجر الأرض ببعض مارج منها . واحتج على ذلك 
بقصة أهل خبير . وأن الى على الله عليه وسل عامليم عليها ببعض 
الخارج مها . وهذا هو معنى إحارتها ببعض الخارج مها إذا كان البذر 
من العامل ؛ فإن المستأجر هو الذي يذر الأرض » وفى الصورتين 
للمالك بعض الزرع . 


ولهذا قال من حقق هذا اللوضع من أصحاءه ٠‏ كأبى الخطاب وغيره : 
إن هذا مزارعة . على أن النذر من العامل . وقالت طائفة من أسحايه. 
.كالقاضي وغيره : بل يجوز هذا العقد بلفظ الإجارة . ولا يجوز بلفظ 
الزارعة ؛ لأنه نص فى موضع آخر : أن المزارعة يجب أن يكون فبا 
البذر من المالك . وقالت طائفة ثالثة : بل يجوز هذا مزارعة . ولا 
يجوز مؤاجرة ؛ لأن الإجارة عقد لازم ؛ لحلاف المزارعة فى أحد 
الوجبين ؛ ولأن هذا يشبه قفيز الطحان . 


وروي عن البى صل الله عليه وسل : « أنه نهى عن قفيز 
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الطحان » وهو : أن يستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق . 


والصواب : هو الطريقة الأولى ؛ فإن الاعتبار في العقود بالممانى 
والقاصد ؛ لا عجرد اللفظ . هذا أصل أحمد . وحور العلاء > وأحد 
الوجبين فى مذهب الشافعى ؛ ولكن بعض أصحاب أحمد قد يجماون 
الحم يختلف بتغاير اللفظ .كم قد يذ كر الشافعي ذلك في بعض 
المواضع . وهذا کالسل الحال فى لفظ الع . والخلع بلفظ الطلاق ٠‏ 
والإجارة بلفظ البيع > ونحخو ذلك مما هو مسوط فى موضعه . 


وأما'من:قال: + أن الرارعة برط فها أن ايكون ادر :من 
المالك فليس مىم ذلك حجة شرعبة ٠‏ ولا أثر عن الصحابة ؛ ولكنهم 
قاسوا ذلك على المضارية . قالوا : كا أنه فى المضاررة يكون العمل من 
شخص . والال من شخص ٠‏ فكذلك المساقاة والمزارعة يكون العمل 
من واحد . والمال من واحد . والبذر من رب المال . وهذا قياس 
فاسد ؛ لأن المال في المضارية وحم إلى صاحبه . ويقتسمان الريح . 
فنظيره الأرض أو الشجر بعود إلى صاحبه . ويقتسمان الثمر والزرع ٠‏ 
وأما البذر فام لا يعيدونه إلى صاحبه ؛ بل يذهب بلا ندل . ما يذهب 
عمل العامل وعمل بقره بلا دل ؛ فكان من جنس النفع لا من جنس 
المال ‏ وكان اشتراط كونه من العامل أقرب فى القياس » مع موافقة هذا 
النقول عن الصحالة رضي الله عنهم ؛ فإن مهم من كان يزارع ٠‏ والبذر من 
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العامل . وكان عمر يزارع على أنه إن كان البذر من المالك فلهكذا . 
وإن كان من العامل فله كذا . ذكره البخاري . وز عمر هذا . 


وأما الذين قالوا : لا يجوز ذلك إجارة لهه عن قفيز الطحان . 
فبقال : هذا الحديث بطل لا أصل له . وليس هو في شيء من کنب 
الحديث العتمدة » ولا رواه إمام من الأكة ٠‏ والدينة النبوية لم يكن بها 
طحان يطحن الاجرة . ولا خباز حبز الاجرة . 


وايضا فأهل الدينة لم يكن لمم على عبد الى صل الله عليه 
وسل مكبال يسمى القفيز . وإنما حدث هذا ال مكيال لما فتحت العراق. 
وضرب علهم الحراج . فالراق م بقتح على عبد الى مل اله علي 
وسل . وهذا وغيره مما بين أن هذا ليس من كلام النى صل الله 
عليه وسلم . وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا يسوعون 
مثل هذا ؛ قولا «اجتهادم . والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط جزء 
مشاع من الدقيق ؛ بل عن شيء مسمى : وهو القفيز ٠‏ وهو من 
الزارعة لو شرط لأحدها زرعه بقعة بعينها ٠‏ أو شيا مقدراً ٠‏ كانت 


المزار عة فأسدة . 


وهذا هو الزارعة التى نهى عنها النبى صل الله عليه وسلم فى 
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حديث رافع بن خديج في حديثه التفق عليه :« أنهم كانوا بشترطون 
ارب الأرض زرع بقعة بعنها فنبى النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » . 
وقد بسط الكلام على هذه السائل فى غير هذا الوضع . وبين ان 
امزارمة أحل من المؤاجرة بأجرة مسماة . وقد تنازع المسلمون فى 
ايع ؛ فإن المزارعة ميناها على العدل : إن حصل شىء فهو لما ٠‏ وإن 
م يحصل شىء اشتركا في الحرمان . وأما الإجارة فالمؤجر يقنض الأجرة ء 
والستاجر غل خطر > قن خضل ل مقضوده. + قن لا حل كانت 
المزارعة أبعد عن الخاطرة من الإجارة ؛ وليست الرارعة مؤاجرة على 
حمل معين . حتى بشترط فيها العمل بالأجرة ؛ بل هي من جنس 
الشاركة : كالمضارة »> وتحوها . وأحمد عنده هذا اللاب هو القناس . 


ويجوز عنده أن يدفع الحبل والبغال والجير وا لجال إلى من بكارى عليها : 
والكراء بين المالك والعامل . وقد جاء فى ذلك أحاديث في سنن أى 
داود وغيره . ويجوز عنده أن يدفع ما يصطاد به : الصقر. والشساك 
والہائم وغيرها إلى من يصطاد مها . وما حصل بنها . ويجوز عنده 
أن بدفع الخنطة إلى من يطحنها . وله الثلث ٠‏ أو الربع . وكذلك 
الدقيق إلى من يعجنه ١‏ والغزل إلى من ينسجه ٠‏ والثياب إلى من 
يخبطها . بجزء فى البع من الماء . وكذلك الملود إلى من بحذوها 
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الروابتين ‏ أن يدفع اماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها 
ونسلها ٠‏ ويدفع دود القز. والورق إلى من يطعمه وبخدمه ٠‏ وله 
جزء من القز . 

وأما قول من فرق بين الزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم ؛ 
بحلاف المزارعة . فيقال له : هذا ممنوع ؛ بل إذا زارعه حولا بعينه . 
فالمزارعة عقد لازم .ما تازم إذا كانت بلفظ الإجارة ٠‏ والإجارة 
قد لاتكون لازمة  »‏ إذا قال : آجرتك هذه الدار كل شبر شرهمين ؛ 
فإنها سحيحة في ظاهى مذهب أحمد . وغيره . وكا دخل شر فله 
فسخ الإجارة . | 

والمعالة في معنى الاجارة . ولست عقداً لازماً . فالعقد المطلق 
الذي لاوقت له .لا يكون لازماً ٠‏ وأما المؤقت فقد بكون لازماً . 


ل 
وأما إجارة الأرض جنس الطعام الحارج منها :كإجارة الأرض 
لن بزرعها حنطة أو شعيرا عقدار معين من الحنطة والشعير : فهو ايضا 


جائز فى أظهر الروايتين عن أحد ‏ وهو مذهب ألى حنيفة . والشافعي . 
وف الاخ عه > كقول الك : 
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قالوا : لأن المقصود بالإجارة هو الطعام . فهو في معنى ببعه بجنسه . 
وقلوا : هو من الخابرة الى نهى عنها انى صلى الله عليه وسلم ؛ وهو 


والصحبح قول امور ؛ لأن المستحق بعقد الاحارة هو الاتتفاع 
الأرض ؛ ولهذا إذا تمكن من الزرع ٠‏ ول يزرع وجنت عليه الأجرة ؛ 


ونظير هذا : أن يستأجر قوما ليستخرجوا له معدن ذهب أو فة 
أو ركازا من الأرض بدرام أو دنانير ٠‏ فليس هذا كبيع الدرام بدرام . 
وكذلك من استأجر من يشق الأرض . ويسذر فيها ويسقيها بطعام من 
عنده وقد استأجره على أن سذر له طماما . فبذا مثل ذلك . 


والحارة الى هى عها الى صلى الله عليه وسلم قد فسرها رافع 
راوى الحديث بأنها المزارعة التى يشترط فيها ارب الأرض زرع بقعة 
بعينها ٠‏ وككن من العلاء من جل الزارعة كلها من الخارة . حكأبى 
حنيفة . ومهم من قال : المزارمة على الأرض البيضاء من الخارة . 
كالشافعي . ومنهم من قال : المزارمة على أن ڪون اللذر من 
العامل من الخابرة . ومهم من قال : كراء الأرض جنس الخارج مها من 
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الخارة كمالك . 


والصحبم أن الخابرة المبي عها کا فسرها به راقم بن خديج . 
وكذلك قال اللث بن سعد : الذي هى عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسالم شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالملال والحرام عل أنه حرم . 
وهذا مذهب عامة فقهاء الحديث : كأحمد . وإسحق . وابن الملذر ٠‏ 
وان خزعة وعيرم . 

والنی صل الله عليه وسل حرم أشياء داخلة فیا حرمه الله في كثابه : فان 
الله حرم فى کناب الريا والدسر . وحرم الى صلى الله عليه وس بيع الغرر . 
فإنه من نوع المبسر . وكذلك بيع المار قبل بدو صلاحها ٠‏ وبيع حبل 
الحملة . وحرم صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب ٠‏ والفضة بالفضة 
إلامثلا بثل . وغير ذلك مما يدخل فى الربا . فصار بعض أهل العر 
بظنون أنه دخل في العام . أو علته العامة أشياء . وهي غير داخلة في 
ذلك . م أدخل بعضهم ضبان السانين حولا كاملا أو أحوالا لمن يسقيها 
وبخدمها حتى تثمر . فظنوا أن هذا من باب بيع الثار قبل بدو صلاحها 
رموه ؛ وإما هذا من باب الإمارة : كإحارة الأرض . فلا نمى عن 
بيع الحب E A‏ لنت 
وكذلك نهى عن بيع المار قبل بدو صلاحها . وم ينه أن تضمن 
لمن بخدمها حتى تثمر . ويحصل الثمر بخدمته على ملكه . وبائع الثمر 


1۷ 


والزرع عليه سقيه إلى كال صلاحه خلاف المؤجر . فإنه لس يسقى ما 
لمستأجر من بر وزرع ؛ بل سقي ذلك على الضامن المستأجر . وعمر 
ابن الحطاب ضمن حديقة أسيد بن الحطير ثلاث سنين . وتسلف 
كراءها فوي به دينا كان عليه . ونظائر هذا الاب كثيرة . 


وسال 


هل تصح امزارعة . أم لا؟ وإذا فرط المزارع فى نصف فدان . 
فحلف رب الأرض بالطلاق الثلاث لبأخذن عوطضه من الزرع الطب ؟ 

فأياب : الجد لله . المزارع ثلث الزرع ٠‏ أو ربعه ٠‏ أو غير ذلك 
وعمل الخلفاء الراشدين . وغيرمم من الصحابة والتابعين . وهو قول 
محققى الفقباء . 

وإذا كان العامل قد فرط حتى فات بعض المقصود . فأخذ امالك 
مثل ذلك من أرض أخرى . وجعل ذلك له حمث لا يكون فه عدوان 
م يحنث فى يله ۰ ولا حنث عليه . والله أعر . 
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ويل رخص الا 


عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعها ٠‏ ويكون الزرع بنها 
السوية » والسذر من الزارع ٠‏ لامن رب الأرض . فهل يجوز ذلك 
کنا شرك او لا حو 

فأحاب : الجد لله . هذا حائز فى أصم قولي العلماء . وبه مضت 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وسنة خلفائه الراشدين ٠‏ 
وغيرمم من أصحابه . فإنه قد ثبت عنه فى الصحبح أنه عامل أهل خيبر 
بشطر ما مخرج مها : من زرع ٠‏ وتر . على أن يعمروها من أموالهم . 
فبذه مشاطرة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسل . والبدر من 
العامل لا من رب الأرض . وكذلك كان أسحابه بمده يفعلون : مثل 
آل أبى بكر ٠‏ وآل على بن أنى طالب . ومثل سعد بن أبي وقاص . 
وعند الله بن مسعود . 


والذن خالفو | ذلك لهم بأخذان تمفان : 


أحدها : أنهم ظنوا أن الزارمة مثل المؤاجرة وليست من باب 
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اللؤاجرة ؛ فإن المؤاجرة بقصد منها عمل العامل ٠‏ ويكون العمل معلوما ؛ بل 
بشتركان هذا بمنفعة أرضه . وهذا عنفعة بدنه وبقرهء كسائر الشسركاء . وأما ما 
نبى عنه انى صلى الله عليه وسل من الحارة . فقد جاء مفسرا فى الصحبح 
أنهم كانوا بشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة ؛ فلهذا هى عنها . 
ومن اشترط أن يكون البذر من الالك . فإنه شبهها بالضاربة التى 
بشترط أن يكون المال من أحدهها والفمل هن الاحنر ...وطن أن 
اللذر يكون من رب الأرض > وكلاهما مال . وهذا غلط ؛ فإن زاش 
الملل يعود في هذه العقود إلى صاححه . كا بعود رأس المال فى المضاربة . 
والأرض فى المزارعة ٠‏ والأرض والشجر فى المساقاة . 


والعامل إذا بذر البذر وأماته فل يأخذ مثله . صار البذر يجرى 


مجرى المنافع التى لا برجم بثلها . ومن اشترط أن يكون البذر من 
امالك . ولا يعود فيه . فقوله فى غاية الفساد ؛ فإنه لو كان كرأس امال 


لوجب أن يرجم في نظيره . کا يقول مثل ذلك فى المضارية 
وسل ركم الد 


عن رجل له ارض مزرعة وغيرها . وجاء من يزرعها له مشاطرة 
والبذر وسائر ما يلحق الزرع من الأجر . حتى إذا أخذ الحصادون 


١ 


ف ادا الأرظن ل اولضت الثين أيضاً . فبل يجوز 
ذلك ؟ ام لا؟. 


فأحاب : المد لله . الزارعة على الأرض بشطر ما حرج منها حائز ء 
شؤاء كان الدو اقفن وت الأرض +" اومن العام + وعدا بهن الطوات 
الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل . وسنة خلفائه 
الراشدين . فإن انى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خبير بشطر ما 
حرج مہا ء من كر ٠‏ وزرع » على أن يعمروها من أموالهم ٠‏ وهذا 
مذهب أ كثر الصحابة ٠‏ والتابمين . 


وجواز المزارعة على الأرض السضاء هو مذهب الثورى ٠‏ وابن أبى 


وكذلك جوز على أصح القولين فى مذهب أحمد وغيره أن رق 
البذر من العامل » كا فعل النى صلى الله عليه وسلم مع أهل خببر : 
وتشسيه ذلك بال المضاربة فاسد ؛ فإن البذر لا يعود إلى باذره » کا يعود 
مال المالك . ظ 

والذي نهى عنه الى صلى الله عليه وسلم من الحابرة هو أنهم 
كانوا يعاملون ٠‏ ويشترطون للمالك منفعة معيئة من الأرض ٠‏ وعذا 
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باطل بالاتفاق . كا لو اشترط درام مقدرة فى الضاربة ٠‏ أو ربح صنف 
بعينه من السلع . والساقاة والمزارعة والمضاربة لست من أنواع الإجارة 
الى بشترط فيها نقدر العمل والأجرة . فإن تلك يكون القصود فا 
العمل ؛ وإا هي من جنس المشاركة . فنهما بشتركان بنفعة بدن هذا 
ومنفعة مال هذا ٠‏ وهما مشتركان فى المغنم والغرم . 

وڪان آل أبى بكر يزارعون . وآل تمر يزارعون ٠‏ وآل ابن 
مسعود يزارعون . وهدا عمل المسامين من زمن نيهم إلى اليوم . 

وهي كانت فيهم أظبر من كراء الأرض بالدرام ١‏ والدنانير ٠‏ فإنها 
أبعد عن الظم والغرور ٠‏ وأقرب إلى العدل الذي شتت عليه المعاملات . 
وأما مؤنة الحصادين فعلى من اشترطاه ؛ إن اشترطا المؤنة عليهما » فهي 


غلا وان شترطاها غل أحدها فهي عليه » وفى الاطلاق نزاع . ولهما 
اققسام الب . والتين ٠‏ والله أعم . 


وسل رم الآ 


عن رجل استاجر ارضا بحزء من زرعبا 3 وتسامها و يزرعها 
فبل للمالك علبه أجرة امل ؟ . 
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فأجاب : الجد لله . هذه مختلف فى صحتبها . وظاهى المذهب عندنا 
صحتها . ثم سواء ميت إجارة ٠‏ أو مزارمة : فأحمد يصححها في غالب 
نصوصه . وسماها إجارة . وقال أبو الخطاب وغيره : هى الزارعة ببذر 
العامل . وأما القاضي وغيره فصححوها . وأبطلوا الزارعة بييذر من 
العامل . وإذا كانت صحيحة ضمنت بالسمى الصحبح . وهنا لس هو 
فى الذمة . فينظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه . 

وإذا جعلناها مزارعة وصححاها فينبفي أن تضمن بثل ذلك ؛ 
لأن المخى واحد . وإن أفسدناها وسمناها إجارة ٠‏ ففى الواجب قولان : 


أحدهما : أجرة امل . وهو ظاهى قول أصحابنا . وغبرم . 
والثاتى : قسط الثل . وهذا هو التحقيق . 


وأجاب بعض الناس : أن هذه إجارة فاسدة » فيجب بالقض 


ا الئل . 


١ 


ىد سه ۾ 

عا إذا كان من أحدها أرض ٠‏ ومن آخر حب . إل ؟ 
فأجاب : وكذلك إذا تعاملا بأن يكون من رجل أرض ٠‏ ومن 
اخر حب .أو بقر . أو من رجل ماء ٠‏ ومن رجل حب . وعنب ٠‏ 

فضه قولان . ها روابتان عن أحمد . والأظر جواز ذلك . 
وكذلك 1 أن عرزن طحي O‏ ااه ارد روش E‏ 
له رعيفا بثلله » او ربعه .او حبط له ٿبابا بٿا . او ربعا . او 
لتقن إن وجا E O o‏ 
وكذلك إا أعطاء: ماه لسن ها فة أو زره :ويكون له 
وها او" ل فاخ لهذا خان اطا + نواه كان الما من دا بهذا 
من جنس المشاركة ؛ لا من جنس الإحارة ٠‏ وهو عنزلة المساقاة ؛ والمزارعة . 
والصحبم الذي عليه فقباء الحديث : أن الزارعة جائزة . سواء 
كان لذن يهن الالشرءة اوهو ل ستياه ورا كانت ار 
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يضاء . أو ذات شجر ٠‏ وكذلك المساقاة على حميع الأشجار . ومن منع 
ذلك عن انه اسار رض ابول رل دلت بل يهو ها ك 
كالضارية » والضارية على وفق القباس ٠‏ لاعلى خلافه ٠‏ فانها ليست 
نع ن الاج تدمع تنس اا ا ع و 


وسيل ر عم الام 


تمن رابع رجلا . صورتها : أن الأرض لواحد . ومن آخر 
البقر والبذر . ومن الرابع العمل . على أن ارب الأرض النصف . 
ولهذين النصف ٠‏ للمرابع ربعه » فبقى فى الأرض ها نبت . ونبت 
فى العام الثای من غير عمل ؟ 

فأجاب : إن كان هذا من الأرض . ومن الحب المقترك . فففه 
قولان : « أحدماء أنه لصاحب الأرض فقط . و « الثاني » بقسم يهم 
على قدر منفعة الأرض ٠‏ والحب . وهذا أصم القولين . 
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وسل 


عن رجل له أرض أعطاها لشخص مغارسة بجزء معلوم ٠‏ وشرط 
عليه عمارتها ٠‏ فغرس بعض الأرض ٠‏ وتعطل مافى الأرض من الغرس . 
فبل يجوز قلع الفروس ؟ أم لا؟ وهل للحا کم أن يازمهم بقلعه ؟ أم لا ؟ 
فأحاب : لمحد لله رب العالمين . إذا لم يقوموا بما شرط علييم 
كان لرب الأرض الفسخ . وإذا فسخ العامل ٠‏ أو كانت فاسدة . 
فلرب الأرض أن بتملك نصيب الغارس بقيمته ٠‏ إذا لم يتفقا على 


والله أعلم . 
و 
ومنل 
عن رجل غرس غراساً فى أرض بإذن مالكبا . ثم توفى ما لکا 
فاو 9 . فوقفوا الأرض على معبنين . فتشاجر الموقوف 
عم وصاحب الغر لغر س على الاجر > اذا يازم صاحب الأرض ؟ 
فأجاب : الجد لله . إذاكان الغراس قد غرس إإذن المالك بإعارة 


١ 


أو بإجارة . وانقضت مدته . أو كانت مطلقة . فملى صاحب الغراس 
أجرة الثل . تقوم الأرض بيضاء لاغراس فيا ٠‏ ثم تقوم وفيا ذلك 
الغراس . ها بلغ فهو أجرة امل ٠‏ والله أعر . 


عن جندي أقطع له السلطان إقطاعا . وهو خراج أرض ٠‏ ونلك 
الأرض كانت مقطعة دلندي ‏ توف إلى رحمة الله تعالى _ بعد أن زرعها 
ببذره وبقره ٠‏ نک له الديواني السلطانى أن يأخذ شطر الزرع ٠‏ وورثة 
التوى شطره بعد أن بأخذ من حملة الزرع نصف العشر . ثم يدفع لورئة 
التوفى المزارع ربع الشطر الذي له ؛ لأن السلطان يأخذ لورئة التوق 
ربع الخراج ٠.‏ وله ثلاثة أرباعه . فبل يجوز هذه القسمة . ويجوز 
أخذ الحراج على هذه الصورة . وإذا لم يكن ذلك جائزاً . فكيف يكون 
الحم فيه على مقتضى الشرع الشسريف ؟ ثم إن أهل الديوان أعروء أن 
اغد من وره دهمت الأرمن فى الننة الا ةه بكرن ده 
قرضاً بحجة برسم عمارة الإقطاع . وبعيده لحم على سنتين . فبل يجوز 
ذلك ؟ أم لا ؟ 

فأحاب : هذا الإقطاع ليس إقطاعا بمجرد خراج الأرض کا ظنه 
السائل ؛ بل هو إقطاع استغلال ؛ فان الإفطاع نوعان : إفطاع عليك › 
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م6 بقطع الموات کسه NER‏ . وإقطاع استغلال : وهو إقطاع 
منفعة الأرض لن يستغلها . إن شاء أن يزرعها . وإن شاء أن يؤجرها: 
ان شاه أن بزارع عليها . 


وهدا الإفطاع هو من هدا اللاب ؛ فان المقطعين لم يقطعوا جرد 
خراج واجب على شىء من الأرض بيده . كالخراج الشرعي الذي ضرره 
أمير المؤمنين عمر على بلاد العنوة . وكالأحكار التى تكون في ذمة من 
استأجر عقارا لبيت المال . هن أقطع ذلك فقد أقطع خراجاً . وأما 
هؤلاء فأقطعوا المنفعة . 


وإذا عرف هذا . فإذا انفسخ الإقطاع في أثناء الأمى ؛ إما لموت 
المقطع . وإما لغيره . وأقطع لغيره : كانت امنفعة الحادثة للمقطع الثانى . 
دون الأول ؛ بحيث لو كان المقطع الأول قد أجر الأرض المقطعة ثم 
انفسخ إقطاعه انفسخت تلك الإجارة . ا تنفسخ إجارة البطن الأول ٠‏ 
إذا اتتقل الوقف إلى اللطن الثاني . في أصم الوجبين . 
وإذا كان كذلك فان كان الإقطاع اتتقل في نمف المدة . كان للثانى 
نصف النفعة » وإن كان في ربعها الماضي كان له ريع النفعة . فإن 
كان أهل الديوان أعطوا الثاني ثلائة أرباع المنفعة المستحقة بالإقطاع , 
والأول الربع ؛ لكون الثانى قام بثلاثة الأرباع بائة . استحق الإقطاع . 
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مثل أن مخدم ثلاثة أرباع المدة المستوفية للمنفعة. فقد عدلوا فى ذلك . 


ثم إن اللقطع الأول لما ازدرعه بعمله وبذره وبقره ٠‏ وصار بعض 
النفعة مستحقا لغيره . صار مزدرعا فى أرض الغير ؛ كن لبس هو 
غاصا يجوز إتلاف زرعه ؛ بل زرعه زرع عترم اة وأولى. 
فبنا للفقباء ثلائة أقوال : 


أحدها : أن يكون الزرع للمزدرع ٠‏ وعليه أجرة الثل لنفعة الثانى . 


والثانى : أن يكون الزرع لرب الأرض ٠‏ وعليه ما أنفقه الأول على 
زرعه . وهذان القولان معروفان . شن زرع فى ان غيره بغير إذنه : 
هل الزرع للمزدرع ؟ أو ارب الأرض يأخذه ويعطيه نفقته ؟ کا في 
السئن عن رافع بن خديج أن الى صلى الله عليه وسل قال : « من 
زرع في أرض قوم بغضير إذنهم ٠‏ فليس له من الزرع شيء وعليلها 
نفقته » على القولين . والمسألة معروفة . 

وهذا الثانى مذهب أحمد وغيره . والأول مذهب الشافعي وغيره . 

والمزدرع في سوزوة لوال لشن غاضياً ؛ لكن عنزلة أنه عا يعد 
زرع فى أرض الغير بغير إذنه . فهو كالو اجر في مال بظنه لنفسه . 
فان أنه" لر : 
وى عله للسالة د قزل اكم نهو التي كك 4 آهل اليران: 


س 


() الحديث ورد في سنن أبي داود برقم ٤‏ ۲۹۰ » وقي سنن الترمذي برقم ١٠١١”‏ بلفظ ( وله ) . 
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وهو الذي قضى به عمر بن الخطاب فى نظير ذلك . وهو أصم الأقوال ؛ 
فإنه كان قد اجتمع عند أبى موسى الأشعري مال للمسلمين يريد أن 
رسله إلى عمر . فر به ابنا حمر . فقال : إنى لا أستطيع أن أعطيك 
شنا ؛ ولكن عندى مال أريد له إلبه > ذاه امجرابه ‏ وأعطوه 
مثل المال » فتكونان قد اتتفعتا ‏ والمال حصل عنده ٠‏ مع ضماتما له . 
فاشتريا به بضامة ٠‏ فلا قدما إلى عمر قال : أ كل الععر: أقرم مثل 
ما أقركا . فقالا : لا » فقال ضعا الريح كله فى بيت المال » فسكت 
صد الله . وقال له عبد الله : أرأيت لو ذهب هذا المال أما كان علينا 
ضمانه ؟ فقال بلى ! قال : فكيف يكون الرح للمسامين والضمان 
علينا ؟ ! فوقف عمر . فقال له الصحاة : اجعله مضارية بنها ٠‏ وبين 
المسلمين . ها نصف الرح وللمسلمين النصف ٠‏ فعمل عمر ذلك . 
وهذا أحسن الأقوال التى تنازعا الفقباء في مسألة التجارة بلوديعة . 
وغيرها من مال الغير ٠‏ فإن فيها أربعة أقوال فى مذهب أحمد ٠‏ وغيره 
هل الريم ليمت المال بناء على أنه )١(‏ المال ؟ 


أو الريح للعامل ؛ لأن املك حصل له اشتراء الأعيان فى الذمة . 
ويتصدقان بالريح ؛ لأنه خدث . أو يقتسا بنها . كالمضارة . 


وهدا الرابع الذي فعله حمر . وعليه اعتمد من اعتمد من الفقباء في 


. ياض في الأصل‎ )١( 


جواز المضارية . 

ومسألة المزارمة كذلك أبضاً ٠‏ فإن هذا ازدراع فى الأرض بظنا 
لنفسه . فتبين أنها أو بعضها لغيره » لعل الزرع بنها مزارعة . والزارعة 
الطلقة تكون مشاطرة . لهذا نصف الزرع . ولهذا نصفه ؛ فلهذا جعل 
الأول نصف الزرع كالعامل فى المزارعة ٠‏ ويجعل النصف الثانى للمنفعة 
اللقطعة . والأول قد استحق ربعا فيجعل له اللصف . وربع النصف ؛ 
بناء على ماذكر . والثاتى ثلاثة أرباع النصف . وهذا أعدل الأقوال 
فى مثل هذه المسألة ؛ بل حقيقة الأعى أن المقطع الثانى خير : إن شاء 
أن بطالب من ازدرع فى أرضه بأجرة الثل . وإن شاء أن يجعلها 
مزارعة » کا يخير ابتداء . وأما إذا قبل : بأن له أخذ الزرع ٠‏ وعليه 
نفقة الأول ٠‏ فهذا أبلغ . 


وقد تضمن هذا الجواب أن الزارعة يجوز أن يكون البذر فييا 
من العامل . وهذا هو الصواب المقطوع به . وإن سماه بعض الفقهباء 
مخارة » فإنه قد ئبت فى الصحيم : « أن الى صلى الله عليه وسل 
عامل أهل خبير بشطر ما يخرج من الأرض من تمر وزرع ٠‏ على أن 
بعمروها من أموالهم » وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جوزوا ذلك + € كارا بوارفون كال أو نكر وال عن وال 
علي بن آي طالب ٠‏ وغيرم . 
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والذي نى عنه النى صل الله عليه وسلم من الحابرة إنما كانوا 
بعملونه ٠‏ وهو أن بشترطوا لرب الأرض زرع بقعة بعنها. فهدا هو 
ابي عنه . كا جاء مفسراً في الحديث الصحبح . 

وأما القوة التى مجعل في الأرض فإنها لست قرضاً محضاً 6 يظنه 
بعض الناس . فإن القرض الطلق هو با علكه المقترض ٠‏ فيتصرف فيه 
كا شاء . وهذه القوة مشروطة على من بقضهما أن بذرها في الأرض . 
ليس له التصرف فيها بغير ذلك. فقدجعلت قوة فى الأرض بنتفع[بها) كل 
من يستعمل الأرض من مقطع وعامل ؛ إذ مصلحة الأرض لا تقوم إلا 
مها .كا لو كان فى الأرض صرب ماء يتتفع به وللمذا يقال : من 
دخل على قوة خرج على نظيرها . وإذا كان الصبريج مالآن ماء عند 
دخولك ٠‏ فاملاه عند خروجك . 

وحقيقة الأمر أن للسلطان أن بشترط على المقاطعة أن بتركوا فى 
الأرض قوة . وهذا من المصلحة . وإذاكان الأول قد ترك فما قوة. 
والثانى تاج إلها . فرأى من ولى من ولاة الأمى أن يجمل عطاءها 
للأول بقسطه بحسب الصلحة .كان ذلك جائراً . 


أعطى قوة من عنده استوفاها مؤجلة :كان إقطاع ولي الأمى ببذا 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


۱۳۴۲ 


القبرط . وذلك حائز ؛ فان الزرع إعا ملكه الإقطاع 8 ا الأول 
ما استحقه قبل الموت . 


وأما نمف العشر المذ كور فلم بذ كر وجه ٠‏ حتى يفتى به . وإقطاع 
ولي الأ هو اة قسمته بيت مال السامين ؛ ليست قسمة الإمام 
للأموال السلطانية كالفىء بنزاة قسمة المال بين الشركاء المعنين؛ 
فإن امال الشترك بين الشركاء العينين كاليراث بقسم ينهم على صنف 
تة إن كان قبل القسمة . وإلا بيع وقسم كنف غفا كر لفقا . 
كالك . وأحمد . وأبى حنيفة . وتعدل السهام بالأجزاء إن كانت الأموال 
متائلة : كالمكيل ٠‏ والوزون . وتعدل بالتقوم إن كانت مختلفة كأجزاء 
الأرض . وإن كانت من المعدودات كالإبل والبقر والغنم قسمت أيضا على 
المحبح > وعدلت القسمة . 


وأما الدور الختلفة ففبها نزاع . وليس لأحد الشسريكين أن يختص 
بصنف وأما أموال الفىء فللإمام أن بخص طائفة بصنف . وطائفة 
- بصنف . بل وكذلك فى الفانم على المحيح . ولو أعطي الإمام طائفة 
إبلا ٠‏ وطائفة غنماً جاز . وهل يجوز للإمام تفضيل بعض الغامين ازيادة 
منفعة ؟ على قولين للعلاء : أا المواز . کا ثنت عن النى صل الل 
و ق ذا و رسك الثأث 
بعد امس » وثنت عنه أنه نفل سلمة بن الأ كوع وغيره . 


۳ 


وفيا كال االو ففخي ينقت ليان العام + 
وتحسب الحاجة أبضا ٠‏ والمقاتلة أحق به > وهل هو مختص ليم ؟ 
على قولين . 

وإذا قسم بين المقانلة فيجب أن بقسم بالعدل ٠‏ ما يجب العدل 
على كل اک . وکل قاسم ؛ لکن إذا قدر أن القاسم روا جا م ليس 
عدلا ل تنطل جميع ا وقسمه على الصحبح الذي كان عليه السلف ٠‏ 
فإن هذا من الفساد الذي تفسد به أمور الناس ؛ فإنه قد ثبت عن 
انى صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة التى يأ فيها بطاعة 
ولاة الأمور . مع جورم .ما ببين أنهم إذا أمروا بالعروف وجبت طاعتهم » 
وإنكانوا ظالمين . فإذا حك حكما عادلا . وقسم قسما عادلا : كان 
هذا من العدل الذي يجب طاعتهم فيه . 

فالظالم لو قسم ميراثا بين مستحقيه بكتاب الله كان هذا عدلا پاجاع 
السلمين . ولو قسم مغنما بين غائيه بالحق كان هذا عدلا بإجماع المسلمين . 
ولو حك لمدع بسينة عادلة لا تعارض كان هذا عدلا . والحكم أ 
ونهى . وإباحة ٠‏ فيجب طاعته فه . هذا إذا كانت القسمة عادلة . 

فأما إذاكان في القسمة ظل ؛ مثل أن بعطى بعض الناس فوق ما 
بستحق ١‏ وبعضهم دون ماق + فيا غو الان الىد 5 


شن 


انى صل الله عليه وسل . حيث قال : « على المسلم السمع والطاعة 
فى عسره ويسره » ومنشطه ومكرهه . وأثرة عليه » مالم بم ععصية » 
وي الصحيحين عن عادة بن الصامت قال : بابعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسام على السمع والطاعة . فى عسرنا ويسرنا ٠‏ ومنشطنا 
ومكرهنا . وأثرة علينا. وأن لا تنازع الأمى أهله . وأن نقول ‏ 
أو تقوم بالحق . حيث ما كنا . لا نخاف فى الله لومة لاثم . ومعلوم 
أن هذا ما زال في الإسلام من ولاة الأمور ٠‏ ومن دخل فى هذه 
الأمور ؛ وإغا بستثى فى الخلفاء الراشدين ٠‏ ومن انعم . 

فإذا كان ذلك كذلك . فالمعطى إذا أعطى قدر حقه. أو دون 
حقه :كان له ذلك يحك قسمة هذا القاسم . كا لو قسم اليراث وأعطى 
بعض الورئة حقه .كان ذلك بحكم هذا القاسم . وكا لو حكم لمستحق 
عا استحقه كان له أن يأخذ ذلك وجب هذا الحكم . 


ولس لقائل أن يقول : أخذه بمجرد الاستبلاء . کا لولم يكن حا © 
ولا قاسم . فإنه على نفوذ هذه المقالة تبطل الأحكام والأعطية التى فعلها 
ولاة الأمور يعم ؛ غير الخلفاء . وحينئذ فتسقط طاعة ولاة الأمور ؛ 
إذ لافرق بين حكم وقسم . وبين عدمه . وفى هذا القول من الفساد 
فى العقل والدبن مالا خفى على ذي لب ؛ فإنه لو فتع هذا اللاب أفضى 
من الفساد إلى ما هو أعظم من ظل الظالم ٠‏ ثم كان كل واحد بظن 


١ 


أن ما "اهنتم قدو عفد وكل :اهن اعا ييف اتاق ننه دون 
استحقاق بقية الناس . وهو لا بعل مقدار الأموال المشتركة . وهل يجعل 
له مها بالقيمة هذا أو أقل ؟ والإنسان لس له أن يكون اك لنفسه. 
ولا شاهدا لنفسه . فكيف يكون قاساً لنفسه ؟ . 

ومعلوم عند كل اتك أن فغول العركاء مك قاسم غيرمم . 
ودخول الخصاء نحت حاكم غيرم . ولو كان ظالاً أو اهلا [ أولى] 
من أن بكو نكل خصم حا لنفسه . وكل شريك قاسماً لنفسه . فإن 
الفساد فى هذا أعظم من الفساد فى الأول . 

والشريعة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ٠‏ وتعطيل المفاسد 
وتقليلها . ورجحت خير الخيرين بتفوبت أدناها . وهذا من فوائد 
نصب ولاة الأمور . ولو كان على ما بظنه الجاهل لكان وجود السلطان 
كعدمه » وهذا لا بقوله عاقل . فلا عن أن يقوله مسل ؛ بل قد قال 
العقلاء : ستون سنة من سلطان ظالم خر من لملة واحدة بلا سلطان. 
وما أحسن قول عد الله بن المارك : 


لو لاالأثةلم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا 


وأصل هذه المسئلة مسوط بسطأ تاماً في غير هذا الموضع . وإها 
نهنا على قدر ما يعرف به مقصود الجواب . والله أعم . 


امن 


رسكل 
عن قرية كانت حارية في إقطاع رجل ‏ وأخذت ثم أقطمت لاثنين بعد 
أن زرع فلاحوها أراضيها من غلة القطع الأول . ثم طلب أحد 
اللقطعين المستجدين أن يقسم حصته من زرعه . فهل يجوز ذلك وهل 
تصح القسمة ؟ وهل يجب استمرار الناحبة مشاعا إلى حيث يقسم المغل . 
ويتناول ڪل ذي حق حقه من جيم الفل ؟ أو يقسم قبل 
إدراك الغل ؟ . 


فأحاب : إن لم تنقص حصة العسركاء لا فى الأرض ٠‏ ولافي الزرع 
قلي ااه ال القسسة الى يي ها شرو غلم زان نف 
ذلك ضرر بنقص قسمة أنصبائهم ا برفع الضرر بالضرر ؛ بل إن أمكن 
انقسام عوض المقسوم من غير ضرر فعل . 


۱۳۷ 


روسل 
عن صاحب إقطاع . هل له أن بأخذ من الزرع جزءاً معيناً ؟ . 
وهل له إذا شاطرء بجزء مشاع ٠‏ وعم أنهم قد خاو أن بأد رادا 
على ذلك ؟ آم لا؟. 


فأحاب : المد لله . جوز امزارمة بجزء شائع سواء كان أقل من 
ايعاد 2 من النصف . ولا فرق عند الأعة الأربعة ومحوم ان 
يزارع بالنصف ٠‏ أو الثلث ٠‏ أو الثلثين . وحو ذلك من الأجزاء الشائعة : 
كتلائة أخاس . وحمسين . وقد ثنت جواز المزارعة بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصحبحة اتفاق الصحابة ٠‏ وهي أعدل من 
التسجيل . وإذا شرط عليه نصف الزرع فأخذوا زائدا على ذلك 


فله أن يأخذ منهم بقدر الزائد . 


وسكل رام الاہ 


عن رجل معه درام حرام فدفعها إلى والده . وأخذ منه عوضها من 
دراهمه الخلال . واشترى منها شنا يعود منه منفعة ؛ إما تناج الإبل 
والقم ٠‏ وإما زرع أرض واستعمالبا. حل هي حرام ؟ أم لا ؟ 

فأماب : متى اعتاض عن الحرام عوضاً بقدره . لحك البدل حم 
اللدل منه ٠‏ فإن كان قد مى بفعله اء من رح أو كسب أو غير ذلك 
ففيه خلاف بين العلاء . وأعدل الأقوال أن بقسم الاء بين منفعة 
المال » وبين منفعة العامل ؛ عنزلة المطارية . کا فعل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ فى المال الذي اجر منه أولاده من بيت المال ٠‏ 
وکنا كل غاء بين أصلين . إذا بيع الأصل . 

وأحاب أيضا : أعدل الأقوال فى هذه المسألة وشبهها ٠‏ أن يقسط 
الزرع الحادث من منفمة الأرض والبذر والعامل والبقر على هذه 


الأصول » فيكون قسط المرام لمن يجب صرفه إليه ٠‏ وقسط اللال 
من يستحقه »> كسائر الحادث عن الأصول المشتركة . 


۱۳۹ 


وسل رع الام 


عن رجل له إقطاع من السلطان . فزرعها لفلاح مشاطرة : هل 
غود الاد ا 1د أن بعض العدول امتح من الإشباد بنها . 
وهل إذا اشترط على الفلاح . مثل دجاج ‏ أو خراق . أو حو ذلك من 
سائر الأصناف . مع رضا الفلاح بذلك . هل يجوز ؟ أم لا ؟ 


فأماب : المد لله . دفع الأرض اللك ‏ والإقطاع أو غيرها . إلى 
من يعمل فما بشطر الزرع ٠‏ فيه قولان للعلاء ؛ لكن الصواب اللقطوع 
به أن ذلك جائز ؛ فإن ذلك إجماع من الصحاة : آل أبى بكر. 
ول وال لوغ اللا مصعزة موك رن نب ولام 
وعبرع ٠‏ وهو حمل السامين من عهد نسم . والرسول صلى الله عليه 
وسلم لم بنه عن ذلك ؛ وإما نى عا إذا اشترط لرب المال زرع 
بقعة بعنها ؛ بل قد عامل أهل خبير بشطر ما مخرج منها من كر 
وزرع . وقد ثبت عله ف الصحبح أنه شرط عليهم أن يعمروها 
من أموالهم . 


ولهذا كان الصواب أا يجوز . وإن كان اللذر من العامل ؛ بل 


ال 


هذه العاملة أحل من دفع الأرض بالؤاجرة ؛ فإ نكلاما مختلف فيه. 
والإجارة أقرب إلى الغرر ؛ لأن المؤجر يأخذ الأجرة . والستأجر لا 
يدري : هل حصل له مقصوده أم لا ؟ بخلاف المشاطرة . فإنها بشتركان 
فى المغم والغرم ٠‏ إن أنت الله زرعا كان ها وإن لم نت کان 
ملا ٠‏ ومنفعة أرض هذا كنفعة بذر هذا .أ في الضارة . ولا يجوز 
فى المشاطرة أن بشترط على العامل شىء معين لا دجاج ولا غيره . 


وأما الشهادة على ذلك فإنها جائزة ‏ ول وكان الشاهد عن لا يجيزها ؛ 
لأنه عنده مختلف فيه . والشاهد يشهد عا جرى ؛ لاسيا والحققون 
من أتحاب أبى حنيفة والشافعى على نجويزها . کا هو مذهب فقاء 
أهل الحديث . ٠‏ 


روسل 


عن مقطع ممع غلته من الفلاحين ‏ وفيها غلة نظيفة . وغلة علثة 
فى أيام القسم ٠‏ وخلطها إلى أيام البذر . ثم فرقها علهم خلال ذلك ؟ 


فأجاب : إذا كانت حنطة بعضهم خيراً من حنطة بعض فليس له 
أن مخلط ذلك . وإ نكانت النطة سواء وقد احتاج إلى الخلط فلا بأس . 


1٤1١ 


وسئل ركم الد 


من جندي له أرض خالية . فقال له فلاح : أنا أزرع لك هذه 
الأرض . والثثثان لي ٠‏ والثلث لك. على أن بقوم للجندي بالثلث المذ كور 
خراج معين . وشرط له ذلك ٠‏ ثم إن الندي أعطى الفلاح المذ كور . 
وسق بزر کنان يزرعه فى تلك الأرض المذكورة ٠‏ وتوفى الجندي قبل 
إدراك المغل » فاستولى الفلاح على يح الزرع ٠‏ ومنع الورئة المبلغ 
العين . فمل له ذلك ؟ والشرط بغر مكتوب ؟ 

فأماب : ما يستحقه الجندي من خراج أو مقاسمة أو غير ذلك 
فإنه بنتقل إلى ورئته » وسواء كان الصرط عكتوب ٠‏ أو غير مكتوب . 
TE‏ 2 > وحلف المدعى مع الشاهد 
عم له بذلك . 


١" 


و 


وسدل 
عن رجل لم يكن فلاحا . ولا له عادة بزرع . فهل يجوز لاك 
أن يزارعه من غير اختياره ؟ أم لا ؟ 


ذلك ظم ٠‏ والله تعالى يقول قيما رواه عله رسوله : « ياعبادي إلى 
حرمت الظل على نفسي . وجملته بم محرماً . فلا تظالوا » . بل مثل 
هذا لا يجوز إكراهه . لاني الشريعة المطبرة ٠‏ ولا فى العادة السلطانية. 


وسل 


تمن زرع فى أرض مشتركة بغر إذن الشركاء . ولا أعلمهم 


فأعاب : إذا كانت العادة جارية : بأن من يزرع فيا يكون له 
نصيب معلوم ٠‏ وارب الأرض صب ٠‏ فإنه يجمل ما زرعه فى مقدار 
أنصاء شركائه . مقاسمة بذهم على الوجه العتاد . والله أعلم . 


\٤۳ 


روسل 


من زارع بعض الششركاء فى الأرض المشاعة فى قدر حقه . إذا 
امتنع الآخرون من الزرع ؟ 

فأجاب : إذا امتنع بعض الشسركاء عن الإنفاق الذي يحناج إلبه 
الزرع جاز لعضهم ان روخ في مقدار نصيه ٠.‏ و يختص عا زرعه في 


قدر نصبه . والله أعلم . 


و 
وسل 
يزرع معه فأذن ثم تغيب ٠‏ فزرع الأول فى أقل من حقه . فطلب 
الأول أجرته ؟ 
فأماب : إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه أو 


جايئه ٠‏ وامتنع الآخر من ذلك . فللأول أن يزرع فى مقدار حقه . 
ولا أجرة عليه فى ذلك للشريك ؛ لأنه تارك لما وجب عليه . والأول 


١غ‎ 


مستوف لما هو حقه . وهو نظير أن يكون بنها دار فيا بيان . 
فيسكن فبا أحدها عند امتناع الأول مما وجب عليه . 


وسئل رام الام 


عن امرأة دفست إلى إنسان مبلغ درام ليزرع شركة » وقد ذكر 
أنه زرع ٠‏ ثم بعد ذلك دفع إليها أربعين . وذكر أنه من الكسب . 
ورأس المال باق » ثم دفع لما سين درها . وقال : هذا من حملة 
مالك . وبقى من الدرام مائة خارجا عن الكسب . فطلتها منه ٠‏ فقال : 
الأربعون من حملة المائة . وم ببق لك سوى ستين . فبل لما أن 
تأخذ الملغ . وما تكسب شيئاً ؟ 


فأحاب : إذا دفعت إليه ES‏ 
هذا من الربح كان لها المطالة بعد هذا برأس المال . ولم يقبل قوله : 
إن تلك الزيادة كانت من رأس المال . والله أعلم . 


1١6م‎ 


وہل رم الآ 


عن قرية وقف على جبتين مشاعة بنها . فصرف العامل على إحدى 
الهتين إلى فلاحها قدراً معلوماً من القمح وغيره برسم الزراعة . 
فزرعه الفلاحون فى الأرض المشتركة ٠‏ و( بصرفوا بجبة أخرى شيا 
وقد طلب اراب المبة الأخرى مشاركتهم فيما حصل من البذر الذي 
صرفه العامل إلى الفلاحين . فمل لمم ذلك ؟ أم لا ؟ وهل القول 
قول العامل فيما صرفه وادعى أنه مختص بإحدى الحهتين ؟ أم لا ؟ 
وإذا اختص الريعبإحدىالمهتين . هل يجوز لأحد منازعتهم ؟ أم لا ؟ 

فأءاب : لس لأراب المجة الأخرى مشاركة أرباب البذر . م 
يشاركونهم لو بذروا ؛ لكن إذا لم عكن الفلاحين البذر وحده لشيوع 
الأرض ٠‏ وامتناع الشسركاء من القاسمة ٠‏ والعاونة ٠‏ فالزرع كله ارب 
الذر » إذا زرع فى قدر ملكه المشاع . وإن جعل مازرع فى نصيب 
التارك مزارعة من أرباب البذر بالبذور من الآخر من الأرض ٠‏ والعمل 
للعامل ‏ ويقسم الزرع بنهم . م لو اشتركا فى هذا . على ماجری به 
الرف ى شن :ذلك إذ الل الس ماسب بال عازن له عة 
فى الازدراع . ظ 


۱٤٦ 


8 

وسثل 
عن رجل شارك في قطعة أرض لبزرعها فأخر تحضيرها عن وقت 
استحقاقه تفريطا منه » فنقصت بسب ذلك مقدار النصف .فل للشريك 
فأماب : إذا كان الريك قد فرط في مال شريكه . مثل أن 
سذره في غير الوقت الذي ببذر مثله » أو فى أرض ليست على الوصف 
٠‏ الذي انفقا عليه ٠‏ ونحو ذلك . كان من ضمان شريكه . وأقل ما عليه 

مثل رأس المال . والله أعلم 


وسل 
عن عامل لرب الأرض فيها حب من العام الماضي يسمى الزريع ٠‏ 
عامله على سقبه . على أن يكون الثلث بنهما ؟ 
فأماب : أن هذه معاملة صصحة » ويستحق العامل ماشرط له ء 
إذا كان المقصود حصول الزرع بعمله . سواء كان العمل قليلا أو 
e‏ . والله اعم : 
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و 
وسدل ر ےر الام 
تمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع ها ؟ 
فأجاب : له قيمتها بعد الفسخ حتى يحم بلزومها . أو عدمه ؛ 
ولس كعامل المساقاة ؛ لعدم الجامع بنهما . 
والفرق أن المعقود عليه فى المساقاة الثمرة . وهي معدومة ؛ لا العمل. 
فإذا أعرض عن المعقود قبل وجوده لم يستحق منه شيئًا ٠‏ و هذا صرح 
الات اة وجوه اة كل اناق ل فيا اة 
عام العمل . وفى الشمركة المعقود عليه المال والعمل : فالمال لايد من 
وجوده › والعمل إن وجك بعضه استحق م الفساد ل ولفسخ 


مؤجر أجرة تله . 
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وسثل 


عن رجل بزرع من کسه على بقرة بأرض السلطان ‏ أو بأرض 

مقطع . ويدفع المعر على الذي له والذي للمقطع . فهل بحل له أن 

ب : إذا كان الفلاح مزارعا : مثل أن يعمل بالثلث . 

أو اربع . أو العف حالني كيه ار بعر هيه رودا عيب 
المقطع فعشره عليه . 

نصيبه من الزرع » فقد خالف إجماع السلمين ؛ ولكن للعلاء في 
المزارعة قولان : 

أحدها : أنها باطلة . وأن الزرع حميعه لصاحب م > وعلبه العقر 


جيعه » ولرب الأرض قيمة الأرض . فن كان من القطعين يرى الععمر 
كله على الفلاح . فتهام قوله أن بعطيه الزرع كله . وبطالبه بقيمة الأرض . 


والقول الثالى ‏ وهو الصحبح الذي مضت به ب رسول الله 
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صل الله عليه وسل ٠‏ وسنة خلفائه الراشدين . وعليه العمل أن 
المزارعة صحيحة . فعلى هذا يكون المقطع نصيبه . وعليه زكاة نصينه . 
وللفلاح نصبه . وعليه ركاته . فإذا كانوا يلزمون الفلاح بالعشر 
الواجب على الجندي . فيؤدي العصر على الجندي من مال الجندي ٠م‏ 
بظهر ذلك . فإن هذا حق بين لا تزاع فيه بين العلماء ؛ لس حقاً خفياً . 
ولا يمكن الندي جحده . 6 قال اللى صلى الله عليه وسلم لهند: 
« خذي ما يكفيك وولدك بالعروف » فإن وجوب النفقة للزوجة وللولد 


غو اه لا كه أنا سفنان ححده . 


وهذا مثل قوله : « أد الأمانة إلى من اتتمنك ٠‏ ولا خن من خانك » 
وف رواية « إن لنا جبراناً لا يدعون لنا شاذة . ولا فاذة ٠‏ إلا أخذوهاء 
فإذا قدرنا لهم على شيء . أفنأخذه ؟ فقال : أد الأمانة إلى من اتنمنك . 
ولا خن من خانك » لأن الحق هنا خفي . لا يفوته الظل . فإذا أخذ 
شيا من غير استحقاق ظاهى كان خيانة . والله سحانه أعلم . 


ل 


باب ابر مار 


مئل سبغ ال سهدم ابن بین رمم الہ 


عن رجل أجر رجلا أرضا فيها شجر مثمر ٠‏ بأجرة معلومة . 
مد عاض اها E‏ "ا وزيا الاجزه ببعضيا ا 
الباض . وبعضها فى مقابلة الثمرة . وكتبا كناب الإحارة بعقد الإحارة 
على الأرض مساقاة على الشجر الثمر . فمل يصح ذلك ؟ أم لا ؟ 
وإذا صم : فبل يدخل أشجار الجوز اللثمر مع كونه مثمراً جميع ما له 
رة ؟ فمل للمؤجر أن بخصص العض دون البعض مع كونه مثمرأ ؟ 
أم لا ؟ وهل إذا كان عقد المساقاة يجرء من الثمرة مما تعم به البلوى 
ورأى بعض الحكام جوازه فل لغيره من الحكام إبطاله ؟ آم لا ؟ . 

فأجاب : ضان السانين التى فيها أرض وشجر مدة سنين هو 
المحيح الذي اختاره ابن عقيل . وغيره . وثت عن أمير المؤمنين مر 
ابن الخطاب أنه ضمن حديقة لأسيد بن الحضير بعد موته ثلاث سنين . 
ووفى الضمان دينه . وهذه كثيرة لا حتمل الفتيا تقريرها . 
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نة الطرانات: ال اسان هق اة الى فنا أرط :وش 
انات س :و إن كان قد كب ى الكتوت: إجارة الأرن: والتناقاة 
على الشجر . فالمقصود الذي اتفقا عليه هو الضمان المذ كور ٠‏ والعيرة فى 
العقود بالشمروط التى اتفق علبها المتعاقدان . والمقاصد معتيرة . 

فإذاً العقد الذي هى عنه النبي صلى اله عليه وسل من بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحا ٠‏ هو بيع الثمر الجرد ٠‏ 5 تباع الكروم ف 
دمشق ٠‏ حسث ڪون السعي والعمل على البائع . والضانات 


شسسمة المؤاجرات . 
و 
زسدل 
عمن أجر بباضا مباغها أربعة أسهم من مزرعة البستان, والمقصبة 
الستديرة : فل موز إجاره المقصبة فى إيجار بباض الأرض 
طسق لك لوم 


فأجاب : جوز إجارة مننت القصب لبزرع فيها الستأجر قصاً . 
وكذلك إجارة المقصة لبقوم عليها المستأجر ويسقيها . هنبت العروق التق 
فما بنزلة من يسقى الأرض لضت له فيها الكلاً بلا بذر . 
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و 
وسل 

فق ويل سل ارا لورفا اول سه كتانا وای سه فقولا + فقمئد 
المؤجر أن اعد زائداً ده ذرفا كنا .شا يجب عليه ؟ . 

فأجاب : إن استأجرها على أن يزرع فيها نوعاً من الحبوب لم يكن 
له أن يزرع ماهو أشد ضرراً ' وإذا زرع ماهو أشد ضرراً كان 
للمؤجر مطالته بالقيمة . وإن استأجرها ليزرع فيها ما شاء فله ذلك . 
ولا شىء على المستأجر إذا زرع فيها ماشاء . والله أعم . 


روسل 


عن رجل استأجر أرض بستان . وساقاه على الشجر . ثم إن الآخر 
قطع بعض الشجر الذى يثمر . فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ الإحارة ؟ 
وهل يازم قيمة كمرتها للمستأجر ؟ . 

فأحاب : المد لله . إذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما 
نقص من النفعة التى يستحقها المستأجر . وهذا وإن كان في اللفظ إجارة 


1١ 


الأرض ¢ ومساقاة الشجر 3 فو ف المعنى المقصود عوض عن ايع 0 
فإن المستأجر لم ببذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض تر الشجر . 

وقد تنازع العلاء فى صحة هذا الق وسر قبل مجه :أو 
بقطع امالك . أو بغير قطعه . والله أعلم . 


رسكل ركم الد 


الا خر وغل ارادا والاجرة تقنيطة > فى کل اة عقون د ها : 
وقد طلب من أولاد الستأجر اتوق تعجيل الأجرة بها . فبل يلزم 
الأولاد جيع الأجارة ؟ أو بأخذ منهم على أقساطها فىكل سنة ؟ . 

فأجاب : لا يجب على أولاده تعجيل جميع الأجرة ‏ والال 
هنه ‏ لكن إذا لم بثق أهل الأرض بذمتهم . فلهم أن يطالبوم يمن 
يضمن لهم الأجرة في أقساطها . 

وهذاعلى قول من يقول : إن الدين المؤجل لا حل يموت من هو عليه 
ظاهى . وأما على قول من يقول : إنه يحل عليه (© وكذلك هنا على 


() ساض بالأصل . 


١غ‎ 


الصحيم من قولي العلاء ؛ لأن الوارث الذي ورث امنفمة عليه أجرة 
تلك النفعة التى استوفاها ؛ بحيث لوكان على ليت ديون ل يكن للوارث 
أن يختص بنفمة ٠‏ ويزاحم أهل الديون بالأجرة ؛ بناء على أنها من 
الديون التى على للبت ٠‏ كا لو كان الدين من مبيع نافذ ؛ بنزلة أن 
تنتقل النفمة إلى مشتر أو متبب ٠‏ مثل أن يديع الأرض أو يبيها أو 
يورث ٠‏ فإن الأرض من حين الاتقال تازم الشترى ء والتبب . 
والولد : فى أصم قولي العلاء ‏ كنا عليه عمل المسلمين ؛ فإنهم يطالبون 
الشترى والوارث بالمكر قسطأ . لا يطالبون المكر جيعه من البائع . 
أو نركة ايت ؛ وذلك لأن النافع لا نستقر الأجرة إلا باستيفائها » فلو 
تلفت النافع قبل الاستيفاء سقطت الأجرة بالاتفاق . 


ولهذا كان مذهب أنى حنيفة وغيره أن الأجرة لا تملك بالعقد ؛ بل 
الاستيفاء . ولا تملك الطالة إلا شيئاً فشيئاً . ولهذا قال : إن الإجارة 
تنفسخ بللوت . والشافعي وأحمد وإن قالا : تملك بالعقد . وتملك المطالبة 
إذا سل العين ٠‏ فلا نراع أنها لا يجب إلا باستيفاء المنفعة . ولا تزاع في 
سقوطها بتلف النافم قبل الاستيفاء . 

ولا نزاع أا إذا كانت مؤجلة لم تطلب إلا عند محل الأجل . فإذا 
خلف الوارث ضامنا وتعجل الأجل الذي لم يجب إلا مؤخرا مع تأخير 
استيفاء حقه من النفعة . كان هذا ظاما له . مخالفاً للمدل الذي حو 
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مبنى المعاوضة . وإذالم برض الوارث بأن جب عليه الأجرة ٠‏ وقال 
الؤجر أنا ما أسل إليك النفمة لنستوفى حقك منها ٠‏ فأوجبنا عليه 
أداء الأجدزة حالة من الک 3 مم ا المنفعة تان ها ٤‏ ذلك من 
اليف عليه . 


و 0 :وفنا و :فنا لد ا تس لاحر 
e‏ ذلك لم جز ؛ لأن المنافع المستقاة إذاً لم ملكا ٠‏ 
واا ملك اجرتها ما حدث فى المستقمل . فإذا تعجلت من غير حاجة 
إلى عمارة كان ذلك أخذاً لما لم يستحقه الوقوف عليه الآن . 


وأجاب : لا يلزم تعجيل الأجرة فى أصم قولي العلياء ؛ لا سيا إذا 
كان لحاس جنا فاق سيل اا وا طرف الا 
وحوها ؛ لأن منافع لحيس بستحتها الوقوف عليه طبقة بعد طبقة . 
وكل قوم يستحقون أجرة النافع الحادئة فى زمانهم . فإن تسلفوا منفعة 
المستقبل كانوا قد أخذوا عوض ما لم يستحقوه من الوقف ٠‏ وهذا لا 
يحوز ؛ لكن إذا طلب أل المال من ورثة المستأجر ضمينا بالأجرة . 
فلهم ذلك . ويبقى المال فى ذمة الورئة مع ضامن خبير لأهل الوقف من 
بسكنه مع أنه لو لم يكن وقفا لم يحل بوت المدين . 

وكذلك على قول من يقول بحلوله . في أظبر قوليهم ؛ إذ بفرقون 
بين الإجارة وغيرها . ك يفرقون فى الأرض الحختكرة إذا ببمت أو 
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ورثت . فإن الحكر يكون على المشتري والوارث . ولس لهم أخذه 
من البائع ‏ وتركة اميت : في أظبر قوليهم . 


وسل 


فق تمل اننا جر لكان مدة عشر سنن وقام بقبض مبلغ الأجرة . 
ثم توفي لانقضاء حمس سنين من المدة ‏ وبقى فى الإجارة حمس سنين » 
وله ورئة ٠‏ وأقاموا ورثة التوفى بعد مدة سئة من وفاته . فهل يجوز 
للمالك فسخ الإجارة على الأيتام ؟ أم لا ؟. 


فأجاب : ليس للمؤجر فسخ الإجارة بمجرد موت المستأجر عند 
جماهير العلاء ؛ لكن منهم من قال : إن الأجرة على المستأجر نحل بموته. 
وتستوفى من تركته . فان لم يكن له تركة فله فسخ الإجارة . ومنهم من 
يقول : لا حل الأجرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين محفظ الأجرة ؛ 
بل يوفونه کا كان يوفيها المت . وهذا أظير القولين . والله أعلم . 
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وسل رع الام 


عن أقوام سا كنين بقرية من قرى الفيوم والقرية قرية من الخبل 
ا فا نض ان الفت فا كان ق يعنت اليه قن عل 
الشايخ إجارة اللدى مدة ثلاث سنين قبل خاو الأرض من الإجارة 
الاضة . وقبل فراغ الأرض من الزرع . فل تصح هذه الإجارة ؟ . 


فأجاب : أما إذا كانوا مكرهين على الإجارة بغير حق لم تصح 
الإجارة ٠‏ ول تلزم بلا نزاع بين الأعة . 


وأما لوكانوا استأجروها مختاررن . أو مكرهين بحق ٠‏ وكانت 
حن الإجارة فى إجازة خرن + فة كسمن الإجارة امضافة ٠‏ كا عله 
السامون فى غالب الأعصار والأمصار . إذ لا محذور فا يبطل الإجارةء 
كعقد الببع . فلا فرق بين أن تكون المنفعة على العقد أولا تكون . 


وكون الستأجر لا بقض عقيب العقد لا يضر ء فإن القض بتبع 
موجب العقد . ومقتضاه . فإن اقتضى القيض عقسه وجب قبظضه عقيه . 
وإن افتضى تأخر القنض وجب القبض حين أوجبه العقد ؛ إذ المقبوض 
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فى العقد ليس مما أوجه الشارع على صفة معينة ؛ بل المرجم في ذلك 
إلى ما أوجبا فى العقد . ولمذا لو باع تخلا لم تؤ ركان الثمر للبائع عند 
مالك والشافعي والإمام أحمد ٠‏ كا دلت عليه السنة . وكان للبائع أن 
يدخل لأجل بره . وإن کان ذلك بنا القض التام : فلو باع أمة مزوجة 
كانت منفمة البضع على ملك الزوج ل تدخل فيا يقضه المشترى 
لنفسه اتفاق الأثمة الأربعة . وكذلك العين المؤجرة عند أ كثر العلا ؛ 
فلبذا صح عند طوائف مهم استيفاء منفعة العين فى البيع والمسة والوقف 
والعتق ٠‏ م مالك وأحمد . 


ولهذا لو أقبض العين المؤجرة كانت فى النفعة مع خراج تصرف 
الستأجر فيها باقبة على ضبان اللؤجر . فلو تلفت بآفة سماوية كانت من 
ضانه باتفاق المسلمين 
جائحة . وبالخملة فلا بحرم 0 ااا | 000 
قاس فى معنى ما دل على النص أو الإجماع .فكل ذلك منتف فى الإجارة 
المضافة . وإذا استأجر الأرض وفبها زرع للغبر فإنه يبقى لصاحه بأجرة 
الثل كا نبقى لو لم بؤجر الأرض . والله أعر . 


. ) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( مؤبرة‎ )١( 
هنا سقط‎ )( 
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وسل 
عن رجل استأجر حانوتا. وقد جاء إنسان زاد عليه فى الحوانت 
فقدمه . فبل تفسخ إجارة الستأجر الخانوت الواحد ؟ أم لا؟. 
اا ق من امالك © أى و و 
لم يكن لأحد أن يقبل عليه زيادة » ولا مخرجه قبل انقضاء مدته . وإن لم 
کا حاب ولا كرفت بل امن ف ق٠‏ كت هلك اة 


فاع عله امساح الإحازة كه الاي يمن الشسكق + ف 
إجارة لازمة . والله أعلم . 


رسل 
عن رجل زاد على قوم فى بیت ليسكن فيه . فبل يأثم بذلك ؟ وهل 
يحب تعزيره على ذلك ؟ . 


فأجاب : قد ثبت فى الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«لا بحل لمسلم أن بسوم على سوم أخبه . ولا خطب على خطة أخبه » فإذا 
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كان الؤجر قد ركن إلى شخص ليؤجره لم يجز لفيره الزيادة عليه . 
فكيف إذا كان ساكنا فى المكان مستمرا . هن فمل ذلك استحق 
التعزير . والله أعلم . 


ون 


عن رجل استأجر داراً جواره رجل سوء » فراح الستأجر إلى 
المؤجر وقال له : ما أرتضى به أن يكون جوارى . إما أن تنقله أو تعطينى 
أجرتى . فقال له : أنا أنقله فى هذا الهار . فحلف المستأجر بالطلاق 
الثلاث متى لم ينتقل الجار في هذا الهار . وإلا ما أسكن الدار > فلم 
ينقل للستأجر من الدار . فطلب الإجارة . فلم بعطه الإجارة ؟ . 


فأجاب : إذا كان الأمى على ما ذكر فثل هذا عيب فى العقار . 
وإذا لم يعلم به المستأجر حال العقد فله أن بفسخ الإجارة ٠‏ ولا أجرة 


عليه من حين الفسخ . والله أعلم . 
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وسل رصم الل 


عن رجل له ملك بستحق كراء حمسة درام . يعطى المكتدين 
درام تقوية » ويزيدون في الكرى . هل جوز ذلك ؟ ام لا ؟ . 


ا اوق ع غل أن کی ينه اوه ا 
أ كثر من الثل ٠‏ لم يجز هذا باتفاق المسامين ؛ بل لو قرر بها من 
غبر شرط كان ذلك باطلا . منهياً عنه عند أ كثر العلاء . ا ثبت فى 
المحيح عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : « لا يحل سلف 
وبع ٠.‏ ولا شرطان فى بيع . ولا ربح مالم يضمن . ولا بسع ما لس 
عندك « قال الترمذي : حديث صحيم . 


فنبى صلل لله عليه وسل ان عه ويقرضه ؛ لانه يحابيه فى البيع 
2 5 :. 7 . 5 ع 6 
لأجل القرض . قكيف إذا شارطه مع القرض أن يستأجر ويحاببه ء 
وليس عنده ؟ ! وإن كان الغريم معسراً انظر إلى ميسرة . قال الله 
تعالى : ( يَتأيها لدي امو هوه ودروا مابقی من ربأ نكر ومين * 
ن لم تعلو ادوا يڪرت ماله ور سول ءون قر مڪ م رموس اموڪ 


رم ورج مه ص غ م دوو 


a‏ 4 و د و روما بے رگ 2 ررر رچ ا 
لاتظلمون ولا تظامووت % وإ نکات ذوعسرؤفنظرة إل مسرم وأن تصد قوا خير 


۱1۲ 


او ا سرف فرح ماد و رمج ل ودر عر لو سل > وير هس ريرك 2م 
كر إن كنم تعلموت * واتقوا یوما تر جعو ت فيه إلى أَلَوثمَ نوو كل نفس 


EE r <‏ 
ماڪ س بت وهم لا يظلمونَ ( 7 


وسیل 


عن جددىي له إقطاع 2 فألزمه إنسان ان جره 2 قاجرة عل 
سبيل الغصب عائتى درم ٠‏ ثم أظهر أنه ساوي أربعة الاف درم . 
فبل يصح هذا الإيجار ؟ ام لا ؟ 

فأماب : الجد لله . إن كان قد أ كرهه بغير حق على الإحارة لم 
بصح > وإن كان قد دلس عليه » فله فسخ الإحارة ٠‏ والله اعلم : 


وسل 
عن جى لإنسان درام كل ألف لسكة درام . وعرف الاس 
وعادتهم اثنا عشر درها ٠.‏ وقد عرم فا يجبايتها . وهو مغرور بالشرط ؟ 


اغات , إذا کان الا قد دلس عل المؤجر 2 وغره حى 
استأجر هون قيمة الثل . مما لايتغاان الناس كله . فله ان بطالبه 
بأجرة المثل كَ 


۱1۳ 


وسل 
عن رجل أجر رجلا عقاراً مدة ٠‏ وفى أواخر المدة زاد رجل في 
ا فأجره ٠‏ فعارضضه الاج الأول 78 وقال : هده ف إحارلى : 
هل له ذلك ؟ 
۾ يکن اول 0 0 ذلك . والله 3 


وسل رعى ال 


عن رجل له حواننت . وبا أقوام سا كئون من غير إحارة من 
المالك . وفى هذا الوقت زاد أقوام على السا كنين بالحوانت زيادة 
متضاعفة . فهل يجوز لمالك إجارتهم ؛ وقبول الزيادة ؟ 

فأجاب : إن كانوا غاصين ظامين قد سكنوا المكان بغر إذن 
المالك فإخراج مثل هؤلاء لايحتاج إلى زيادة ؛ بل يجب عليهيم أن 
يخرجوا قل حصول الزيادة ٠‏ ولهالك أن مخرجهم قبل الزيادة . ولا 
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يحل للمالك أن يطالهم بأجرة مسماة ؛ بل إما عليهم أجرة الثل . 


وإن كان المؤجر ناظر وقف . أو ينيم : كان بإقراره مهم مع 
إمكان إخراجهم ظالاً . معتديا . وذلك بقدح فى عدالنه وولايته . 


وأما إن سكنوا على الوجه الذي جرت به العادة في سكنى 
أا جن :ل .أن يجيه إلى المالك فيقول : أجرنى المكان الفلاى 
کال ات اة غلك وة مل فة الاج 
دون الؤجر » ويسم إليه المكان . وإذا أراد الساكن أن بخرج لم 
ليست إجارة شرعية . وليس للساكن أن بخرج إلا بإذن المالك . 
١‏ والمالك مخرجه متى شاء ٠‏ فقد خالف إجماع المسلمين ؛ فإن الإحارة 
إن كانت شرعية ٠‏ فبي لازمة من الطرفين . وإن كانت باطلة فهي 
باطلة من الطرفين ‏ ومن جعلها لازمة من حانب المستأجر ٠‏ حائرة من 
انب المؤجر . فقد خالف إجماع المسلمين . 
203 ومتى كان المؤجر ناظر وقف أو مال بتيم يسلمه إلى السا كن . 
ا أن کت عليه إحارة 3 وطالنه ككتوب الإحارة 2 اة 
السماة ‏ وقال مع هذا : إلى لم أؤجره إحارة شرعية : كان ذلك قادما 
فى عدالته ٠‏ وولابته فإن الفقهاء لمم فى الاحارة الشرعية قولان : 
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ا ا لو فع طعامه إلى 
طباخ بطبخ بالأجرة 1ه ال مان بغسل بالأجرة ٠‏ أو تاچ أو 
عاد محوم من الصناع الذين جرت عادتهم أنهم يصنعون الأجرة . 
عقون اة ال .. وكذلك لحكل عبان أو رق سفنة )اد 
دالة . كم جرت العادة الركوب على الدواب» والمرا كب المعدة للكرى ٠‏ 
فة يدق أجزة الل :فكت إذا قال © انرق ركذا قال : 
اذهب فاكتب إحارة ٠‏ فكتها وسل إليه المكان : فهذه إحارة شرعية 
عند هؤلاء . وهذا قول أكثر الفقهاء الك وأبى حنيفة والإمام 
أحمد وغيرمم . 
والقول الثانى : أنه لاس من الصفة فى ذلك .كم قبل مثل ذلك 
في اليع . كا يقول ذلك من يقوله من أسحاب الشافعي . فن كان 
يعتقد هذا فعليه ألا يوجب أجرا إلا على هذا الوجه ٠‏ هن اعتقد 
أن الأجرة لاتصح إلا على هذا الوجه . وأجره على الوجه العتاد . 
وسل الاق مموطالف: ا2 المسماة . ثم عند الزيادة يدعى عدم 
الاحارة » لم يقبل منه . فإن هذا ظل . فإنه إذا نهم مذهاً کان عليه 
أن ا له وغل دو اما أن يكون عند الذى له يمتقد صحة الإحارة . 
وعند الذي عليه يعتقد فسادها . فهذا غير مقبول . ولا سائغ . بلجماع 
السلمين . ومن أصر على مثل ذلك فهو ظالم باتفاق المسلمين ؛ بل 
هو فاسق مردود الشبادة ٠‏ والولاية . 


۱717 


وسئل كم الام 


عن رجل مستأجر ارضا يجواره . فاما سافر اشترى إنسان الدار 
التى يجوار الأرض الذى هو مستأجرها . فبناها وأدخلها فى داره . 


ما بحب ؟ 


فأبان: : [لش )0 له أن ستول عل الأرطن الساعمرة مع 
غيرهاء ولا يدخلها فى داره ؛ بل هو بذلك غاصب ظا . والستأجر 
بالخيار بين أن يفسخ الإجارة بهذا السبب ؛ وتسقط عنه الأجرة . 
وبين أن عضي فى الامارة ٠‏ ويطالب الفاصب بأجرة ما اتتفع به من 
الأرض ٠‏ وهو مير بين أن يبقى بناؤه فيها ٠‏ وبين أن ينزله إن كان 
ما دغل فى عقد إبارته . فإن لم يدخل فى عقد إمارنه لم يتصرف 
فما إلا بإذن المالك . والله أعلم . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


۱1۷ 


روسل 


عن رجل وکل رجلا على أنه يستأجر له . ويؤجر عنه ٠‏ ويديع 
نه ٠‏ ويتاع له . فاستأجر لموكله حصة بقرية مدة معلومة إحارة 
صحيحة لازمة ‏ فقايله مدة الإبجار من غير أن يكون الموكل وكله فى 
امقايلة . فبل هذه القابلة صجيحة ؟ وهل الإيجار باق على أصله الصحبح 
يستحقه للموكل ؟ وبستحق المؤجر الإحارة والمحال هذه ؟ 


تاحاب اد لله .اذا ودر افا الاي اأ الى 
يستحقها فله فسخ الإحارة . م إذا تعذر استيفاء المشترى الثمن إذا 
طلب الفسخ والحال هذه . وإحارة المستأجر للوكيل . قدكان فمل 
ما وجب عليه . ولس هذا من المقابلة الجائزة التى تفتقر إلى إذن 
الوكل . وال أعلم . ظ 


١14 


وسل 
عن حماعة بيدم إقطاع . وفى الاقطاع أرض عاطلة ٠‏ وأذنوا لشخص 
أن يؤجرها ؛ فأجرها مدة ثلاثين سنة . ول بشاور الوكيل المقطعين 
على الثلائين سنة . فبل مجوز هذه الإحارة ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : لاتصح هده الإحارة إلا إذا كانت بإذن المقطعين . أو ما 
يقتضى الاذن فا . فأما محرد الإذن فى الإحارة مطلقا الذي يقتضى فى 
العرف سنة أو سنتين أو نحو ذلك ٠‏ فلا يفهم منه الإذن فى هذه المدة 
الطويلة . فلا تصم الإحارة عجرده . 


روسل 
الإفطاع من يزرعها . وينتفع مها مدة معيلة ٠‏ ثم اتتقل الإقطاع الذي 
بيده إلى غيره. فبل يصح الايجار الأول ؟ وهل إذا صم يصح الإيجار 
على القطع الثاتى أو يفسخ ؟ وهل للمقطع أن عنع المؤجرين الانتفاع ؟ 
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فأجاب : الجد لله . نعم يصح الايجار الأول ؛ لكن [ إن شاء ] المقطع 
التاق اما ل ين خن أقطنها سارت 1ء قان غا اجر داك ال ج 
وإن شاء لم يؤجره . فإن كان للمستأجر فيها زرع أبقاء بأجرة امل 
إلى حين كاله وإن لم يكن فيا لا عين . ولا منفعة. فلا شيء له . 


وسل ركم الہ 


عن رجل له إقطاع ‏ ضر إلبه شخص . وطلب إيجار الطين 
ل ل د a‏ 
عنه . وكان المستأجر ذكر للآخر إن لم تؤجر طينك وإلا يبور . 
شي المندي من بوران الطين . فأجره من غير أن يكشف . ثم حضر 
فض اخ رين اغ الناطة > رف لمعلاف ان اليجنا حجن اننا جر 
طينك بدون القيمة ٠‏ فإن الشركة طينهم مسجل بأ كثر من هذه القيمة. 
فمل يجوز للجندي أن يفسخ الاحارة المكتبية ؟ ويؤجر لغيره بقيمته 
سنة ؟ ام لا ؟ 


: الجد لله . إذاكان المستأجر قد دلس على المؤجر : مثل 
او يذقص قيمته . وم يكن الس ڪذلك . 
فللمؤجر فسخ الإحارة . 


١ 


طلاب . وأمثال ذلك . والله أعلم . 


وسثل رص الا 


عن جندى استأجر طينا من أمير . واتتقل عن الاقطاع . واختار 
المستأجر الفسخ عن الإجارة . وجاء الأمير الستجد وطلب منه التحضير . 
قبل بازمه ذلك ؟ 


فأماب : إذا اتتقل الإقطاع إلى آخر انفسخت الإحارة من حين 
اتتقاله ؛ فإن المنفعة الحادئة بعد ذلك لم تكن ملكا للأول . ولا للثانى. 


والمقطع ان ا شوو + وان كاد لاجر > الاجر إن ناء 
استأجر مه ٠‏ وإن اء اساج “مله لعن لواد مها الزام 
الآخر . لا بإجارة ولا له إلزامه بتحضير . 


هين 


و 


وسل 


عن رجل استأجر أرضا . ثم حدثت مظلمة على الللد . وطلبوا 


منه أن يغرم فى الظامة . فبل يازم المستأجر شيء ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : الظالم لاتازم هذا . ولا هذا . لكن إذا وضمت على 
الزرع أخذت من رب الزرع ٠‏ وإن وضت على العقار أخذت من 
العقار . إذا لم يشترط على المستأجر . فإذا كان ما اشترط لم يدخل 


فيا اشترط على المستأجر . وقد وضع على العقار دون الزرع أخذت 
من رب الأرض ٠‏ وإن وضع على الزرع أخذ من الستأجر ؛ وإن 
وضع مطلقاً رجع في ذلك إلى العادة فى مثله . 


و 8 0 5 


عن أمير دخل على بلد وهي مستاجرة لشيخبها ٠‏ وبعض الأرض 
مشغولة بزراعة أقصاب ٠‏ والأقصاب مستمرة فى عقد إيجار المستأجر 


من قبل دخول الأمير على الإقطاع ٠‏ وإلى حين انفصاله . فهل إذا 


يفن 


. كانت أرض الأقصاب مستمرة فى عقد إيجار المستأجر قبل الدخول 
وإلى حين الخروج بيبطل حك الإيجار ؟ أو يستمر حكه ؟ 


فأجاب : إيجار اللقطم للأرض لصح ' وله أن يؤجرها لن يزدرعبا 
قصباً ٠‏ وغير قصب . وكذلك للمستأجر منه أن يؤجرها لغيره بحم 
ها امنا جر شا 


وإذا مات ذلك المقطع ٠‏ أو أقطع إقطاعه ٠‏ فالقطع الثاتى لا 
يلزمه إحارة الأول ٠‏ وليس له أن يقلع ماللمستأجر فيا من الزرع 
والقصب جانا ۽ بل هو مخير إن شاء أن يبقى زرعه وقصه بأجرة 
مستأنفة ثل الأجرة الأولى ٠‏ أو أقل ٠‏ أو أكثر ٠‏ كا يتراضيان به ؛ 
لکن لئس لد أن باز للنتاجر يأ ك من أجرة للثل د 

وإذا استأجرها صاحب القصب والزرع سحت الاحارة ؛ فإنه بتمكن 
من الانتفاع ہا ولو استاجرها غبره حاز على المحبح ۰ وقام غبره 
فيها مقام الؤجر إن شاء أن يبقى زرعه وقصه بأجرة الثل ٠‏ وإن شاء 
أن يؤجرء إياها برضا . والله اعم : 


۱ 


وسل ركم الام 


عمن له قيراط فى بلد فأجره لشخص عائة إردب وستين إردباً ؛ 
بناقص عن الغير بثانين إرددا ٠‏ وذلك قبل أن بشمله الري . فهل تصح 
الإمارة قبل تمول الري ؟ وهل له أن يطلب القيمة ؟ 


فأجاب : إذاكانت هذه اللاد مما تروى غالياً حت إحارتها عند 
عامة الفقهاء قبل أن روى ؛ وإغا النزاع فى مذهب العافعي . فظاهي 
مذهنه جواز إحارة ذلك . كذهب سائر الأكة . وما يوجد فى بعض 
كته من إطلاق العقد قد فسره أئة مذهبه ٠‏ رضي الله عنهم . وما 
زالت أرض مصر تؤجر قبل شمول الري فى أعصار السلف والأئة : 
ولس فيهم من أنكر بسبب تأخرء. وإذا طلب الزيادة فليس له إلا 
الأوزة السا »وان كان غرم فذاك شىء اآخر اله السائل 
حتّى يجاب عنه . 1 
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و 
وسدل 
عن شخص أجر أرضا حارية فى إقطاءه مدة ‏ ثم إن الستأجر تسم 
الأرض ٠‏ وتسم الجن .شقن الاح وا عد دفي من الاجر إل 
الؤجر ٠‏ وقطم الإجارة . ثم إنه ذكر بانه حرث بعض الأرض فألزم 
المؤجر بأجرة الحرائة . فهل يستحق المؤجر مثل أجرة الحرث بمجرد قول ٠.‏ 
المستأجر ؟ ام لا؟ وهل بفسخ المؤجر بغير مستند شرعي ؟. 


فأجاب : أما إذا كان المستأجر فسخ الإجارة بعد استيلائه على الأرض 
فإن كانا قد تقايلا الإارة ٠‏ أو فسخبها بحق : فعليه من الأجرة بقدر 


ما استولى على الأرض ٠‏ وله قيمة حرثه بالعروف . 

وسل رگ الہ 
' عن ناظر وقف ٠‏ او مال يتيم : هل يجوز له ان يسل المكان من 
لوقف . أو مال اليتيم . لمن بسكنه بغير إحارة شرعية ؟ وإذا أشهد 
أعن “عل انفيه أنه اسا جز من مار الوقق مكنا مدنا > دة هة 


۱Y0 


ا وم الإحارة للمباشر . ولسلم مم الک 
وار اة العامة فل لاط أن ل .هدم التجارة لت فن 
جبة المستأجر . غير لازمة من جبة نفسه ونوابه ؟ يمنع بها المستأجر من 
الخروج إذا أراد الحروج ٠‏ ويطالبه بالأجرة المسمأة فيها . وتقبل عليه الزيادة مى 
حصلت من زاد عليه . وإذالم يكن ذلك جائزا . وأصر الناظر على ذلك : هل 
کون ذلك اد ق عداته وولانته ؟ وهل حب عليه ان الوقف 
او مال اليتيم إجارة صحبحة ؟ آم لا؟ . 


فأحاب : ليس له تسليم الوقف ولا مال اليتيم ولاغيرها ما يتصرف 
[ فبه ] بحم الولاية إلا بإجارة شرعية . لا يجوز تسليمه إليه بلجارة 
فاسدة ؛ بل وكذلك الوكيل مع موكله ليس له أن بسلم ما وكل 
فى إحارته إلا بإمارة شرعية . وليس للناظر ان يجعل الاجارة لازمة 
من جبة المستأجر . جائرة من جهة المؤجر . فإن هذا خلاف 
إجماع المسلمين . بل إن كان عن يعتقد صحة الإجارة والبيع ونحوها با 
جرت به العادة ‏ كا هو قول الھور جاز له أن يسلمه جا هو 
إجارة في العرف . وإن كان لا برى صحصة البييع والإجارة وتحوها إلا 
باللفظ كان عليه ألا يسلمها إلا إذا أجرها . كذلك كان عليه ألا 
بسلم ما باعه من مال اليتيم وغيره إلا إذا بامه ببعا شرعياً . 


ممن اعتقد جواز بع المعاطاة سلمه بهذا اليع . وهذا هو القول 


a 


الذي عليه جور الأكة » وعليه عمل المسلمين من عهد نيهم وإلى اليوم . 
ومن كان يعتقد أنه لا يصح ببع ٠‏ وأنه لا بد من الصيغة من الجانيين : 
لم يكن له مع وجود هذا الاعتقاد أن ب مال اليتيم إلا بعقد جح . 
كالاجارة ٠‏ والببع . وحوها من العقود التى يجوزها امور بدون اللفظ . 
وبعض الملاء لا يجوزها إلا باللفظ : يجب فيها على كل من اعتقد أن 
ل عرق اعتقاده له وعليه ؛ لس لأحد ان يعتقد أحد القولين 
فیا له ٠‏ والقول الآخر فيها عليه » كن بعتقد أنه إذا كان جاراً استحق 
شفعة الجوار ء وإذا كان E‏ . أو إذاكان من 
الإخوة للأم ‏ في المسألة المسركة الخارية ‏ يسقط ولد الأبوين . وإذا 
كان هو من الإخوة للأنوين استحق مشاركة ولد الأم ٠‏ وإذاكان هو 
للدعى قضى له برد اليمين ٠‏ وإذاكان هو الطاب سكي له ببشاهد 
وكين ٠‏ وأمثال ذل ككثير . فليس لأحد ان يعتقد فى مسألة تزاع مثل 
هذا باتفاق المسلمين . 


فإن مضمون هذا ان يحلل لنفسة ما حرمة على مثله ‏ ويحرم على 
مثله ما حلله لنفسه ٠‏ ويوجب على غيره ‏ الذي هو مثله ‏ مالا 
يوججه على نفسه . ويوجب لنفسه على غيره ما لا يوجبه لله . 

ومعلوم بالاضطرار من دين الاسلام + بل ومن ڪل دين ؛ أن 
هذا لا جوز . ومن اعتقد جواز هذا فهو كافر ؛ بل من اعتقد سصحة 


۱4 


بيع المعاطاة وحوه من الإحارات التى يمدها أهل العرف ببعاً > وإحارة : 
اعتقد أن هذا العقد حبح منه ومن غيره . ومن اعتقده باطلا : اعتقده 


مله ومن غيره . 


فاللؤجر الناظر إن اعتقد أحد القولين التزمه له وعليه . فان اعتقد 
بطلان هذا المقد لم يجز له أن يسلم المؤجر . ولا يطالب بلأجرة المسماة ؛ 
ولا[يمنع ]77 المستأجرين من الخرو ج . وكان عنزلة من سلم العين إلى الغاصب. 
فا تلف نحت بد المستولى كان عليه ضانه . كا لو سل ماله بعقد فاسد 
بعتقد هو فساده . وإن اعتقد صحة هذا العقد كان له نسليم العين . والمطالية 
بالأجرة الساة » وم يكن له أن بقبل زيادة على المستأجر » ولا خرجه 
قبل انقضاء الأجرة من غير سيب شرعي يوجب الفسخ . 

ومتى أصر الناظر على أن يجعله فاسداً بالنسبة إلى الستأجر . حيحاً 
بالنسبة إليه . غير لازم بالنسبة إلى الستأجر ؛ فإنه ظالم جائر ‏ وذلك 
قادح فى ولابته وعدالته . وعليه أن يؤجر ما يؤجره إحارة صحبحة . ولدس 
له اتفاق المسامين أن يؤجر إجارة بعلم أنها غير صحيحة . والله أعلم . 

(1) أضيفت حسب مفهوم السياق 


۱A 


وسل ركم اللہ 


عن رجل هليه حصة وقف وعليه دين لشخص فأجره الضيعة ٠و‏ قاصه 
بدينه الذكور عليه ثلاث سنين » وهو شرط مذهب الواقف . وعليه 
دن آغر ارجل آخر. فاعتقله فى حدس السياسة مدة إلى أن هلك 
من السجن . وحلف أنه ما رجه حتى يضمنه الحصة فا وجد من 
ا جس والنهديد ضمنه الحصة الذكورة . وهو ضامن حصة أخرى . 
فاستولى عليها من أول المدة ٠‏ ومدة الإيجار حمس سئين . ومبلغ الدين 
واحد . فبل يعمل بالإجارة الأولى الى هي شرط الواقف . وأغلى قيمة ؟ 
أم بالثانية التى هي كره وإجبار . ودون القيمة ٠‏ وغير شرط الواقفف ؟ 
وإذاكان قد أخذ منها مغلات رج على المستأجر الأولء أم لا ؟ وإذا 
كان قد فرغ مدة الأول لمن يكون ولاية الإيجار ؟ . 

فأجاب : الجد لله . إذا كان قد أجره إجارة حيحة كانت إحارته تلك 
الدة أو بعضها قل انقضاء مدة هذه الإجارة إجارة باطلة » سواء كانت 
اختبار المؤجر أو كان قد أكرء عليها > وكان هذا امستأجر ظالاً بوضع 
بده علها . واستغلالها . وكان للمستأجر الأول الخبار بين أن بفسخ 


۱۹ 


الإجارة وتسقط عله الأ من حان الفسخ ٠‏ وبين أن يضمئها فيؤدى 
الأجرة ويطالب هذا الظالم بعوض المنفعة . 


روسل 


عن دار وقف على صغير ورجل بالغ . وقد أجرها أبو الواقف بالا كراء 
والإجبار من رجل له جاه منذ أربعين سنة . فهل تصح إجارة الأب 
على ابنه البالغ ؟ وقد رآه مكرها . وعليه الترسيم . فاراد الابن خلاصه 
من بد الظالم الذي أكره على الإمجار . فأشهد على نفسه بإمضاء الإجارة 
فبل يصح هذا الإشهاد ؟ وهل تصح إجارة أربعين سنة ؟. 


فأغاب » إذا ١‏ كرو رفك الأخار عي عق ا ا كرد و حو 
على "ننفيذها : لم يصح ؛ فإن المكره بغير حق لا بازم ببعه » ولا إجارته 
ولا إنفاذه ٠‏ اتفاق المسلمين . 


وأما إجارة الوقف هذه المدة ففيها نزاع بين العلاء کا فى مذهب 
أبى حنيفة ٠‏ والشافعي . 


۱۸۰ 


وسل رھم الآ 


عن أيتام لمم نصب فى ملك » فأجره الوصى للشركة مدة ثلاث 
سنين بدون قيمة الثل . ها الحج ؟. 
لا فوته على البتيم ٠‏ ولم نكن الاجارة لازمة لليتيم بعد رشده ؛ بل هي 
باطلة منفسخه فى أحد قولي العلماء . وفى الآخر له ان يفسخها . 

ثم إن كان المستأجر ل بعل حرم ما فمله الوصي »کان له أن 
بضمنه مالم يلتزم ضانه ٠‏ وإن علم استقر الضان عليه ؛ بل لو أجرء 
بأجرة الثل . مثل هذه المدة التى يعلم الوصي أنه يلغ فى أثنائها ؛ فأ كثر 
الملاء مجوزون لتم الفسخ ٠‏ والله أعلم 5 


۱۸1 


رسكل 


من برحل استأجر . ثم احدث بعد ماما يجانب الدار. يحصل من 
اماء الناموس ٠‏ وزوجته أسقطت من رائحة الدخان . فهل يفسخ الاحارة ؟ . 


فأجاب : إذا لم يكن المستأجر يعلم بأن هذا المام إذا أدير 
يحصل من إدارنه الضرر الذي ينقص قيمة المنفعة فى العادة ٠‏ فله فسخ 
الإحارة . والقول قوله فى عدم العلم مع ىله . والله أعلم 1 


روسل 


عن إقطاع مسجل تقاوى على القطع > كل فدان بثلاثة أرادب . 
وثلاثة درام . والبقر من المستأجرين . هل يجوز ذلك ؟ أم لا؟ . 

فأحاب : إذا كانت الضربة ومؤجرها يؤجرها بها سواء ڪان 
الفلاح بقترض ٠‏ أو لم يكن . وم برد الضرببة لأجل القوة فهذا حائر ؛ 
فإن القرض لم بجر به منفعة . وإن كان بعض العلاء كره ذلك . وجعله من 
القرض الذى بحر منفعة ؛ إذ بالقوة يستأجرها الفلاح . لكن هذه منفعة 


۱A۲ 


للاتسين . وإذا لم يزد الأجرة لأجل القوة فقد أحسن . ولا فرق بين 
أن يسمى إحارة » أو مسجلا . فالجيع سواء . 


و .+ 
عمن استأجر أجيراً يعمل فى بستان . فترك العمل حتى فسد بعض 
الستان . فل ستحق الأجرة ؟ اشن . أم لا؟ . 
فأماب : لا ريب أنه إذا ترك العمل المسروط عليه لم يستحق 
الأجرة ٠‏ وإن عمل بعضه أعطى من الأجرة بقدر ما عمل ٠‏ وإذا تلف 
شىء من المال يسبب تفربطه كان عليه ضبان ما نلف بتفريطه . والتفربط 
هو ترك ما يجب عليه من غير عذر . 


ر .3 
عن ا ع أل قل الان اا أجرء ٠‏ او اغد اة 
ويتصدق ا ؟ . 
فأجاب : إن كانوا فقراء فترحكه لمهم أفضل . وإن كانوا أغنياء 
وهنالك محتاج فأخذه لأجل الحتاج أفضل . 


\AT 


وسل ركم الا 


من أجر أراضى بدت المال لأقوام معنين فى إيجار . كل واحد 
فى إجارة قدر معلوم . بدرم معلوم . وزرعت الأراضى أنشاباً ٠‏ وان 
الأراضي المستأجرة فيها زائد مع المستأجر. بخارج عما بشهد به الإيجار . 


فبل يجوز اعشار الأراضي > وأخراج الزائد لنت المال ؟ . 


قأجاب : ما زرعوه زائداً ما يستحقونه بالإجارة ٠‏ فزرعهم باجرة 
الثل . فت استعملوا الزائدكان عليهم أجرة امل اتفاق المسامين . 
وإن لم يستعملوه : فهل لرب الأرض قلعه با انفقوه ؟ على قولين 


مشهبور بن للعلياء . 


وإن اختار إبقاءه ٠‏ والمطالة بأجرة الثل : فله ذلك بالاتفاق . 


غ13 


وسل ركم الد 


حمن استأجر مكاناً من مباشربه مدة معينة . بأجرة معينة ٠‏ ولو 
أراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء الدة . فبل لهم أن يقبلوا عليه زيادة قبل 
أن تنقضى مدة الاجارة ؟ . ظ 


فأجاب : إن كانت صحيحة فبي لازمة من الطرفين بانفاق السامين. 
ولس للمؤجر أن مخرج المستأجر ؛ لأجل زيادة حصلت عليه . والال 
هذه . ولا يقبل عليه زيادة والحال هذه . باتفاق الأعة . 


وإ ن كانت الاجارة فاسدة لم يجز لناظر الوقف أن يمكن المستأجر 
من نسلم المكان بمثل هذه الإجارة ٠‏ ولا له ان عنعه من الخروج إذا 
أراد : ولا علك أن بطالىه الأجرة المسماة فى العقد : وكان دخول 
الناظر فى مثل ذلك قادحاً في عدالته وولايته ؛ فإنه يجب عليه اتفاق 
الأعة ان لا يؤجر المكان إلا إجارة صحيحة فى الصرع ٠‏ ويجب عليه 
اتفاق الأعة إذا أجرء كذلك أن لا يقل الزيادة على المستأجر ٠‏ 
ولا حرجه لأجلها ١‏ 

وأما الذي زاد على المستأجر . فلو زاد عليه بعد ركون المؤجر 


\A0 


إلى إحارته . لكان قد سام على سوم أخيه . ولو زاد عليه بعد العقد 
وإمكان الفسخ . فو مثل الذى بيع على بيع أخيه . وكلاها حرام 
بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو مذهب الأعة الأربعة فكيف 
إذا زاد عليه مع وجود الإمارة الصرعية ؟ ! فان هذا الزائد عاص آثم 
ظالم . مستحق للتعزير والعقوبة . ومن أعانه على ذلك فقد أعانه على 
الاثم والعدوان . وإشهاد الستأجر على نفسه دون إشهاد المؤجر لا 
أثر له فى ذلك . فإن العقد لا يفتقر إلى إشهاد ؛ بل بصح بدون الشهادة . 


وقول الناظر له : أشهد على نفسك مع إشهاد امستأجر . هو إحارة 
شرعة ؛ بل بعد قول الناظر له : اشد على نفسك . ليس لأحد ان 
يزيد عليه . وعلى الناظر آلا يؤجرها حتى بغلب على ظنه أنه ليس 
هناك من يزيد عليه . وعليه أن يشر المكان عند أهل الرغبات الذين 
جرت العادة باستئجارم مثل ذلك المكان ٠‏ فإذا فعل ذلك فقد أجره 
الئل . وهي الإحارة الشرعة . 

فن جال ن ا او ريدن من ا ا ار 
فأجره بدون أجرة الثل > كان ظالاً طامنا لما نقص أهل الوقف من 
أجرة امل . ولو تفيرت أسعار العقار بعد الإحارة الشمرعية لم يملك 
الفسخ بذلك . فإن هذا لا بنضط . ولا بدخل في التكليف . والمنفعة 
النسة إلى الزمان قد تكون مختلفة . لا عائلة . فتكون قيمتها في الشتاء 


۸٦ 


أكثر من قيمتها فى الصيف . وبالمكس . 


ومن استاعنه جرلا فا متسل الأيلة قى زهان عض الكرى 
لأجل ما حصل من ارتفاعه في الزمان الآخر . فليس لأحد ان يزيد 
عليه من ارتفاع سعر ذلك الكان . ولو قدر أن الإجارة انفسخت فى 
بعض الأزمنة لسطت القيمة فى مثل ذلك القيمة . لا بأجزاء الزمان . 
فيقال : م قيمته في وقت الصيف ؟ ويقسم الأجرة على وقت القيمة . 
ويحسب لكل زمان من الأجرة بقدر قيمته . 


والواجب على الناظر أن يفمل مصلحة الوقف في إجارة الكان 
مسانهة . ا اة : و مواعة . فإن كانت المصلحة أن ا 
فيوما . وكلما مضى يوم تمكن المستأجر من الإخلاء . والؤجر من 
أعمره به فعل ذلك . وإن كانت الصلحة أن يؤجره مشاهرة رغنك رامن 
الشبر يتمكن للستأجر من الإخلاء ء والمؤجر من أمرء به ٠‏ فمل ذلك . 
وأما ان كانت المصلحة مسائهة ٠‏ فقد فعل ما عليه . وليس له أن 
رجه قبل انقضاء مدة الإجارة ؛ لأجل الزيادة . وما ذ كره بعض 
متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي والامام [ أحمد ] من التفريق بين 
أن تكون الزيادة بقدر الثلث . أو أقل . فهو قول مبتدع لا أصل له 
عن أحد من الأئة ؛ لا الشافعي . ولا أحمد . ولا غيرها ؛ لا فى الوقف 
ولا فى غيره . 


\AY 


وسل رم الا 


عن اسار حانوتاً من مماشري الأوقاف مدة مقنة 6 ا 
وتسم الحانوت . وانتفع به ٠‏ وقبضوا منه ما استحق لمم من الأجرةء 
ولو أراد الإقالة ما أقلوء إلا بانقضاء اللدة . فمل لمم أن يقبلوا عليه 
زيادة تمن زاد عليه فيل ان تنقضى مدة إجارته ؟ ام لا ؟ 


فأجاب : ليس لهم أن يقبلوا الزيادة عليه والحال هذه سواء 
كان هذا وقفاً ٠‏ أو ملك يتيم ٠‏ أو غير ذلك . 


رف انقتاز انيقل و 
فقد خالف إحماع المسامين ؛ فإن الإجارة إن كانت فاسدة . او غير 
بائزة :كان لكل من الؤجر والستأجر تكبا . وإن كانت ية 
لازمة لم يكن لواحد منهما فسخها بغير سبب بوجب ذلك . لأجل 
الزيادة وتحوها . فأما أن نجمل حائزة من حائب المؤجر ؛ لازمة من 
حانب المستأجر : فبذا خلاف إجماع المسلمين . 

وأبضا فإن زعم الناظر أنه لم يؤجر هذا المكان ٠‏ أو أجره إحارة 
فاسدة :كان ذلك قادحا فى نظره . وعدالته ؛ لأنه إقرار منه بأنه بسر 


١34 


مين الوقوفة إلى من لا يجوز تسليمها إليه » وتمكينه بغير أجرة مسماة ؛ 
ولا نزاع أن الناظر ليس له ذلك . 

وأيضا فإن هذا إقرار منه بأن المستأجر لا جب عليه الأجرة اللسماة ؛ 
وإما يجب عليه أجرة المثل . وأجرة امل كثيراً ما تكون دون المسهاة ء فيكون 
ذلك إقراراً على نفسه بأنه ضامن لما فوته على أهل الوقف . ولو ادى 
الناظر أن الإحارة كانت فاسدة ٠‏ وادى المستأجر أنها صحة لكان 
القول قول من بدعى الصحة ؛ إذ الأصل فى عقود السلمين الصحة ؛ 


والله أعلم . 
عن رجل وزان بلقبان . ويأخذ أجرته ممن بزن له . فهل يجوز 
له ذلك ؟ وهل الأجرة حلال ؟ أم حرام ؟ 


فأجاب : الجد لله . الوزن بالقبان المحيح كالوزن بسائر الموازين . 
كانت الآلة فاسدة . والوازن باخساً كان من الظالمين المعتدين . وإذا 
ورن العدل :اغد اجرة تمن عليه الوزن : حاز ذلك . 


۱۸۹ 


روسل 


عن رجل متم القماش . وهو سا كن عنده رجل . فإذا ادى الرجل 
أن الأجرة من غبركسه . هل يجوز أن يأخذها ؟ 


فأجاب : أما إذاكان له جبة أخرى حلال . وذكر أنه بعطى 
الآخرة ا ؟بوعلي غل الظن صدقه اا أن باخ : ون لم 
يغاب على الظن كذيه حاز تصديقه فى ذلك ٠‏ إذا ا( يعرف كذيه . 


وسيل رغم الام 


عن أجرة المحجام . هل هي حرام ؟ وهل نجس ما يصلعه يده 
للمأ كل ؟ وهل النى صل الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ؟ 
وما حاء فيه من التحريم ؟ وهل ورد في الحديث عن الى صل الله 
عليه وسل أنه قال : « شفاء أمتى فى ات اة من تاب الله » أو 
لعقة من عسل ٠‏ أو كأس من حجام » فكيف حرم هذا . ووصف 
التداوى هنا . وجعله شفاء ؟ ! 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 
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فأحاب : الحد لله . أما يده إذا لم يكن فييا نجاسة » فبي كسائر 
أبدي السلمين . ولا بضرها تلويثها بالدم إذا غسلها ٠‏ م لاايضرها 
تلوتها الث حال الاستنجاء إذا غسلها بعد ذلك . 


وقد ثبت في الصحبحين عن ابن عباس قال : « احتجم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وأعطى الحجام أجره » ولو كان سحتاً لم 
بعطه إياه . وف الصحيحين عن أفس ‏ وسئل عن كسب الحجام ‏ 
قال : « احتجم رسول الله صل الله عليه وسل > حجمه أبو طببة . 
فأ له بصامين من طعام . وكلم أهله غففوا عه » ولا ريب أن 
الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه ٠‏ عند جماهير العلاء ‏ وإن كان 


وقد أرخص النى صل الله عليه وسلم له أن يعلفه ناتحه . 
وبطعمه رققه . كا فى حديث محصن أن أناه استأذن رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى خراج الحجام . فأبى أن يأذن له ٠‏ فلم يزل به حتى 
قال : « اطعمه رقيقك . واعلفه نانحك » رواه أبو حاتم . وابن 
حبان فى صحيحه . وغيره . 


واحتج مهذا أكثر العلاء أنه لا يحرم . وإنما يكره للحر تنزيها . 
قالوا : لو كان حراماً لما أعره أن يطعمه رقبقه ؛ لأنهم متعبدون . 
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ومن الحال أن يأذن انى صلى الله عليه وسل أن يطعم رقيقه حراماً . 


ومهم من قال : بل يحرم ؛ لما روى مسلم فى صحيحه عن راقع 
ان E‏ الله عنها عت أن رسول الله ضح الله عله 
e ss‏ أبى 
اشترى حجاماً فأم عحاحمه فكسرت . فسألته عن ذلك ؟ فقال : إن 
رسول الله صل الله عليه وسل نهى عن تمن الدم » . قال هؤلاء 
فتسميته خبيثاً بقتضى نحرعه . كتحريم مهر البغى . وحلوان الكاهن . 


قال الأولون : قد ثنت عنه أنه قال : « من أ كل من هذين 
الشجرتين الخبشتين . فلا بقرين مسجدنا » فسماها خبشين . بحبث 
رحبا ٠‏ ولستتا حراماً . وقال : «لا بصلين أحدك . وهو بدافع الأخبثين » 
أي : البول ء والغائط . فيكون تسميته خبيثاً لملاقاة صاحبه النجاسة ؛ 
لالتحرعه ؛ دليل أنه أعطى الحجام أجره ٠‏ وأذن له أن يطعمه الرقيق ٠‏ 
والهائم . ومهر البغى . وحاوان الكاهن . لا يستحقه ٠‏ ولا يطعم 
منه رقيق » ولا بهيمة . وبكل حال حال الحتاج إليه ليست كال 
الستغنى عنه .كأ قال السلف :كسب فيه بعض الدناءة خير من 
EE‏ 

ولهذا لما تنازع العلاء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن و ر 
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كان فيه ثلاثة أقوال فى مذهب الإمام أحمد . وغيرء : أعدلها أنه 
وجوائز السلطان خر من صلة الإخوان . 

وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل ٠‏ أنه يفرق في المهبات 
بين الحتاج وغبره .کا ف الأمورات . ولحذا ا المحرمات عند 
الضرورة . لا سبا إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس . 
المسألة أشد نحرعاً ؛ ولهذا قال العلاء : يجب أداء الواجبات ٠‏ وإن لم 
يحصل إلا بالشهات . كا ذكر أبو طالب . وأبو حامد : أن الإمام 
أحمد سأله رجل . قال : إن ابناً لي مات . وعليه دين . وله ديون 
أكره تقاضيها : فقال له الإمام أحمد : أندع ذمة ابنك مرتهنة ؟ يقول: 


ولهذا انفق العلاء على أنه يرزق الحا ك وأمثاله عند الحاجة . وتنازعوا 
فى الرزق عند عدم الحاجة . وأصل ذلك في كتاب الله في قوله فى ولي 
البقيم : ( منکن داعف وکا قبا لما كل مروف ) 
فبكذا يقال فى نظائر هذا ؛ إذ العربعة مبناها على محصيل المصالح 
وتكنيلها ٠‏ وتعطيل المفاسد وتقليلبا . والورع ترجيح خير الخيرين 
بتفويت أدناها . ودفم شر الشرين وإن حصل أدناها . وقد جاء فى 
الحجامة أحاديث كثيرة . وفى الصحيحين عن الى صل الله عليه وسلم 
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أنه قال : « شفاء أمتى فى ثلاث : شرة عسل ٠‏ أو شرطة محجم . أو 
كبة نار ء وما أحب أن أكتوي » والتداوى بالحجامة حائز بالسنة 
التواترة واتفاق العلاء . 


روسل 
عن امرأة منقطعة أرملة . وما مصاغ قليل تكربه ٠‏ وتأ كل كراء. 
فل هو حلال ؟ أم لا ؟ 
اغات : امد لله رب العالين . هذا حائز عند أبى حشفة . 
والشافعى . وغيرها من أهل العم . وق دكرهه مالك وأحمد . وأصحاب 


الک أحاب أحمد . وهذه كراهة تنزيه . لاكراهة حرم . 


هذا إذا کان غ راا اش فاا ا ف ارا 


إذا أكرته وأ كلت كراء لحاجتها لم تنه عن ذلك ؛ لكن عليها الزكاة 
عند أكثر الملاء . كأبى حنيفة . ومالك والإمام أحمد . 


وهذا إن أكرته لمن تزين لزوجها. أو سبدها . أو لمن حضر به 
عدور "تدان ملل أن ی ا کو شور + 


فأما إن 5 تزين به للرحال الأحانب » فهذا لا يجوز . 
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وأما إن أكرته لمن تزين به لفعل الفاحشة . فهذا أعظم من أن تسأل 
عنه . قال الله تعالى : ) واو دواع الوا لقو وعاونا 


OOH 


َلَلنِوَالْعَدوْنِ ) . 

ولا يجوز أن يعان أحد على الفاحشة . ولا غيرها من المعاصي ؛ 
لاحلة . ولا لاس ٠‏ ولا مسكن . ولا دالة . ولاغير ذلك :لا بكرى . 
ولا بغيره . والله أعلم . 


وسل م الا 


عن الشماعين الذين يكرون الشمع . ثم إنهم تومه ا 
فإذا رجع ورنوه اننا" حو احذوا ا :قبل يكز ذلك ؟ واا فسن 
الشمع . فبل يازم الذي اكتراء ؟ أم لا ؟ 

فأماب : أما الشمع إذا أعطاء لمن يوقده . وقال : كلما نقص 
منه أوقبة بكذا ٠‏ فإن هذا حائز . ولس هذا من ,اب الإحارات ‏ ولا 
اب البيع اللازم ؛ فإن اليح اللازم لا بد أن يكون ابيع فيه معلوماً ؛ 
بل هذا معاوضة حائزة . لا لازمة . كما لو قال : اسكن في هذه الدار 
کل يوم درم > ول يوقت أجلا . فإن هذا اثر فى أظهر قولي العلماء . 

فسألة الأعيان نظير هذه المسألة فى النافع > وهو إذن ف الإنلاف 
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على وجه الانتفاع بعوض . كا لو قال : ألق متاعك فى البحر وعلي 
نه ؛ فإن هذا ءائز بلا ربب ؛ لأن ذلك مما ينتفع به ملتزم الثمن 
للتخفيف ٠‏ کا ينتفع بازوم الثمن هنا . فإيقاد الشمع [ باككراء ائز إذا 
عل ] توقيده ؛ كن لابد أن يكون الإبقاد في أعى مباح . لا محظور . 


و سل ہگ الل 


عن زرحكتي استعمل عنده منديل » فلما فرغ أذنوا له فى 
غسله ٠‏ فعدت عليه أمة الصانع فى صقل الذهب . فتقرض النديل . فهل 
يحب عله غرامة المنديل ؟ 


فأحاب : الجد لله . إذا كانت الأمة قد جنت على المنديل . فالخناية 
تتعلق برقتها ٠‏ فعلى مالكبا إما أرش الجناية . وإما تسليمها لنستوق 
الاب وق :رفكي > وراه انت ا جاه عونا + أو مخ متيدها:» أو 
غيرها . فلس على الانى ما أنفقوا على المنديل . ولس به هذا القرض» 
ويقوم به بعد حصوله . فيضمئون مانقصت القيمة . وإن تراضوا بأن 
بأخذ الصانع المنديل, ويعطيهم قيمته التى تساوى فى السوق قبل القرض 
از ذلك . ولیس عليه أن يعطيهم جديداً خيراً منه . 
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وسل رم الآ 


عن إحارة المواميس . يستأجرها عاما واحدا مطلقا . وغرضه 
لنهاء ويستعمابا لذلك . وإنما جعلوه مطلقا أنه يستعملها والقصد اللعن . 
والغنم أيضا هل جوز إحارتها للبن ؟ وهل يجوز أن تعطى لمن برعاها 
بصوفها ولنها ؟ آم لا ؟ . 

فأماب : الحد لله . هذه المسألة فنها نزاع معروف بين السلف والعلاءء 
وكذلك فى اشتراء اللان مدة . مقدارا معبنا من ذلك اللين . يأخذه 
أفساطا من هذه الماشية . والمنم من ذلك هو المعروف فى مذهب أبى 


حنيفة ٠‏ والشائعي ٠وأحمد.‏ 


قال هؤلاء : هذا بيع مالم يرء وم يوصف . بل بع معدوم لم 
بوجد . والإحارة إا تكون على المنافم دون الأميان وهذه أعيان . 
وقال هؤلاء : إجارة الظثر للرضاع على خلاف القياس . جازت 
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العقود عليه هو القصود بالعقد . وهو اللبن . وهو قول القاضي أي 
يعلى ٠‏ وعيره . 


وأما الرخصة فى ذلك فى الملة : فهو مذهب مالك . وغيره . 
وهؤلاء قد بسمون إجارة الظئر للرضاع تبعا للبن ؛ لأن الظتر تبح 
اللين الذي لم يخلق بعد ؛ بناء على أنه عقد على الأعيان ٠‏ والعقد على 
العين هو من باب البيوع 1[ والنزاع ] فى ذلك لفظى ؛ فإمها داخلة فى 
مسمى البيع العام ٠‏ المتتاول للأعيان والمنافم . والموجود والعدوم . 
وليست داخلة فى مسمى الببع الخاص . الذي ختص بالوجود من الأعيان . 


وكذلك السلف تنازعوا : هل هو من الببع ؟ على القولين . وهل 
يكون بلفظ الببع سلفا ؟ على وجبين في مذهب أحمد وغيره . حتى قال 
من لم يجعله ببعا : إن السلف الال يجوز بلفظ الببع ؛ دون لفظ السل . 
والمحيح أن العقود إا يعتبر فيها معانها لا بمجرد اللفظ . 


والصوات :أن الإتنارة المتتوول عا جاتر 2 :إن الآدلة العرفية 
الدالة على الحواز بعوضها ومقابستها تتناول هذه الإجارة ٠‏ وليس من 
الأدلة ما بنفى ذلك ؛ فإن قول القائل : إن إجارة الظئر على خلاف 
القاس ؛ كلام فاسد . فإنه لس فى كتاب الله إجارة منصوص عليها فى 
شربعتنا إلا هذه الإجارة ٠‏ كا قال تعالى  :‏ ( وَنَاتصَعَنَلضَاوْهْنَ 
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جور ) وقال : ( ولالۇ ىرل رن وى التو ) . 

والسنة وإجماع الأمة دلا على جوازها وإنا تكون مخالفة للقياس لو 
عارضها قياس نص آخر . وليس فى سائر النصوص وأقيستها ما 
يناقض هذه . 


وقول القائل : الإمارة ما تكون على النافع دون الأعيان : ليس 
هو قولا لله . ولا لرسوله . ولا الصحاة ٠‏ ولا الأعة ؛ وإكا هو قول 
قالته طائفة من الناس . 


فبقال لمؤلاء : لا نسل أن الإمارة لا تكون إلا على المنافع فقط ؛ 
بل الإحارة تكون على ما يتجدد وحدث ويستخلف بدله . مع بقاء 
المين . كبا اشر » وغير ذلك . سواء كان عينا أو منفمة .م أن 
لوقو كون ها تجدد ٠‏ وما محدث قائذته شنا عند شی سوا 
كانت الفائدة منفعة ٠‏ أو عبنا ٠‏ كالتمر واللين ٠‏ والاء النابع . 

وكذلك العارية . وهو عما يكون الاتتفاع عا محدث . ويستخلف 
بدله . يقال : أفقر الظبر ٠‏ وأعرى النخلة . ومنح الناقة . فإذا منحه 
وهو مثل أن يفقره ظهرا يركبه . ثم برده . 

وكذلك إكراء المرأة أو طبر . أو ناقة . أو بقرة ٠‏ أو شاة شمرب 
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لها مدة معلومة . فهو مثل أن يكون دابة ركب ظبرها مدة معلومة . 

وإذا تغيرت العادة في ذلك كان تغير العادة فى المنفعة يلك المستأجر ؛ 
إما الفسخ . وإما الأرش . وكذلك إذا أ كراه حديقة يستعملها حولاء 
أو حولين . ا فعل عمر بن الخطاب لما قبل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث 
تين و واخد المال وقضى به دينا كان عليه . 


وإذا كان الستأجر هو الذي يقوم على هذه الدواب فهو إحارة ء 
وهو أولى بالجواز من إحارة الظثر . 


وأما إذاكان صاحب الماشية هو الذي يعلفها وسقيها ويؤويها . 
وطالب اللبن لا يعرف إلا لنها . وقد استأجرها ترضح سخالا له . 
فهو مثل إجارة الظثر . وإذاكان ليأخذ اللبن هو فهو بشبه إجارة 
الظئر . للرضاع المطلق ؛ لا لإرضاع طفل معين . وهذا قد يسمى 
ببعا . ويسمى إجارة . وهو نزاع لفظي . 


وإذا قبل : هو بيع مدوم . قبل : نعم ! وليس فى أصول 
الشرع ما هى عن بيع كل معدوم ؛ بل العدوم الذي يحتاج إلى بيعه . 
وهو معروف في العادة : يجوز ببعه . کا يجوز بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحبا ؛ فإن ذلك بمح عند حمهور العلا . 5 دلت عليه السنة ٠‏ مع 
أن الأجواء' الى تلق شد تشدومة ٠‏ لوقت جخلت في القند وكذلك 


oe 


يجوز بع المقانى وغيرها على هذا القول ٠‏ والله أعل . والحد لله . 


دسل 
عن مريض طلب من رجل أن يطسه ٠.‏ وينفق عليه ففعل . فېل 
للمنفق أن يطالب المريض بالنفقة ؟ . 
فأجاب : إن كان ينفق طالما للعوض لفظاً . أو عرفا . فله 
الطالبة بالعوض . والله أعلم . 


وسل 


عن رجل ضرير كنت عليه إجارة . فهل تصم إجارته ؟ . 


فأجاب . نصح اسشجار الأعى . واشتراؤه عند بور العلياء ي 
كالك . وأبى حنيفة . والإمام أحمد فى الشهور عنه . ولا بد أن يوصف 
له الببع . والستأجر . فإن وجده مخلاف الصفة . فله الفسخ . 


وہل ركم الا 


عن رجل ليس له ما يكفيه . وهو بصلي بلأجرة . فمل يجوز 
ذلك ؟ آم لا ؟. 


فأجاب : الاستئجار على الإمامة لا يجوز فى اللشبور من مذهب 


1 حشسفة » ومالك : والإمام خف 


وقيل : يجوز . وهو مدهب الشافعي ٠‏ ورواية عن الإمام أمد . 
وقول فى مذهب مالك . والحلاف في الأذان أيضا ؛ لكن الشبور من 
مذهب مالك أن الاستئجار يحوز على الأذان وعلى الإمامة معه ٠‏ لا 
منفردة . وفى الاستئجار على هذا ومحوه كالتعليم . قول ثالث فى 
مدهب أحمد > وعبره : أنه جوز مع الحاجة . ولا يجوز بدون 
الحاجة . والله أعر ' 


وسل رصم الد 


عن رجل نوق وأوصى أن بصلى عنه بدرام ؟ . 

اجات سل القرض الا شاا اد أحن ل اجر ول 
شن أجرة 6 اغاق الأقة ويل لا مود أن ماج اها لفل نه 
نافلة اتاق الأة ؛ لا فى حياته . ولا فى مماته . فكيف من يستأجر 
ليصلى عنه فريضة . 

وأكا تنازع العلياء فيا إذا صلى نافلة بلا أجرة ٠‏ وأهدى ثوابها إلى 
المت . هل ينفعه ذلك ؟ فيه قولان للعلاء . 

ولو نذر المت أن يصلى فات . فهل تفعل عنه الصلاة النذورة ؟ 
على قولين . ها روايتان عن الإمام أحمد . 

لكن هذه الدرام التى أوصى ا يتصدق بها عنه » وبخص بالصدقة 
أهل الصلاة ٠‏ فيكون للمبت أجر . وكل صلاة يصلونها . ويستعينون 
علا بصدقته . يكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر الصلي 
شيء . کا قال البى صل الله عليه وسلم : « من فطر صائًا فله مثل 


اوقل تمن عون غازيا ققد را 
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وسئل رم الا 


من رجل من أهل العلم قمد لأن يقرأ عليه شيء من أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وغيرها من العلوم الشسرعية ٠‏ فامتتع 
عن ااا اليا حر . فقيل له : قد روي من هدى السلف وأتئمة 
الهدى تمليم العلم ابتغاء لوجه الله الكريم ما لاخفاء به على عاقل ٠‏ وهذا 
عا لا شغى . فقال : أقرئ 0 
جيم ؟ آم باطل ؟ وهل هو اهل بقوله إنه معذور . وهل يجوز له 
أخذ الأجرة على تعليم العلم النافع ؟ أم يكره له ذلك ؟ . 


فأحاب : الجد لله . أما تعليم القرآن والعلم بضر أجرة ٠‏ فهو أفضل 
الأعمال . وأحبها إلى الله . وهذا ما بعلم بالاضطرار من دين الإسلام ء 
ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشاً بديار الإسلام . والصحانة والتابعون 
ونابعو التابعين ٠‏ وغبرم من العلاء المشبورين عند الأمة بالقرآن والحديث 
والفقه . إنما حكانوا بعلمون بغير أجرة . وم يكن فيم من بعلم 
بأجرة أصلا . 

فإن العلاء ورئة الأننياء . وإن الأنياء لم يورثوا ديناراً ولا درها . 
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وما ورئوا العلم . هن أخذء فقد أخذ بحظ وافر . والأنبياء صلوات 
لله عليهم إا كانوا بعامون العلم بغير أجرة . كا قال نوح عليه السلام : 
( تكم داجن لىإ لاع اللي ) وكذلك 
قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرم . وكذلك قال خاتم الرسل : 
( فُلْمَاأَسَلْعوِنَبْرِوَمالَونَالَكِتِينَ ) وقال : ( فُلْمَأَسَلكُمْعيِهِ 

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم بتنازع 
العلاء في أنه عمل صالح . فضلا عن أن يكون حائزاً ؛ بل هو من فروض 
الكفابة ؛ فإن تعليم العلم الذي بينه فرض على الكفاية . كنا قال 
انى صلى الله عليه وسل في الحديث المحيم : « بلغوا عى ولو آبة » 
وقال : « ليلغ الشاهد الغائب » . 

وإنا تنازع العلاء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن . والحديث 
والفقه . على قولين مشهورين ٠‏ ها روايتان عن أحمد . 

إحداها ‏ وهو مذهب أنى حتيفة وغيره ‏ أنه لا يجوز الاستئجار 
على ذلك . 

والثانية ‏ وهو قول الشافعي ‏ أنه يجوز الاستئجار . 

وفيها قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز مع الحاجة ؛ دون 


عد 


الى ٠‏ ما قال تعالى في ولي اليتيم : ( ومان عَنيَامِيسْتَعَفِف ومان 


۲۰0 


الأكّة والمؤذنون والقضاة . وذلك جائز مع الحاجة . 


وهل يجوز الارتزاق مع الى ؟ على قولين للعياء ٠‏ فلم بقل أحد 
هر اجنين أن عل :عد الال بعر اس ۷ غور 


ومن قال : إن ذلك لا يجوز ؛ فإنه ستناب . فإن تاب وإلا قتل ؛ لكن 
إن أراد أنه فقير متى علم بغير أجر عجز عن الكسب لعباله » والكسب 
لعياله واجب عليه . متعين . فلا يجوز له ترك الواجب التعين ٠‏ لفير 
متعين . واعتقد مع ذلك جواز التعليم بالأجرة مع الحاجة ٠‏ أو مطلقا ؛ 
فبذا متأول فى قوله ٠‏ لا بكفر بذلك . ولا يفسق باتفاق الأمة : بل 
انا أن كرن ضا أو غخطنا . 


ومأخذ العلاء في(عدم) جواز الاستئجارعلى هذا النفع: أن هذه الأعمال 
.ختص أن بكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن » والحديث ٠‏ 
والفقه . والإمامة . والأذان ؛ لا يجوز أن يفعله كافر : ولا يفعله إلا 
مسل ؛ حلاف النفع الذي يفعله المسم والكافر : كالناء . والخباطة. 
والس . ونحو ذلك . وإذا فعل العمل بالأجرة لم ببق عبادة لله . فإنه 
ببقى مستحقا بالعوض . معمولا لأجله . والعمل إذا تمل للعوض م ببق 
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عبادة : كالصناءات التى تعمل بالأجرة . 


فمن قال : لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال . قال : إنه 
لا يجوز إيقاءها على غير وجه العادة لله . كم لا يجوز إيقاع الصلاة 
والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله ٠‏ والاستئجار يخرجبا 
عن ذلك . 


ومن جوز ذلك قال: إنه نفع يصل إلى الستأجر ١‏ فجاز أخذ 
الأجرة عليه : كسائر النافم . قال : وإذا كانت لا عبادة في هذه الالء 
لا تقم على وجه العبادة ٠‏ فبجوز إبقاعها على وجه العبادة . وغير وجه 
العادة ؛ لما فيها من افع . 


ومن فرق بين الحتاج وغيره ‏ وهو أقرب ‏ قال : الحتاج إذا 
اكتسب بها أمكنه أن بنوى عملها لله . ويأخذ الأجرة لستعين بها 
على السادة ؛ فإن الكسب على العيال واجب أيضا . فيؤدى الواجبات 
بهذا ؛ بحلاف الغنى لأنه لا يحتاج إلى الكسب ٠‏ فلا حاجة تدعوه أن 
بعملها لغير الله ؛ بل إذا كان الله قد أغناه > وهذا فرض على 
الكفاية :كان هو مخاطا به ٠.‏ وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه 
عبنا . والله أعلم . 


روسل رم الا 
عمن اكترى دارا لمرضاة نفسه . هل يجوز له أن يكرى ؟ . 


فاجاب : إن | كر منفعة لفعل حرم : مثل الغناء والزنا وشهادة 
ازور ٠‏ وقتل العصوم :كان كراء محرما . وكذلك إن أ كراها لفل 
ناوهب عليه > ككل أن تين هلله اة ى وفنا" ف سا 
أو قضاء فى حكومة . أو جباد متعين ؛ فإن هذا الكرى لا يجوز . وإن 
كان لفعل يختص بأهل القريات . كاككرى لإ قراء القرآن ٠‏ والعلم ٠‏ 
والإمامة . والأذان . والحج عن غسيره والباد الذي لم يتعين : فهبذا 
فنه خلاف بين العلاء . وإ ن كان اككرى لعمل . كالخياطة . والنجارة . 
والناه ٠‏ جاز بالاتفاق . 


وقال ر ص الام 
فل 


الاستئجار على منفعة محرمة : كالزنا » واللواط ٠‏ والغناء . وحمل 
الجر » وغير ذلك : باطل ؛ لكن إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل 
أجرته كان غدرا وظلما أيضا . 

وقد استوفت مسألة الاستئجار مل الجر فى كتاب « الصراط 
المستقيم » بشت أن الصواب منصوص أحمد : أنه يقضى له بالأجرة . 
وأنها لا تطيب له . إماكراهة تنزيه ٠‏ أو حرم . ككن هذه المسألة فيا 
كان جنسه مباءا > ڪال جل مخلاف الزنا . ولا ريب أن مر البغي 
خبيث . وحاوان الكاهن خبيث . والح ج تي ية ا جر 
المستوفى للمنفعة الحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر . 

فأما فبا بشه وبين الله . فبل يشغى له أن يعطيه ذلك ؟ وإن کان 
لا يحل الأخذ لحق الله . فهذا متقوم . وإن لم يجب عليه ذلك كان فى 
ذلك درك لحاجته ؛ أنه يفعل الحرم ٠‏ ويعذر. ولا يعاقبه فى الآخرة إلا 


۲۰۹ 


على فعل الحرم . لاعلى الغدر والظر . 
وهذا البحث يتصل بالبحث فى أحكام سائر العقود الفاسدة . وقبوضها. 


وسل رعص ال 


من استعمل كتاباً مذهاً مكتوباً . وأعطى أجرته . وتسامه الذى 
استعمله وجلده ٠‏ وغاب به أربمين يوماً ٠‏ ثم أتى به إلى الصانع الذي 
تولى كتابته وتذهيبه . وقال له : أعطنى ما تسامته منى من الأجرة ٠‏ فإني 
واسطة . فمل يجوز له أن بكرهه على رده ؟ وإعادة ما أعطاء 
فق ا 

فدات + اا اا رة لمل من الأعمال الى حرق الإنارة علا 
وأعطاه أجرنه . مع توفية الستأجر عمله . لم يجب عليه أن يرد عليه 
الأخرة ؛ بل إن لم يسم موكله فى عقد الإجارة كان ضامنا للأجرة بلا 
ربب . وان سماه : فېل يكون ضامنا للأجرة ؟ على قولين . ها روايتان 
ص الإمام أحمد . 

فلو لم بعطه الأجرة كان للأجير أن يطالبه بها . فكيف إذا أعطاء 
إياها ؟ بل إن كان أعطى الأجرة من مال موكله . وإلا فللوكيل مطالة 
الوكل بالأجرة التى أداها عنه . والله أعلم . 
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وسئل رصم الا 


عن إنسان حاءه سائل فى صورة مشبب . فشبب ٠‏ فأعطاه شيا . 
فكان إنسان حاضراً فقال للمعطى : حرم عليه هذه العطية على هذه 
الصورة ؛ ككون الشالة وسيلة . فقال : ما أعطيته إلا لكونه فقيراً . 
وبعد هذا لو أعطبته لأجل تيه لكان جائزا ؛ فإنه قد أيلح بعضهم 
ماع الشبابة . واستدل على ذلك بأن البى صل الله عليه وسلم عبر 
على راع » ومعه ابن عباس ٠‏ أو غيره . وكان الراعي شيب . فسد 
انى صلى الله عليه وسل أذنيه بإصعه ‏ وصار يسأل الذي كان معه : 
«هل تسمع صوت الشالة ؟ ها زا ل كذلك. حتى أخبره أنه لم تا 
ففتح أذنيه » . وقال : ل وكان سماع الشبابة حراماً ؛ لأعى انى صلى الله 
عليه وسلم من كان معه بسد أذنيه . كا فمل ٠‏ أو نهى الراعي عن 
التشيب ٠‏ وهذا دليل الإباحة فى حق غير الأننياء . فبل هذا ابر 
حبسم ؟ وهل هذا الدليل موافق للسنة ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : أما نقل هذا الخير عن ابن عباس فباطل ؛ لكن قد رواه 
أنو داود فى السنن أنه كان مع ابن عمر ‏ فر براع معه زمارة . 


١ 


يل رل : « أتسمع يانافم ؟ فلما أخبره أنه لايسمع رفع إصبعيه 
من اذنبه » وأخبرء أنه كان مع النى صلى الله عليه وسام . ففمل مثل 
ذلك وقال أو اداو لما روئ هذا الحديت.: هنذا حديث منک : 
وقد رواء أو بكر الخلال من وجوه متعددة . يصدق بعضها بعضا . 


فإن كان ثابتاً فلا حجة فيه لمن أباح الشالة . لاسيا ومذهب 
الأعة الأربعة أن الشاة حرام . ولم يتنازع فيا من ھل المذاهب 
الأربعة إلا متأخرى ا من أصححاب الشافعي ؛ فإنهم ذكروا 
فيها وجهين . وأما العراقيون ‏ وم أعم عذهه ‏ فقطموا ا 
كا قطع به سائر المذاهب . وبكل حال فهذا وجه ضعيف فى مذهبه . 
وقد قال الشافعي : الغناء مكروه . يشبه الباطل . ومن استكثر منه 
فهو سفيه ترد شهادته . وقال أيضا : خلفت في بغداد شيا أحدثه الزنادقة 
سمونه « التغير » يصدون .ه اللا لفان رالات الملاهي 
لا يجوز امخاذها ٠‏ ولا الاستئجار علبها عند الأعة الأربعة . 


فبذا الحديث إن كان ثابتاً فلا حجة فيه على إباحة الشبالة + بل 
هو على البي عنها أولى من وجوه : 


أحدها : أن الحرم هو الاستاع لا السماع . فالرجل لو يسمع الكفر 
والكذب والغية والغناء والشاة من غير قصد منه؛ بل كان مجتازا 
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بطريق ٠‏ فسمع ذلك لم بأثم بذلك . باتفاق السلمين . ولو جلس 
واستمع إلى ذلك ٠‏ وم كين كله كولا O‏ فت :ذا 
آثما باتفاق المسلمين . کا قال تعالى : 


رط رو و مايه 


NESS a 2T wa A a 
وإ ذا رات الین خوصون فيه ينا فاعض عنہم حو يخوض وا في حر يثْ عيره. وإِمَاينِسِينُك‎ ( 


ل 


عر سر قرح سج 


عر اک عير ر 2 کو رو سه ف ل چ ا م د IE‏ ر سدس 
السَّيَطننقلا تعد بَعَدَاًارحكرئ مَمَالْمَوَوالظلِينَ * وماعلَ اذ ينقونمِنَ 
2 يي 5 > ل *؟ 3r sg‏ 
حسابهم من شى ۽ و اڪن زكرئ لعلهم قوت ( 
5 م ا و رو ۰ سس سا چو ت ترح لما Fd‏ 2 س ےم ویو ہے ر 
وقال تعالى : ( درل عي ڪمن الكت أن داس ايت او يُكَفرَيها ويستهرا 
A22‏ و أ و ا معو 


ديه e ١‏ يه ر ہت کی کس 
يها فلا دقع دوا مع ھر حى وص واف حَرِيثِ عَيْرِوءدَإِنَكإِذا لهم ) 


غمل القاعد الستمع من غير إتكار عنزلة الفاعل . 


ولهذا يقال : المستمع شريك المغتاب . وف الأثر : من شهد العصية 
وكرهبا كان كن غاب عنهاء ومن غاب عنها ورضيها كان کن شهدها . فإذا 
شبدها لحاجة أو لإكراه أتكرها بقليه ؛ لقول النى صلى الله عليه 
وسح دهن رأى منک منكراً فلبغيره بيده . فإن لم يستطم فبلسانه . 
فإن لم بستطع فبقليه . وذلك أضعف الإعان » . 

فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير أن بستمع إليه لم 
يؤجر على ذلك ؛ وإا يؤجر على الاستماع الذي بقصد . م قال تعالى : 
( ودار تالقان اس تمعوا له وَنِئوالعَلّكْمَْرْحُونَ ) وقال لموسى : 
( فَآسْتَِءَلِمَايحَقَ ) . 


1۳ 


فإذا عرف أن الأعى والنهي والومد والوعيد يتعلق بالاستاع ؛ لا 
السماع ٠‏ فالنى صلى الله عليه وسلم وابن عمرءكان ماراً مجتازاً لم يكن 
مستمعاً . وكذلك كان ابن حمر مع الى صل الله عليه وسل . ونافع 
مع ابن حمر : كان سامعا لا مستمعا . فلم يكن عليه سد أذنه . 

الوجه الثاني : أنه إا سد النى صلى الله عليه وسلم أذنيه ممالغة 
في التحفظ . حتى لايسمع أصلا . فتبين بذلك أن الامتناع من أن 
يسمع ذلك خير من الساع . وإن لم يكن فى الساع إثم . ولو كان 
الصوت ماعا لما كان يسد أذنيه عن ماع الماح ؛ بل سد أذنيه للا 
يسمعه . وإن لم يكن السماع عرماً دل على أن الامتناع من الاستماع 
أولى . فيكون على المع من الاستماع أدل منه على الإذن فيه . 

الوجه الثالث : أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوز . فلو سد هو 
ورفبقه آذانهما لم يعرفا متى ينقطع الصوت ٠‏ فيترك التبوع سد أذنيه . 

الرابع : أنه م بع أن الرفيق كان الغا : أوكان صغيرا دون البلو غ . 
والصبيان يرخص مم فى اللعب ٠‏ مالا يرخص فيه للالغ . 


ا حامس : أن زمارة الراعي ليست مطربة ء كالشبانة التى يصنع غير 
الراعي » فلو قدر الإذن فا لم يازم الإذن في الموصوف ٠‏ وما بتبعه من 
الأصوات التى تفعل فى النفوس فعل حميا الكؤوس . 
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السادس : أنه قد ذكر ابن الملذر اتفاق العلماء على المع من 
إعازة الغناء ٠‏ والنوح ٠‏ فقال : أجمع كل من محفظ عنه من أهل العم 
على إبطال النانحة . والمفنية > كره ذلك الشعى . والنخعى ٠‏ ومالك . 
وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب وتمد : لا جوز الإجارة على شئ من 


فإذاكان قد ذكر إجماع من يحفظ عنه من أهل العم على إبطال 
إحارة النائحة » والغنية . والغناء للنساء فى العرس والفرح حائز . وهو 
للرجل إما عرم ؛ ا . وقد رخص فيه بعطهم ء > فكيف 
الشبالة التى لم يبحها أحد من العلماء ؛ لا للرحال ٠‏ ولا للنساء ؛ لا فى 
العوس ولا فى غيرء ؟! وإنما ببيحها من ليس من الأئمة المتبوعين 
المشبورين الإمامة فى الدين . 

مام الم ماو ا 
مخالف لمذاهب أئمة المسلمين . لو كان التشبيب من الباطل المباح 
فكيف وهو من الباطل المبى عنه . وهذا بظهر او 


وهو أنه لبس كل ما از فعله حاز إعطاء العوض عليه ألا ری 
أن في الحديث الشهور عن النى صلى الله عليه وسل TT‏ 
الا اق عت + أو ا أو تل ققد ى عن التق فى غر عن 
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الثلائة . ومع هذا فالمارمة قد تجوز . كا صارع النى صل الله 
عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد . ومجوز المسابقة بالأقدام » کا سابق 
انى صلى الله عليه وسلم عائشة . وكا أذن لسلمة بن الأ كوع فى 
السابقة في غزوة الفاة . وذى قرد . وقد قال النى صلى الله عليه 
وسل : «كل لمو يلهو به الرجل فهو ناطل ٠‏ إلا رميه بقوسه . وتأديبه 
فرسه . وملاصة امرأنه . فإنهن من الحق » وهذا اللهو الباطل من 
أ كل المال به كان أ كلا بالباطل . ومع هذا فيرخص فيه کا رخص 
للصغار في اللمب. وكا كانت صغيرتان من الأنصار تغنيان أيام العيد فى 
بيت عائشة. والنى صلى الله عليه وسلم لا يستمع إلهن . ولا ينهاهن . ولا 
قال أبو بكر : أمزمار الشبطان فى بدت رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال 
انى صلى الله عليه وسلم : « دمهما يا أنا بكر . فإن لكلقوم عيدا . وإن 
هذا دنا » فدل بذلك على أنه يرخص لمن يصلح له اللمب أن 
يلعب فى الأعياد > وإن كان الرحال لا يفعلون ذلك . ولا يذل المال 
فى الباطل . 


فقد تين أن المستدل هذا الحديث على جواز ذلك . وجواز 
إعطاء الأجرة عليه : مخطيع من هذه الوجوه . لو كان الحديث سبحا . 
فكف وفه ماقه ؟!. 


۲۹٦ 


وقال سم ابرسمرم قرس ال ر وهم 
هططسل 

وإذا آجر الأرض أو الرباع . كالدور . والحواننت . والفنادق . 
وغيرها . إحارة كانت لازمة من الطرفين . لا تكون لازمة من أحد 
الطرفين ٠‏ حائزة من الطرف الآخر ؛ بل إما أن تكون لازمة منهما . 
أو تكون حائزة غير لانة هنيما .عند كان .من العلماء.» 

كنا لو استكراه كل يوم درم ١‏ وم يوقت أجلا . فبذه الإحارة 
حائزة غير لازمة . فى أحد قولي العلماء . فكلما سكن يوماً لزمته 
أجرنه . وله أن سكن اليوم الثاني . وللمؤجر أن عنعه سكنى 
اليوم الثابى . 

وكذلك إذا كان أجل الشبر بكذا . أو كل سنة بكذا . وم 
يؤجلا أجلا . 

وأما إذاكانت لازمة من الطرفين ٠‏ فإذا كان المستأجر لا مكنه 


۱¥ 


المروج قبل انقضاء المدة . لم يكن للمؤجر أن مخرجه قبل انقضاء 
للدة . لا لأجل زيادة حصلت عليه في أثناء للدة ٠‏ ولا لغير زيادة . 
سواد كانت لمن وا + أو طلا + وسوا کات لبتم 3 لغير ينيم . 
وهذا مذهب الأكة الأربعة . وغبرم من أنمة المسلمين . لم يقل أحد 
من الأئة أن الإحارة الطلقة تكون لازمة من حانب المستأجر » غير 
لازمة من حانب المؤجر ؛ فى وقف . أو مال بتيم ٠‏ ولا غيرها . وإن 
شذ بعض التأخرين لحك نزاءا فى بعض ذلك » فذلك مسبوق باتفاق 
الأعة قبله . والله تعالى قد أعى بالوفاء بالعقود . وأع بالوفاء بالعبد . وقال النى 
صلى الله عليه وسل : « بنصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر 
غدرته » وقال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً . ومن كانت 
ف شه کات فا م اللفاق .دق يدها + إذا دت کد 
وإذا اؤعن خان . وإذا عاهد غدر ٠‏ وإذا خاصم ر » . 


وإذا قال الناظر للطالب : أكتب عليك إجارة ٠‏ واسكن ٠‏ فقد 
أجره ٠‏ فإن لم يكن أجره لم يحل له أن بس إليه المين ٠‏ فإنه يكون 
قد سم الوقف ومال البتيم إلى مالا يجوز تسليمه . فيكون ظالماً 
ضامناً . ولو لم بستأجر لكان له أن خرج إذا شاء ‏ ولكان غاصا 
لا جب عليه الأجرة المسماة ؛ بل أجرة الثل لما اتتفع به فى أحد 
قولي العلماء . وعلى قول من لايضمن منافع الغصب لا يجب 
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عليه شيء . 

وغاية ما يقال : إنه قبضها بإحارة فاسدة ٠‏ ولو كان كذلك لكان 
له أن خرج إذا شاء ؛ بل كان يجب عليه أن برد العين على المؤجر . 
كالقبوض العقد الفاسد ؛ بل يجب عليه المسمى . أو أجرة الثل . 
فى أك قول العلماء ...وق الآغر عيب أل الاين من السعئ: أو 
أجرة المثل . فلا يجوز قبول الزيادة . لافى وقف ٠‏ أو مال ينيم ٠‏ 
وغيرها . إلا خيث لاتكون الإجارة لازمة ٠‏ وذلك حيث يكون امستأجر 
متمكنا من الخروج . ورد العقار إلهم إذا شاء . وهو الذي يسميه 
العامة الإخلاء . والإغلاق . 

فإذا كان متمكنا من الإخلاء والإغلاق »كان المؤجر أيضا متمكناً 


من أن خرجه . ويؤجره لغيره ٠‏ وإن لم بقع عليه زيادة . ويجب أن 
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وسل ركم الام 


عن ضمان الساتين والأرض التى فيها النخل , أوالشجر غير النخل . 
قال أن مدو ماس عل رر ان انلهأو النتفين :ام 


فأحاب : الجد لله . هذه المسألة فنها ثلائة أقوال : 


أحدها : أن ذلك لا يجوز حال ؛ ناء على أن هذا داخل فما 
نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . من بيع الثمرة قبل أن يبدو 
ملاحها . فلا يجوز كم لا يجوز فى غير الضان ؛ مثل أن يشترى كرة 
تحردة بعد ظهورها ٠‏ وقبل بدو صلاحبا ؛ بحيث يكون على البائم 
مؤنة سقيها وخدمتها إلى كال الصلاح . وهذا القول هو العروف فى 
مذهب الشافعي . وأحمد . وهو منقول عن نصه . ومذهب أبى حليفة 


في ذلك أك غا 


الأرض ٠‏ ويساق على الشجر بجزء بسير ؟ على قولين . فالنصوص عن 
أحمد أنه لا جوز . وذكر القاضى أو يعلى فى كتاب « إبطال الخيل »: 


YY. 


أنه يجوز . وهو المعروف عند أسصحاب الشافعى . وهذه الملة قد تعذرت 


مها أن الأمكلة كير ٠‏ منها مايكون وقفا . أو يكون ليتيم. 
ومحوه تمن يتصرف فى ماله حك الولاية . والمساقاة على ذلك يجزء 
شر الا وز هن واغتراط اعد العقدين من الآخر لا بصم . 


ومنها أن الفساد الذي من أجله نى عن بيع الثار قبل بدو 
ملاعا ؛ مث لكون ذلك غرراً من جنس القار . وأنه يفضى إلى 
الحصومات » والعداوات التى هي من المفاسد . التى حرم القمار لأجلها : 
وکو ذلك يوبية ىكل عتم العاملات | ك2 مما يوجد عند جرد بع 
الثمر قبل بدو صلاحه ؛ فإنه قد عل أن المتقبل لذلك لم يذل ماله إلا 
إزاء ما يحصل له من منفعة الأرض والشجر ؛ لاسا إذا كانت منفعة 
الشجر هي الأغلب : كالحدائق والسانين التى يكون غالا شجراً ٠‏ أو 
بياضها قليلا . فهنا إذا منع الله الثمرة > وطولب الضامن يجميع 
الأجرة ڪان فى ذلك من أ كل المال بالباطل . ومن الخصومات 
والقر مالا خفاء به . 


ومنها أن استئجار الأرض الى نساوي مائة درم بألف در عو 
من أفعال السفهاء المستحقين للحجر . وكذلك المساقاة على الشجر بجزء 


۲١ 


هك أل ميزه لرمها + خو من أفغال التقباء الى نتشق علا الح 
هن فعل ذلك وجب على ولاة الأ الحجر عليه . فضلا عن إمضاء 
العقد . والحك لصحته . 


ولو قبل : إن له حااة فى هذا العقد . لما حصل من محاءاة 
الآخر له في العقد . قبل له : إن كان هذا مستحقا لزم أن ون اعد 
العقدين شرطا في الآخر . وإن لم يكن مستحقاكان محابيا فى هذا 
العقد . وليس عاباة للآخر فى ذلك العقد . وهذا إنما ينفع إذا حمل 
التقابض ٠‏ فلو حابا رجلاً في سلعة وحاباه آخر فى أخرى ٠‏ ونقابضاء فقد 
يقال : إن الغرض يحصل بذلك ؛ إمافي مثل هذا . وإما فى مثل هداء 
والثمر قد يحصل وقد لا يحصل , وذاك له أن يطالبه يجمبع الأجرة ‏ وإن لم 
حصل الثمر فلس هذا من أفعال الرشد . بل من أفعال السفهاء المستحقين 
للحجر ؛ لاسيا إن كان المتصرف من لا علك التبرع : كناظر الوقف 
واليتيم ؛ فإنه بقول له : إنه يجب علي مطالبتك بجميع الأجرة ٠‏ حصلت 
الثمرة أو لم حصل . فبل يدخل رشيد فى مثل هذا » فيبذل ألف 
درم في قيمة أرض نساوي مائة درم . طمعا فى أن يسل الثمرة . 
ونحصل له ء والأجرة عليه . حملت الثمرة أو لم محصل ؟ ولو 
فعل هذا . فل هذا إلا دخول فى نفس مانهى عنه الى صلى الله 
عليه وسلم . 


Y۲ 


فإن فى الصحيحين عن ابن عمر عن اللبى صل الله عليه وسل : 
« أنه نبى عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها . مبى البائع والمشترى » . 
وهذا المستأجر إذا ذل ماله لتحصل له الثمرة هو فى معنى المشترى 
الذي مهاه رسول الله صلى الله عليه وسل على قولحم . فكيف 
بسذل ماله فى مثل ذلك . والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة . 
قد تكلمنا عليها في غير هذا الوضع . 


ولس الفقيه من عمد إلى مانهى عنه الى صلى الله عليه وسلم 
دفعا لفساد حمل لمم . فعدل عنه إلى فساد أشد منه . فان هذا 
عنزلة المستجير من الرمضاء بالنار . 


وهذا بعل من قاعدة إبطال اليل » فا ن كثيراً مها يتضمن من 
الفساد والضرر أكثر مما فى إتبان اہی عنه ظاهراً "٠‏ قال أيوب 
السختناتى : يمخادمون الله .كأنما مخادعون الصبيان » لو أنوا الأمى على 
وجبه لكان أهون علي . 


ولهذا يوجد فى تكاح التحليل من الفساد أعظم مما يوجد فى تكاح 
التمة ؛ إذ المتمتع قاصد للتكاح إلى وقت ٠‏ والحلل لا غرض له فى ذلك. 
فكل فساد نهى عنه التمتع فهو فى التحليل . وزيادة ؛ ولهذا تكر 
قلوب الناس التحليل أعظم ما تتكر المتعة . والتعة أببحت أول الاسلامء 


۲۳ 


وتنازع السلف فى بقاء الحل . وتكاح التحليل لم يسح قط . ولا تنازع 
اسلف ى رةه : 


ومن شنع على الشيعة بإباحة المتعة مع إباحته للتحليل . فقد سلطهم 
على القدح في السنة . ما تسلطت النصارى على القدح فى الإسلام 
عثل إباحة التحليل . حتى قالوا : إن هؤلاء قال لمم نيهم : إذا طلق 
أحدك امرأته لم محل له حتى نزنى . وذلك أن تكلم التحليل سفاح . 
كا ماه الصحاة ذلك . 

والقول التاق + فى أصك الما أنه إن كان فة الأرض اهز 
القصود . والشجر تبع حاز أن تؤجر الأرض ٠‏ ويدخل فى ذلك الشجر 
تبعأ ۰ وهدا مدهب مالك 2 وهو بقدر التابع بقدر الثلك . وصاحب 
هذا القول يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح . مابدخل ضمنا وتبعاء 
كا از إذا ابتاع رة بعد أن تؤير أن يشترط البتاع ثمرتها . كم ثت 
فى الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسلم . والبتاع هناقد 
اشترى الثمر قبل بدو صلاحه ؛ لكن تبعا للأصل . وهذا مائز بانفاق 
العلماء . فيقس ماكان تبعاً فى الإمارة على ماكان تبعا في البيع . 


ورل اك اه حرو شما اا و العم ا و 
كان الشجر أكثر . وهذا قول ابن عقيل . وهو المأثور عن أمير 


٤ 


المؤمنين عمر بن الخطاب ؛ فانه قبل حديقة أسبد بن حضير ثلاث سنينء 
واد القبالة فوفى مها دينه . روى ذلك حرب الكرمانى صاحب الإمام 
احمد فى مسائله الشبورة عن أحمد . ورواه أو زرعة الدمشقي ٠‏ وغيرهاء 
وهو معروف عن حمر . والحدائق التى بالمدبنة يغلب عليها الشجر . 


وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض الصنفين من فقهاء ظاهرية 
المغرب ٠‏ وزعم أنه خلاف الإجماع . وليس بشيء ؛ بل ادعاء الإجماع 
على جواز ذلك أقرب ؛ فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد من 
المهاجرين والأنصار . وهذء القضية في مظنة الاشتهار ٠‏ و ينقل عن 
أحد أنه أنكرها . وقد كانوا كرون ماهو دونها وإن فعله حمر . 
كر هله عزان ىن مين :و ا ی ا 
هذه القضية عنزلة توريث عثان بن عفان لاعرأة عبد الرحمن بن عوف الى 
بتها فى مرض موته » وأمثال هسذه القطية . والني فمله مر بن 
المطاب هو الصواب . [ و ] إذا تدر الفقه أصول الشسربعة تين له 
أن مثل هذا المال ليس داخلا فبما نهى عنه اللى صل الله عليه 
وج > وهذا يظهر بأمور : 

أحدها أن يقال : معلوم أن الأرض كن فيها الاحارة ٠‏ ويككن 
فما بيع حها قبل أن يشتد . ثم النى صلى الله عليه وسلم لما مهى 
عن بيع الحب حتى بشتد لم يكن ذلك نهيا عن إجارة الأرض ٠‏ وإن 
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كان مقصود الستأجر هو الحب ؛ فإن المستأجر هو الذي يعمل فى 
2 يحصل له الحب ؛ لحلاف المشتري . فانه يشتري حا 

٠‏ وعلى البائع تمام خدمته . حتى بتحصل . فكذلك ليه عن 
ا سام سحو 
وبسقيها حتى تثمر ؛ وإعا المي لمن اشترى ا جردا ٠‏ وعلى البائع 
خدمتة ن نكل ملاع ٠‏ كا شل النشترون الأضاب ال 
نسمى الكروم ؛ وللمهذا كان هؤلاء لا يسعونها حتى يبدو صلاحها ؛ 
خلاف التضمين . 


الوجه الثاتى : أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر ء وكلاها 
جائز عند فقهاء الحديث ؛كلامام أحمد وغيره . مثل ابن خزيمة. 
وان النذر . وعند ابن أبى ليلى ٠‏ وأبى يوسف . ومد . وعند اللبث 
ابن سعد . وغيرم من الأكة ائزة » كما دل على جواز امزارعة سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ وإجماع أسحابه من بعده ٠‏ والثين 
نهوا عنها ظنوا أنها من باب الإحارة . فتكون إحارة بعوض مجبول . 
وذلك لا يجوز . وأو حنيفة طرد قياسه فل يجوزها حال . وأما الشافعي 
فاستثى ماتدعو إلبه الحاجة . كالساض إذا دخل تبعا للشجر في المساقاة. 
وكذلك مالك ؛ لكن راعى القلة واككثرة على أصله . 


وهؤلاء جعاوا الضاربة أيضا خارجة عن القياس » ظنا أنها من 


۲٢ 


اب الإجارة بعوض مول ٠‏ وأنها جوزت للحاجة ٠‏ لأن صاحب النقد 
لأا تكن انها ركنا 


والتحقيق : أن هذه المعاملات هى من اب المشاركات . والمزارعة 
مشاركة ؛ هذا بشارك بنفم بدنه > وهذا بنفع ماله ٠‏ وما قسم الله 
من ريح كان بنها كشسريكى العنان ؛ ولهذا ليس العمل فيها مقصودا . 
ولا معلوما ۰ کا يعضت وبع فى الإجارة ٠‏ ولو كانت إجارة لوجب أن 
يكون العمل فيها معلوماً ؛ ككن إذا قبل : هي جعالة .كان أشبه ؛ 
قان الجعالة لايكون العمل فبا معاوماً . وكذلك هي عقد جائز غير 
لازم ؛ ولكن ليست جعالة أيضا ؛ فإن الجمالة يكون المقصود لأحدها 
من غير جنس مقصود الآخر . هذا يقصد رد ابقه . أو بناء حائطه . 
وهذا يقصد المحمل المشسروط . والمساقاة والمزارعة والمضاربة ها يشتركان 
فى جنس القصود . وهو الرح . مستويان في العم والغرم ٠‏ إن أخذ 


هذا أخذ هذا ٠‏ وإن حرم هذا حرم هذا . 


من جنس المشروط للآخر ٠‏ وأنه لايجوز أن يكون مقدراً معلوماً . 
فعل أنها من باب المشاركة .كا فى شركة العنان. فإنها بشتركان في ارج 
ولو شرط مال مقدر من الرح ٠‏ او غيره : لم يجز . وهذا هو الذي 
نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخابرة ‏ كا جاء ذلك 


يفف 


مفسرأ في حیح مسل . وغيره . عن رافح بن خديج . أنهم كانوا 
يكرون الأرض ٠‏ ويشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعيها . كا تنبت 
الماذيانات . والجداول > فربما سلم هذا . ول يسم هذا . 


قل اک و اس أن ای بى عه انى جل الله 
عليه وسلم من الخابرة أعس إذا نظر فيه ذو البصر الال والحرام 
عل أنه لا يجوز . وهذا من فقه اللبث الذي قال فيه الشافعي : كان 
الليث أفقه من مالك . فانه بين أن الذي هى عنه النى صلى الله عليه 
و موافق لقياس الأصول ؛ لما فيه من أن بشترط لأحد الشريكين 
شىء معين من الريح . والشركة حقها العدل بين الشربكين . فالا 
من الغم > وعليهما من الثرم . فإذا خرجت كان ظاً رما . وأين 
من يجعل ماجاءت به السنة موافقا للأصول إلى من يجعل ما جاءت به 
السنة مخالفاً للأصول . 

ومن أعطى النظر حقه عل أن ما حاءت به السنة من المي عن 
هذه الخابرة . ومن معاملة أهل خبير بشطر ما خرج منها من كر وزرع 
بدون هذا الشرط ٠‏ وما عمل به الصحانة من المضارية : كل ذلك على 
وفق القباس . وأن هذا من جنس المشاركات . لا من جنس المؤجرات . 
وإذا كان كذلك فنقول : 

معلوم أنه إذا ساقاه على الشجر بجزء من الثمرة كان ) إذا زارعه 


Y۸ 


على الأرض مجزء من الزرع . وضاريه على النقد يجزء من الرح ٠‏ فقد 
جعلت الثمرة من باب الماء ٠‏ والفائدة الحاصلة ببدن هذا ومال هذا . 
والني نهى عنه النى صلى الله عليه وسلم من بع الثمرة ٠‏ لس 
لمشتري عمل في حصوله أصلا؛ بل العمل كله على البائع . فإذا استأجر . 
الأرض والشجر حتى حصل له عر وزرع .کان م إذا استأجر الأرض 
حتى حصل له الزرع . 


الوجه الثالث : أن الثمرة يجري عجرى المنافع . والفوائد فى الوقف ٠‏ 
والعاربة وتحوها . فيجوز أن يقف الشجر لينتفع أحل الوقف بثمرها . 
كا يقف الأرض لنتفعوا بمغلهاء ويجوز إعراء الشجر. 5 يجوز إفقار 
وفائدته ؛ فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه كان بنزلة من دفع 
دابته إلى من بركبها ٠‏ وعنزلة من دفع شجره إلى من بستثمرها. وعنزلة من 
دفع أرضه إلى من يزرعهاء ومنزلة من دفع الناقة والشاة إلى من شرب لبنها . 
فبذه الفوائد تدخل فىعقود التبرع . سواء كان الأصل محساكالوقف . أو غير 

محس . وتدخل أيضا فى عقود المشاركات . فكذلك تدخل فى عقود المعاوضات . 

فان قبل : إن هذا يقتضى أن الأعبان معقود عليها فى الإحارة ٠‏ 
والاجارة إنما هي عقد على النافم ؛ لا على الأعيان . وما جازت 
إجارة الظثر على خلاف القباس . قيل : الجواب من وجبين . 


۹ 


أده أن تقل الأرض و الجر لسن هو عفدا عل عين واا 
هو عنزلة إجارة الأرض للازدراع 5 فالعين هي مقصود الا ؛ فإنه 
إما استأجر الأرض ليحصل له الزرع ؛ لكن العقد ورد على النافع 
انى هي شه هذه الأعبان . 


اد الان بقال لا نسلم أن إجارة الظثر على خلاف القباس ء 
وكيف بقال : ولس في القران إجارة منصوصة فى شريعتنا إلا إجارة 


الظثر بقوله تعالى : ( قن اضفاوه اجىرشىً ) ؟! . 


وإما ظن من ظن أنها خلاف القياس حيث توم أن الإجارة لا 
تكون إلا على منفعة . وليس الأم مكذلك ؛ بل الإجارة تكون على كل 
ما بستوفی مع فا علد سوا كانت .هنا أو فة + قلا كان لين 
الظئر يستوفى مع بقاء الأصل ٠‏ ونقع البثر يستوفى مع بقاء الأصل : 
جازت الإجارة عليه ات على المنفعة ؛ فإن هده الأعسان بحدثها 
الله شيئًا بعد شيء ٠‏ وأصلها باق . کا يحدث الله المنافم شينًا بعد شيء . 
وأضلبااناق + هدا جار رفت هذه الأصول لاسكاء هذه القوائد 
اعا ا 


فان قبل : فهذا يقتضى جواز إجارة الحبوان لسرب لبنه . قيل : 
وفي هذه المسألة نزاع بين الفقباء أيضا . والمزارمة إا تكون بدليل 


° 


شرعي نص أو إجاع أو قباس ٠‏ ونحوه . وأما مسائل النزاع إذا عورض 
فنجيب عنها يجواب عام : وهو إن كان ماذكرناء من الدليل موجباً 
لصحة هذه الإجارة . لزم طرد الدليل . والعمل بذلك . وإن لم يكن 
موجاً لم يكن نقصاً . والدليل الذي يقال : إنه مفسد لمذه الإجارة . 
إن أمكن المع ينه وبين ما ذكر من الدليل . فلا منافاة . وإلا ها 
ذكرناه راجح ؛ إذ النافم إا بستند منعها إلى جنس ما يذ كره فى 
مورد النزاع هنا . 


فإن فيل : إن ابن عقيل جوز إجارة الأرض ٠‏ والشجر جميعاً ؛ 
لأجل الحاجة . وأنه سلك مسلك مالك ؛ لكن مالك اعتبر القلة في الشجر » 
وان عقيل مم ٠‏ فإن الحاجة داعبة إلى إجارة الأرض البيضاء التى فيها 
شجر » وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أو متعسر لما فيه من الضرر ٠‏ 
فجوز دخولها في الاجارة . كا جوز الشافمي دخول الأرض مع الشجر 
تبعا في باب المساقاة ٠‏ 

ومن حجة ابن عقيل : أن غابة ما فى ذلك جواز ببع الثمر فل بدو 
صلاحه تبعا لغيره لأجل الحاجة . وهذا يجوز بالنص والإجماع فيا إذا 
ورا قبل بدو صلاحه » وما ذكرتوه يقتضى أن جواز هذا هو القياس 
وأنه جائز بدون الحاجة ٠‏ حتى مع الانفراد . 


۳۹ 


قبل : هذا زيادة توكيد ؛ فإن هذه المسألة لما مأخذان 


أحدما : أن بسلم أن الأصل يقتضى النع ٠‏ ككن يجوز ذلك لأجل 
الحاجة . کا فى نظائره . 


والثاتى : أن نع هذا ويقال : لا نسل أن الأمل بقنضى النع ؛ 
بل الدئل لا يتناول.متل. هذه الصورة + لا لفظا ولا مى . أما لفظا 
فان هذا لم يبع رة قبل بدو صلاحها . ولو كان قد باع لكان عليه 
مؤنة التوفية . كا لو اعيا بعد بدو صلاحها . فان مؤنة النوفية عليه 
أيضا . فإن اللسامين انفقوا على ما فعله أمير الؤمنين حمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » من ضرب الخراج على السواد وغيره من الأرض الى 
فتحت عنوة » سواء قبل : إنه يجب فى الأرض الى فتحت عنوة . او 
تجعل فبا كا قاله مالك . وهو رواية عن أحمد . أو قيل : إنه يجب 
قسمتها بين الغامين . ما قاله الشافعي . وهو رواية عن الامام . أو قبل : 
حير الإمام فيها بين هذا وهذا. كا هو مذهب أهى حنيفة . والثوري . 
وای عبيد . ونحوم . وهو ظاهى مدهب الإمام أحمد . 


فإن الشافعي يقول : إن عمر استطاب أنفس الغافين حتى جعلها فيئًا 
وضرب الخراج عليها . فاتفق المسلمون في الملة على أن وضع الخراج على 
أرض العنوة جائز . إذا لم يكن فيه ظل للغامين . 


۳۲ 


ثم الحراج عند أ كثرم أجرة الأرض ٠‏ وأنه لم يقدر .مدة الإجارة 
لعموم مصلحتهاء والخراج صريبة على الأرض الى فيها شجر . والأرض 
لاء ورب عل جرت التعل مقدارا + وهل جربب الكرم مقدارا. 
وهذا بعينه إجارة للارض مع الشجر ؛ فإ ن كان جواز هذا على وفق 
القناس فبو المطلوب . وإن كان جواز ذلك لحاجة داعية إلى ذلك ؛ 
فإن الناس لهم بساتين فما مساكن ٠‏ وما أجور وافرة . فإن دفعوها 
الحو دلا ا ر و ليا با ا 
أرض دمشق ونحوها . ثم قد يكون وقفاً أو ليتيم وحو ذلك . فكيف 
جوز تعطبل منفعة المسكن المنة فى تلك الحدائق ؟! . 


وقد تكون منفعة المسكن هي أكثر النفعة . ومنفعة الشجر والأرض 

تابسة . فبحتاجون إلى إجارة تلك الساكن ٠‏ ولا يمكن أن تؤجر دون 
منفعة الأرض والشجر ؛ قان العامل إذا كان غير الساكن تضرر هذاء 
وهذا تضرر : ببناء المسا كن ٠‏ ويبقى ممنوعا من الاتتفاع بالثمر والزرع 
هو وعياله . مع كونه عندم . ويتضررون بدخول العامل علييم في دادم 
والعامل أيضا لا يسقى مطمئنا إلى سلامة ره وزرعه : بل يخاف عليها 
في مغسه . وماكل ساكن أمينا. ولو كان أمينا لم تؤمن الضيفان ٠‏ 
والصيان +“ والتسوان + وکل هذا معلوم . 


فإذا كان النى صل الله عليه وسلم نهى عن الزابنة ٠‏ وهي بيع 


۳ 


الرطب بالتمر ؛ لما فى ذلك من بيع الربوى يجنسه مجازفة ‏ وباب 
الربا أشد من باب الميسر ‏ ثم إنه أرخص فى العرايا ان تباع خرصا ؛ 
لأجل الحاجة . وأعى رجلا أن بديع شجرة له في ملك الغير لتضررء 
بذلك . لدخوله عليه ٠‏ أو ہما له . فلا لم يفعل أعى بقلعها . فأوجب 
عليه العاأوضة لرفع الضرر عن مالك العقار . م أوجب للشسريك أن 
بأخذ الشقص بثمنه رفعاً لضرر المشاركة والمقاسمة . فكيف إذا كان 
الضرو ماد كر : 


ومعلوم أن السربعة حاءت بتحصيل الصالمم وتكبيلها ٠‏ وتعطيل 
الفاسد وتقليلها ٠‏ وأعرنا بتقديم خير الخيرين بتفويت أدناها . وبدفع 
شر الشربن باحتمال أدناها . والفساد فى ذلك أعظم مما ذكرنا من 
حصول ضرر مالأحد المتعوضين . فإن هذا ضرركثير محقق . وذاك إن 
حصل فيه ضرر فهو قليل مشكوك فيه . 

واا فالساقاة: اا عة د امات النامل ج ود تيدر ذلك 
كثيرا فبحتاج الناس إلى المؤاجرة التى فما مال مضمون فى الذمة ؛ ولهذا 
هدل کون الا و كن من الاه واا رة عن ا ةا 
الؤاجرة ؛ لأجل ذلك . ومعلوم أن الشريعة توجب ما نوجه بحسب 
الإمكان . وتشترط فى الععادات والعقود ما تشترطه بحسب الإمكان ؛ 
ولهذا جاز أن ينفذ من ولي الأعس مع فجوره ‏ من ولابته وقسمته 


۳٤ 


وحككه ما يسوغ . ول ن كان ولي الأس يجب فيه أن يكون عدلاً إذا 
أمكن ذلك بلا مفسدة راجحة . 

وكذلك أنمة الصلاة إذا لم تمكن الصلاة إلا خلف الفاجر . فإذا لم 
يككن دفع الأرض إلا إلى فاجر . واتتانه عليها يوجب الفساد ؛ احتيج إلى 
أن تدفع إليه مؤاجرة . فبذا وجه من وجوه جواز الؤاجرة . 

وأيضا فقد لا يتفق من يأخذها مشاركة . كالساقاة . أو المزارعة ؛ 
فان لم تدفع مؤاجرة ٠‏ وإلا تعطلت وتضرر أهلها . وإن كانوا فقراء . 
ولس في هذا من الفساد إلا إمكان نقص الثمر عن الوجه العتاد . فبسقى 
ذلك غاطرة وا افو تمنو غا عل انا رمن جر ان ذلك 
كما أن الإحارة الجائزة إذا تلفت فعا المنفعة سقطت الأجرة التى تقابلها . 
وكذلك لو نقصت ‏ على الصحبح ‏ فإنه بنقص من الأجرة بقدر ما نقص 
من النفعة ٠‏ فقد ثبت فى الصحيم « أن النى صل الله عليه وسل 
آم بوضع الجوائح » وقال : « إذا بمت من أخبك بعا فأصابته مائحة 
فلا محل لك أن تأخذ من مال أخبك شيا . بم يأخذ أحدك مال أخيه 
بشو عق 15م وهذا هذهب ”مالك واحند + وغيرها : 

وذلك لأن الثمرة قبضت ٠‏ وم تقض قبضاً ناما . بحيث يتمكن 
القابض من جذاذها . كا أن المستأجر إذا قيض العين لم يحصل القبض 
التام الذي بتمكن به من استيفاء جميع النفمة . فإذا تلفت النفمة قبل 


۳0 


تمكنه من استفائها سقطت الأجرة . فكذلك إذا تلفت الثمرة قل 
التمكن من المذاذ سقط الثمن . 

فهنا الستأجر للسستان إذا قدر أنه حصلت ١‏ فة منمت الأرض عن 
النفمة العتادة ‏ "م لو نقص ماء الطر والأتهار ٠‏ حتى نقصت النفعة 
عن الوجه العتاد ؛ لأن المعقود عليه لا بد أن يسقى على الذي عكن استيفاء 
النفمة القصودة منه . فإذا خرج عن هذه الخال كان للمستأجر إما 
الفسخ . وإما الأرش ؛ ولاس من باب وضع الجائحة فى الممتنع . ا في 
الثمر المفترى . بل هو من باب تلف المفعة المقصودة بالعقد . أو فواتها . 


وهنا ال جر الستان الاجر ار > در ات صر واا 
بتسلم الأصول . وهو الذي يقوم علبها حتى بشتد الزرع ٠‏ ويبدو 
صلاح الثمر ٠‏ كا بقوم على ذلك العامل فى المساقاة والمزارعة ٠‏ فإن جاز 
أن يقال : إن هذا مشتر لاثمرة . فليقل إن المستأجر مشتر للزرع . 
وإن العامل في المساقاة والمزارعة والمضاررة مشتر لما حصل من الناءء 
فإذا كان هذا لا يدخل فى مسمى الببع امتنع مول العموم له لفظاً . 
وتنم إلحاقه من جبة القياس » أو شمول العموم المعنوى له ؛ لأن الفرق 
بها فى غاية الظهور : فإن إلحاق هذه الاحارة للأرض . لاشترا کہا في 
المساقاة والمزارعة . وف المضارة والوقف . وغير ذلك ما حمل حك 
أحدما حك الآخر : أولى من إلاقها بالببع .م تقدم . 


۲۳٢ 


وکل من نظر فى هذا نظراً صحيحاً سليما تبين له أن هذا من باب 
الإحارات والقالات التى تسمى الضانات . م تسميه العامة ضانا ٠‏ وم 
سماه السلف قبالة ؛ لس هو من باب المايعات . وأحكام البيع منتفية في 
هذا من كون مؤنة التوفية على البائع ٠‏ وکل مانهى عنه الى صلى 
لله عليه وسل من بيع المدومات : مثل نبيه عن بيع الاج 
والضامين . وحبل الحلة »> وهو بيع ما فى أصلاب الفحول ‏ وأرحام 
الإناث . وتاج النتاج . ونيه عن بيع السنين . وهو العاومة ٠‏ وأمثال 
ذلك . إإنما هو أن بشترى المشتري تلك الأعبان التى لم خلق بعد 
وأصولما يقوم عليها البائع . فهو الذي يستنتجها وبستشرها . ويسلم إلى 
الشتري ما حصل من النتاج والثمرة . وهذا هو الذي كان أهل 
الجاهلية يفعلونه . 


وهذا على تفسير الجهور فى « حبل الملة » أنه ببح تناج النتاج » 
فإنه يكون إبطاله لجبالة الأجل ٠‏ وهذه اليوع الى نهى نها انى صلى 
الله عليه وسل » هي من باب التهار الذي هو ميسر . وذلك أ كل مال 
بالباطل . وأحاب هذه الأصول كلهم تأخير البح إلى أن يخلق الله 
ما خلقه من هذه الثار . والأولاد. وإنما يفعلون هذا مخاطرة وماختة . 


والتجارات بضان الستان لمن يقوم عليه كضان الأرض لمن بقوم 
عليها فيزدرعها . واحتّكار الأرض لن ينى فيهاء ويغرس فيها وحو ذلك . 


شرف 


وقد اتفق العلاء على أن المنفعة في الاجارة إذا تلفت قبل التمكن 
واا و عي أرة ذلك ل ان اج عو آنا رت 
قبل التمكن من الانتفاع . وكذلك الميع إذا تلف قبل التمكن من قبضه؛ 
نكل انی ا من رة حه افر فل القنض وا 
كان ذلك من ضان البائع بلا تزاح ؛ ککن تازعوا فى تلفه بعد التمكن 
من القض ٠‏ وقبل القض ؛ کن اشترى معيباً ٠‏ ومكن من قبضه . وفيه 
فولان مشهوران . 

أحدها : أنه لا يضمنه . كقول مالك . وأحمد فى المشهور عنه ؛ 
لقول ابن عمر : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حا موعا فهو من 
مال المشتري . 


والثانى : يضمنه ٠.‏ كقول أنى حنيفة والشافعي ؛ لكن أبو حنيفة بستثى 
العقار . ومع هذا فذهبه أن التخلية قبض . كقول أحمد في إحدى 
اوا قا مدع مدعي مالف و ا جا انما ل من :عبان 
الائم لماثبت في الصحبم عن النى صل الله عليه وسم أنه قال : 
« إذا بعت من أخبك رة . فأصابتها ائحة . فلا بحل لك أن تأخذ 
من مال أخيك شيا . م يأخذ أحدك مال أخبه بغير حق ؟» . 


ومذهب الشافعى المشهور عنه . يكون من ضإان المشتري . إذا تلف 
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بعد القض . وأما أو حنيفة فذهه أن التبقة لست من مقتضى العقد . 
ولا يجوز اشتراطها . والأولون بقولون : قبض هذا عنزلة قيض النفعة فى 
الإمارات . وذلك ليس بقبض تام ينقل الضان ؛ لأن القابض لم يتمكن 
من استيفاء القصود . وهذا طرد أصلهم فى أن العتبر هو القدرة على 
الاستيفاء المقصود العقد . ولمذا يقو ن : لو أن الشترى فرط في قبض 
الثمرة بعد کال صلاحبا حتى تلفت كانت من ضانه . كا لو فرط في 
قبض العين حتى تلف . 


وهذا ظاهى فى المناسة والتأثير ؛ فإن البائع إذا لم يكن منه تفريط فيا 
يجب عليه ٠‏ وإنما التفريط من المشترى : كان إحالة الضان على المفرط 
أولى من إحالته على من قام با جب عليه ولم يفرط ؛ ولهذا اتفقوا على 
مثل ذلك فى الإحارة ؛ فإن المستأجر لو فرط فى استيفاء النافم حتى تلفت 
كانت من ضانه . ولو تلفت بغير تفريط كانت من ضإان المؤجر . وفي 
الإجارة إذا لم يتمكن امستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم تكن 
عليه الأجرة . وإن نت الزرع ثم حصلت آفة سماوية قبل التمكن من 
حصاده فضه نزاع . 


ومن فرق شه وبين الثمر والمنفعة قال : الثمرة هي المعقود عليبا 
وكذلك النفعة . وهنا الزرع ليس بعقود عليه ؛ بل المعقود عليه المنفعة . 
وقد استوفاها ؛ ومن سوى بنها قال : المقصود بالإجارة هو الزرع ٠‏ فإذا 


۳۹ 


عالت الآفة السماوية بينه وبين المقصود الإجارة كان قد تلف المقصود 
العقد قبل التمكن من قبضه . والمؤجر وإن لم يعاوض على زرع فقد 
عاوض على النفعة التى يتمكن بها من حصول الزرع . فإذا حصات 
الآفة الساوية المفسدة للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة 
الحقود عليها » بل تلفت قبل التمكن من الاتتفاع . ولا فرق بين تعطل 
منفعة الأرض فى أول المدة . أو فى آخرها ؛ إذا لم يتمكن من استيفائها 
لشىء من المنفعة . 

ومعلوم أن الآفة السماوية إذا فقد الزرع مطلقا ؛ بحيث لا حكن 
الانتفاع بالأرض مع نلك الآفة . فلا فرق بين تقدمها وتأخرها . وعلى 


وسلل ر گے الل 


عن تضمين البساتين قبل إدراك الثمرة هل يجوز أم لا ؟ . 

فأجاب : أما تضمين حديقته أو بستانه الذى فيه النخيل والأعناب 
وعير ذلك من الاشجار لمن يقوم عليها وبزرع أرضها بعوض معلوم : . 
من العلاء من نهى عن ذلك . واعتقد أنه داخل فى نبي النى صلى الله 
عليه وسلم عن بع الثمر قبل بدو صلاحها . 
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ثم من هؤلاء من جوز ذلك ٠‏ إذا ڪان البياض هو المقصود . 
والشجر تابع . كما يذ كر عن مالك . ومن هؤلاء من يجوز الاحتيال 
على ذلك . بأن يؤجر الأرض وبساقى على الشجر بجزء من الخارج منه ؛ 
ولكن هذا إن شرط فيه أحد العقدين في الآخر لم بمح . وإن لم 
بشترطا كان لرب السمتان أن بازمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة . 
وأ كثر مقصود الضامن هو الثمر . وهي جزء كير من مقصوده . وقد 
يكون المكان وقفا . ومال بتيم > فلا جوز الحاباة فى مساقاته . 


وهذء الحلة وإ ن كان القاضى أبو يعلى ذكرها فى كناب « إبطال 
اليل » موافقة لغيره فالنصوص عن أحمد أنها باطلة . وقد بنا بطلان 
الحيل ‏ التى يكون ظامرها عخالفا لباطتها ٠‏ ويكون القصود بها فعل 
ما حرم الله ورسوله ؛ كالمل على الربا ٠‏ وعلى إسقاط الشفعة » وغير 
ذلك بلأدلة الكثيرة فى غير هذا الموضع . 

ومن العلماء من جوز الضان للأرض والشجر مطلقا ٠‏ وإن كان 
الشجر مقصودا .كا ذحكر ذلك ابن عقيل . وهذا القول أصم . 
وله مأخذان . 

أحدها : أنه إذا اجتمع الأرض والشجر . فتجوز الإجارة لما 
معا لتعذر التفريق بنها فى العادة . ظ 
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والأخذ الثانى : أن هذه الصورة لم ندخل في نمي الى صل الله 
عليه وسلم ؛ وان رب الأرض لم يسح ا ان أصلا ء والفرق 
بنها من وجوه : 

أحدها : أنه لو استأجر الأرض از . ولو اشترى الزرع قبل اشتداد 
الحب بصرط البقاء لم جز ٠‏ فكذلك يفرق في الشجر . 

0 0 عليه السقى وغيره مما فيه صلاح الثمرة حتى 
يكل صلاحها ٠‏ ولس على الشتري شيء من ذلك . و اشا 
ns e‏ 
a‏ 

الثااك : أنه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه بنصف بره 
وزرعه .كان هذا مساقاة ومزارعة » فاستحق نصف الثمر . والزرع 
بعمله . ولس هذا اشتراء للحب والثمرة . 

الرابع : أنه لو أعار أرضه لمن يزرعها ٠‏ او أعطى شجرته لمن 
لستغا ْم يدفها إليه كان هذا من جنس العارية ؛ لا من جنس 
هة الأعان . 

الان أن عة الف من تقل ارف > كف الأرطق ولق 


٤۲ 


الفلثر . واستئجار الظر حار بالكتاب والسنة والاحماع . واللبن لما 
کان بحدث شنا بعك شىء ص عقد الاحارة عليه » کا يصح على المنافع 
وإن كانت أعيانا . ولحذا يجوز للمالك إحارة الماشبة للنها . فإحارة 
الستان لمن يستغله بعمله هو من هذا الباب . ليس هو من باب الشمراء . 

وإذا قبل : إن فى ذلك غررا . قيل : هو كالغرر فى الإجارة ؛ 
فإنه إذا استأجر أرضا ليزرعها . فإها مقصوده الزرع وقد يحصل . 
وقد لا حصل . وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة أسيد 
إن حضير بعد موته ثلاث سنين ٠‏ وأخذ الضان فصرفه فى دينه . ولم 
كر ذلك عليه أحد من الصحاة . 

وأيضا : فإن أرض العنوة لما فتحها السامون دفعها مر إلميم . 
وفيها النخيل والأعناب من يعمل عليها بالمراج » وهذه إجارة عند 
أك العلاء . 


روسل 


عن ضان بساتين . وأنهم لما سمعوا بقدوم العدو الخذول دخاوا إلى 
المدبنة » وغلقت أبواب اللدينة » وم يبق لهم سبيل إلى الساتين . ونهب 
زرعهم وغلتهم . فبل لهم الإجاحة فى ذلك ؟. 


E۳ 


ب : الحوف العام الذي بنع من من الاتنفاع هو من الآفات 
8 : وإذا نلفت الزروع بآفة سماوبة : فهل توضع الجائحة فيه كا 
توضع فى الثمرة : ؟ كا : نص النى صلى الله عليه وسل فى الحديث 
الصحبح الذي رواه مسل . حيث قال الى صلى الله عليه وسل : 
« إذا بعت أغاك رة . 0 جائحة . فلا بحل لك أن تأخذ من 
مال أخيك شا . بم يأخذ أحدك مال أخبه بغير حق ؟» اختلفوا فى 
الزرع إذا تلف قبل مكن المستأجر من حصاده . هل توضع فيه 
الجائحة ؟ على قولين . أشبهها بالنصوص والأصول أنها يوضع . والله أعم . 


وسل 

عن ضان الاقطاع . هل هو صحيح ؟ ام لا ؟ . 

اغات : ضبان الإقطاع صحيح ١‏ لا نعل أحداً من علاء المسلمين 
e E‏ 
قال : انه ناطل . الا ما بلغنا عن بعض الناس حكى فيه خلافاً : قول بال جواز . 
وقول بالنعم . وقول إنه جوز سنة فقط . 

وما زال امسلمون بضمنونه . وم يفت أحد بتحرعه إلا بعض أهل 
هذا الزمان لشهة عرضت لهم ؛ ككونهم اعتقدوا أن المقطم بنزاة 


YE 


المستعير ٠‏ وغفلوا عن كون النافع مستحقة لأهل الإقطاع . لا مبذولة ؛ 
منزلة استحقاق أهل البطون للوقف . وإن جاز انفساخ الإجارة بموت 
الموقوف عليه . عند من بقول به . والسلطان قاسم لا [ معين ] . وقسمته 
للمنافع كقسمة الأموال . وغفلوا عن كون السلطان المقطع أذن فى 
الانتفاع بالقطع استغلالا . وإيجاراً . ولو أذن الممير فى الإجارة جازت 
وفاقا . فكيف الإقطاع ؟ ! والله أعل . 


وسثل رصم الآ 


المبطان فاتفق المستأجر للنصف . وصاحب النصف الآخر على العمارة . 
وتقاهمما الحمطان لى كل منها ما اقتساه . فعمر الستأجر نصبهء 
وامتنع الآخر حتى سرق أكثر الثمرة . وامتنع من السقي أيضا حتى 
نلق | كن ابر 

فأجاب : المد لله . نعم ! إذا لم يفعل ما انفقا عليه حتى تلف شيء 
من الثمرة بسبب إهمال ذلك . فعليه ضمان ما تلف من نصيب شريكه . 


وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقي معه فإنه يجبر على ذلك فى 


Y0 


ونع من لم بعمر وسقي أن ينتفع ا يحصل من ماله . ومن أصر 
و 
وسل 


عن إجارة الوقف . هل جوز سنين ؟ وكل سنة بذاتها ؟ وإذا 
قطع المستأجر من الوقف أشجارا هل تازمه القيمة ؟ أم لا؟ وإذا شرى 


اغات :إن كان القت عل هة عا وات اتحارئة تنيت 
الصلحة . ولا بتوقت ذلك بعدد عند أكثر العلماء . 


وما قطعه المستأجر فعليه ضانه . ولا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف ؛ 
بل عليه رد الثمن على الشتري . والوقف على حاله . 
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وسل رع الام 


عن أمير دخل على إقطاع وجد فيه فلاحاً مستأجراً إقطاعه بأجرة 
واستقر الفلاح الم كور مستأجراً إقطاعه إلى حين انقضائه . ثم انتقل 
الإقطاع إلى غيره ٠‏ فوجد المقطع الستجد للفلاح بور بعض الأرض 
الستأجرة . فطالب القطم النفصل بخراج البور. وادعى أن الإيجار 
الكتتب على الفلاح إجارة باطاة يحم أن بعض الأرض كانت مشغولة 
هل يبطل حك الإيجار ؟ أو بصم ؟ وهل يازم البور للمستأجر؟ ام لا؟. 
) فأجاب : ليس للمقطع الثانى أن بطالب المقطم النفصل بما بور . 
كا ليس له أن بطالبه يما زرع ‏ فإن حقه على الستأجر الذي أوجر 
الأرض وسلمت إليه > سواء زرع الأرض ٠‏ أو م يزرعها . 
ولكن المقطع عخير إن شاء طالبه بالأجرة النى رضي بها الأول ٠‏ 
وإن شاه طاله بأجرة اكل ا تطلمة من الغ ».وإجارة الأرض لن 
يزرع فيها زرعا وقصبا جائزة . ككن المقطع الثانى له أن يمضيها . وله أن 
لإ فعا بولق قدو إن الذول: اح إياها إجارة فاسدة ٠‏ وسل إلبه 
الأرض قبل إقطاع الثانى . لكان على المستأجر ضمان الأرض كلها للمقطع 


E۷ 


الثابى الذى استحق منفعة الأرض ‏ سواه زرعها أو م يزرعها ؛ لأن ما 
ضمن بالقبض فى العقد الصحبح ضمن بالقبض ف العقد الفاسد ٠‏ كما لو 
قيض الميع قبا فاسداً ٠‏ فإن عليه ضمانه . والله أعلم . 


وسل 


السنة عدوا على أغنام الفلاحين ٠.‏ وأخذوا عن المراعي حملة درام قبل 
انقضاء مدة الإجارة . غصاً اليد القوبة . فمل ما ناله الأجناد 


E OE إحازة قرط‎ AE 
 حابلا حتى في الكل‎ ٠ بشترط المستأجر أن بنتفع يجميع ما فى الأرض‎ 
وكذلك‎ ٠ وأعقاب الزرع  وغير ذلك فهذا شرط لازم يجب العمل به‎ 
إن لم يذ كر هذا فى الإجارة ؛ لكن كانت الاجارة مطلقة . وهذه هي‎ 
العادة ؛ فإن الإجارة الطلقة . تحمل على النفمة المتادة . فإذا كانت‎ 
. المنفعة تتناول ذلك تناولته الاجارة المطلقة . شا تناوله لفظ الاجارة‎ 
: او العرقك الطاد كان لاع‎ 


YEA 


وأما إن كانت العادة أن الإجارة الطلقة لا تتناول الكلا الماح الم . 
تدخل في الإجارة المطلقة . وال اع ش 


وسال ر عم ازل 


عن رجل استأجر لرجل أرضاً بطربق شرعية » مدة معينة . ثم إن 
المستأجر له توفى ٠‏ وإن الوكيل لا استأجر هذه المدة قدم للمؤجر حق 
سنة على بد وكيله » وإن صاحب الأرض ادعى على وارث الستأجر لهء 
فطلبوا منه تثبيت وكلة الستأجر الوكيل . فمل يجب على الدعي إثبات 
اوكلة بعد القض منه حق سنة . وأنه هو الذي استغل هذه الأرض 
الستأجرة دون الوكيل ؟ . 

فأجاب : إذاكان الذي ادعى عليه أن الأرض استؤجرت له . 
قد استغل الأرض فقد وجب غضإان المنفعة التى استوفاها . سواء استؤجرت 
أو لم تستأجر » وإذا لم يمترف أنه استوفاها بطريق الإجارة ‏ ولا بإذن 
الالك والحالة هذه . فهو غاصب بستحق تعزيره وعقوبته » تعزيراً عنعه 
وأمثاله من العتدبن عن ظل الخلق » وجحد الحق . 

وهذا كله إذا لم يكن مما ذكر . وما لم يذكر مايدل على 
الإجارة . حتى لو ادعى المزدرع أنه إا زرع بطريق العاربة . وقال 


۲٤۹ 


رب الأرض : بل بطريق الإجارة ٠‏ فالقول قول رب الأرض > 6 نص 
عليه الأة مالك وأحمد . والشافعي . وغيرمم . 


وللشافعي قول في مسثلة الدالة إذا تنازعا ٠‏ فقال : أعرتى ٠‏ وقال 
الالك : بل أ كريتك . فقال فى هذه المسئلة : القول قول الراكب . 
هن أصحاله من سوى بين الصورتين . والمذهب فيها أن القول قول امالك . 
ومهم من فرق ٠‏ وقال : الدالة سمح فى العادة بأن تعار ؛ لحلاف 
الأرض ؛ ولمذا قال مالك فى روابة : إن القول قول امالك . إلا ان 
يكون مثله لا بكرى الدواب . وكذلك قال أو حنيفة فى الدالة : القول 
قول الراكب . وهو قول فى مذهب الإمام أحمد . 


وبالجلة : فالصواب الذي عليه امور فى مسئلة الأرض ٠‏ أن القول 
قول المالك . فسستحق المطالمة بالأجرة فى هذه الصورة ؛ كن هل يطالب 
الأجرة التى ادعاها . أو بأجرة الثل ؟ أو بالأقل مها ؟ على ثلائة أقوال 
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وسثل 
عن فلاح حرث أرضا . وم يزرعبا ٠‏ ثم زرعها غبره .فبل يستحق 
الإجارة والمقاسمة ؟ أم لا ؟ . 
فأجاب , إذا كانت الأرض مقاعة : أرب الأرض rer‏ > وللفلاح 
سهم ء فإنه يقسم نصيب الفلاح بين الحارث والزارع ٠‏ على مقدار ما 
بدلاه من نفع ومال والله أعلم 5 


روسل 
عن رجل استأجر من ثلائة نفر قطعة أرض وبر ماء معين بأجرة 
معلومة ٠‏ وزرعها إنسان ٠‏ ثم إنه باع النصف من الإنسان المذ كور 
لأحد المؤجرين ٠‏ وبقي على ملكه النصف من الإنسان المذكور ٠‏ 
ودفع الأجرة للآخرين المذ كورين عن حصتها خاصة ٠‏ وم يدفع 
المشتزق من الأحرة الد كوزة ...وعد وفائته اشد أن جميع ما بخص 
المشترى من الأجرة للذ كورة باق فى ذمته على حكه . ولم مخلف سوى 


0١ 


نفك لاان وغه اة لد كرا وله سداق رة 
فهل له أن بأخذ أسوة الشركاء ‏ أو يحاصصهم . ينظر ماله مح 
غيره ؟ أفتونا . 

فأجاب : الأجرة التى كان يستحقها أحد المؤجرين على المستأجر 
باقية فى ذمته ؛ ولو لم يقر سقائها. فإذا أقر سقائها :كان هذا مؤكدا ؛ 
لكن لغرمائه عليه اليمين أنه ل يبر المستأجر من هذه الأجرة . لا بوفاء . 
ولا إرا . ولا غير ذلك ؛ لكن من حين انتقلت لانسان فلشركائه 
مطالته يحقهم من الأجرة » من حين اتنقلت إليه . وهذه الأجرة دين 
من الديون بحاص لها سائر الغرماء . 


وسل 

عن رجل أقطع فدان طين › وتركه يوان الأحباس ٠‏ فزرعه ۰ 

السلطان المطلق له بان محري على عادته . عه . وقد زرعه . فېل له 
أجرة الأرض ؟ أم الزرع ؟ 

فأجاب : المد لله . إذا كان المقطع أعطاه إياه من إقطاعه ٠‏ وخرج 

من ديوان الإقطاع إلى ديوان الأحباس الذي لا يقطع . وأمضى ذلك . 


oY 


وأما إن كان القطع الأول تبرع له به من إقطاعه ٠‏ وللمقطع 
الثاتى أن يتبرع ٠‏ وأ لا بتبرع : فالأمى موكول للثانى ٠‏ والزرع لمن 
زرعه › ولصاحب الأرض ا الئل . من حين أقطع إلى حين کل 
الانتفاع . وأما قبل إقطاعه فالمنفعة كانت الأول المتبرع ؛ لاللثاتى . والله أعل . 


وسئل ركم الاہ 


عن رأعي أبقار سرح بالأبقار لسقيها من مورد جرت العادة بسقى 
الأبقار منها ٠‏ فعند فراع سقي الأبقار لحق إحدى الأبقار مض من 
جبة الله تعالى . فسقطت في الماء . فتسبب الناس في إقامتها . فل تقم . 
غروها إلى البر لتقوم فل تقم . وم يكن بها ضرب ولا غيره ٠‏ ضر 
وكيل مالكها . وحمامة من الناس . وشاهدوا ما أصانها . ورأوا ذبحها 
مصلحة فذبحوها : فهل يازم الرامي قيمتها ؟ 

فأجاب : لا يازم الراعي شيء إذا لم يكن منه تفريط ولا عدوان؛ 
بل إن كان الأ کا ذكروا لا بازم أيضا من ذبحها شيء ٠‏ فإنهم قد 
أحسنوا فیا فعلوا ؛ قان ذيحها خير من تركها حى وت . وقد فعل 
مثل هذا راع على عبد النى صل الله عليه وسام . ولم ينحكر 
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انى صل الله عليه وسل ذلك » ولا بين أنه ام 


وهو نظير خرق صاحب موسى السفبنة لينتفع مها أهلهبا مرقوعة ؛ 
فإن ذلك خير لمم من ذهاما بالكلية . ومثل هذا لو رأى الرجل مال 
ا السم تلف بثل هذا و فاطلعة ف أن اجوز 
عليه ٠‏ وإن نقصت قيمته . فناقص خر من تالف فكيف إذا ڪان 
مؤتنا . كالراعي ونحوه ؟ ! 


وسل 


عن رجل يكون راعى إبل أو غم ٠‏ ثم إن بعض الماشية عرض . 
أو بتسبب لها ام . فيدركه اموت أو غير راع ثم إنه بذ كى 
تلك الدابة » خشية الحلاك على صاحها فبل يضمن ذلك ؟ أم لا ؟ 

اماق :ذا ی ی ا كيام ومن 
في ذلك فإن ذلك خير فخ أن E‏ 
ذلك . والله أعم . 


ا 


وسل 


عن راعي غم تسل غا وسلمها لصبيه . وهو مره انتا عشر 
سنة » فسرح الم فذهب مها رأسان . فهل تازم الصى الأجير ؟ أم 
الراعي الأصلي ؟ 

فأجاب : يجب ذلك على الذي يسلمها إلى الصى ٠‏ بغير إذن أصحامها . 


ومنل 


عن طمان سان نتسعق.».وآن امش التضون لما كبر التو 
وقدم إلى دمشق ونزل في الساتين . رعى زرم ٠‏ وغلاهم . فاستبلكت 
الغلال بسبب ذلك . فبل لمم الإماحة في ذلك ؟ 

فأحاب : إتلاف اليش الذي لا يمكن تضمينه هو من الآفات 
السماوية ؛ كالمراد . وإذا تلف الزرع بآفة سماوية قبل تمكن الآخر 
من حصاده . فهل توضع فيه الانحة ٠‏ كا توضع في الثمر المشترى ؟ 
على قولين العلماء . احا وأشيبها بالكتاب والسنة والعدل ‏ 
وضع الحائحة . 


وسل رصم الا 


حمن قال : أضمنه بكذا . وإن أ كله المجراد مثلا ؟ 

فأجاب : إن هذا الشرط فاسد ٠‏ فإنه شرط غرر وقار . وإذا 
كان مع الشرط قد ضمنه بعوض كان ذلك دون عوض الثل . إذا 
خلا من الشرط . 

وحينئد يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور . فإذا كان 
العقد فاسداً كان اولب رد 0 قمته . 0 
بل 

فإذا كان المسمى مثلا ألفاً . والماقي ثلث الثمرة :كان نصمه ثلث 
ابق هن الألف . فينظر قيمة الجبع بالرط . فيأخذ تسعمائة )١(‏ 
ألف ومائنان . فيزاد على السمى . ونصيبه ثلثه . والله أعل . 


(١)بياض‏ في الأسل . 
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وسل ر گے الام 


يمن استأجر أرضا . فل يأتها الطر الماد . فتلف الزرع . هل 

0 
: أما إذا استأجر أرضا لازرع فل يأت الطر العتاد فله 

6 ا العاماء ؛ بل إن تعطلت بطلت الإحارة بالا فسخ . 
لا 
lL eT‏ 
الأرض مع حصول الماء الحتاد ؟ فيقال : ألف درم . وبقال ك أجرتها 
مع نقص الطر هذا النقص ؟ فيقال : حمسمائة درم . فبحط عن الستأجر 
نصف الأجرة المسماة . فإنه تلف بعض النفعة المستحقة بالعقد قبل 
التمكن من استيفائها . فهو كا لو تلف بعض الببع قبل اتڪن 
عل 'قبطة + 

وكذلك لو أصاب الأرض جراد نار ا حانحة انلقن يسن 
الزرع ۰ فإنه ينقص من الاخ قدو ها ق ن اة : 

وأما ما نلف من الزرع فهو من ضمان مالكه . لا يضمنه له رب 
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الأرض باتفاق العلماء . ولما رأى بعض الماماء اتفاق العلماء على هذا 
ظن أنهم متفقون على أنه لا بنقص من الأجرة المسماة بقدر ما نقص 
من ر يكين ون کی لقنا کو فل الجر بحن ي 
الدة ؛ مخلاف الزرع نفسه . فإنه لبس مضموتاً عليه . 

وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت الافعة المستحقة بالعقد ڪان 
المستأجر الفسخ ٠‏ كما لو استأجر طاحوناً . أو حماماً . أو بستاناً له ماء 
معلوم ٠‏ فنقص ذلك الماء نقصا فاحشاً . عما جرت به العادة ؛ بخلاف 
الجائحة فى بيع المار . فإن فيا نزاعا مشهوراً . فلو اشترى ترا قبل 
بدو صلاحه . فأصابته مائحة كان من ضمان البائع ؛ في مذهب مالك . 
وأحمد . وهو قول الشافعي . الذي علقه على صحة الخبر ٠‏ وقد صح 
الخبر فى سحيح مسلم عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن 
بعت من أخك ثمرة . فأصابتها حائحة . فلا بحل لك أن تأخذ من مال 
أخبك شيا ٠‏ بم بأخذ أحدك مال أخيه بغير حق ؟ » . 


واشترط مالك أن كرن قر فوق الثلث . وهو رواية عن أحمد . 
وظاهى مذهبه وضع القليل والكثير . والسألة لا جيء على قول أَبى 
حشيفة ؛ فإنه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده ؛ بل يوجب 
العقد عند القطع فى الحال مطلقا . ولو شرط التبقية ولو بعد بدو 
الصلاح لم يجز . والثلائة يفرقون [ بين ] ماقبل بدو الصلاح ٠‏ وما 
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بعده . كنا حاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . 


وحمله كالامارة ٠‏ ففيها تزاع . 


وكذلك إذا بدا الصلاح فى جنس من الثمر كالتوت . فبل يباع 
ججميع الستان ؟ فيه نزاع . والأظهر جواز هذا وهذا . كا قد بسط 
الكلام عليه فى غير هذا الموضع 


وسیل ركم الا 


عن الرجل يكترى أرضا للزرع . قتصيبه آفة . فلك فهل فيه 
ائحة ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : أما إذا اكترى أرضاً لازرع ٠‏ فأصابته آفة . فهذه 
« مسألة < الحوائيح ف التسرء فان اغترى كرا قد ,ذا ملاحه ؛ 
فأصابته حائحة أتلفته قبل كال صلاحه . فإنه بتلف من ضمان البائع 
عند فقباء المدينة . كالك . وغيره . وفقهاء الحديث كأحمد وغيره . 
وهو قول معلق للشافعي ؛ فإن الشافعي علق القول بصحة الحديث . 
والحديث قد ثبت فى صحبح مسل عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
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« إذا بعت من أخبك رة ٠‏ فأصابتها مائحة . فلا يحل لك أن تأخذ 
من مال أخبك شيا . بم يأخذ أحدك مال أخيه بغير حق ؟ » . 


والاعتبار بؤبد هذا القول . فإن ابيع تلف قبل مكن المشتري 
من قبضه . فأشبه ما لو تلفت منافع المين المؤجرة قبل النمكن من 
استيفائها . فإذا قبل : هذه الثمرة تلفت بعد القيض قبل قيض الثمرة 
التى لم يكل صلاحها من جنس قبض النافع ؛ فإن المقصود إا هو 
جذاذها بعد كال الصلاح ؛ وللمذا إذا شرط المشتري في قبضها بعد 
کال الصلاح ٠‏ كانت من ضمانه . 


وقد تنازع الفقهاء هل يجوز له أن بيعا قبل الجذاذ ؟ على 
قولين . ها روايتان عن احمد : 


أحدها : لا يجوز ؛ لأنه بيع للمسع قبل قبضه ٠‏ إذ لو كانت مقبوضة 


والثاتى : يجوز بيعها > وهو الصحيح ؛ لأنه قيضا القبض المح 
. للتصرف ٠‏ وإن لم يقيها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة . 
فإنه إذا قتضها جاز له التصرف فى النافع ٠‏ وإن كانت إذا تلفت تكون 
من ضمان المؤجر ؛ لكن تنازع الفقباء : هل له أن يؤجرها بأ كثر 
ما استأجرها به ؟ على ثلائة أقوال . هي ثلاث روايات عن أحمد . 
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قل : يحوز . كقول الشافعي . وقيل : لا يجوز . كقول أبى حنيفة . 
وصاحبيه ؛ لأنه ريح فيا لم يضمن ؛ لأن النافع لم يضمنها . وقيل : 
إن أحدث فيها عمارة از . وإلا فلا . والأول أصم ؛ لأنها مضمونة 
عليه بالقنض ٠‏ بى أنه إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه . لامن 
ضمان الؤجر . كا لو تلف الثمر بد بدو صلاحه . والتمكن من 
جذاذه ؛ ولكن إذا تلفت العين الموجرة كانت النافع نالفة من ضمان 
الؤجر ؛ لأن الستأجر لم يتمكن من استيفائها » فبفرق بين ماقبل 


اللمكن ومد 


وأما إذا استأجر أرضا للازدراع ٠‏ فأصابتها آفة . فإذا تلف 
الزرع بعد تمكن المستأجر من أخذه > مثل ان يكون في البيدر . 
فيسرقه اللص ٠‏ أو يؤخر حصاده عن الوقت حتى يتلف . فنا يجب 
غل للتار الأجرة : 

وأما إذا كانت الآفة مانعة من الزرع . فهنا لا أجرة عليه 
بلا نزاع . 

وأما إذا نبت الزرع ولكن الآفة منمته من تمام صلاحه ٠‏ مثل 
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ار اوبرت او رد او غار ذلك . مما يفسده . حث لو كان هناك 
زرع غيره لأنلفته . فهنا فبه قولان : 


أظبرها : أن يكون ,من مان للؤجر:::لأن هذه الآفة أتلفت 
المنفعة القصودة العقد ؛ لأن المقصود العقد النفعة التى يشت مها 
الزرع حتى يتمكن من حصاده . فاذا حصل للأرض ما لع هذه 
امنفعة مطلقا بطل المقصود العقد قبل التمكن من استيفائه . 

وكل هنذا او كافك اا سخا :فلت رع او كانت إل 
انب بحر أو نهر فأتلف الاء تلك الأرض ٠‏ قبل كال الزرع ٠‏ ونحو 
ذلك . في هذه الو ا قلف ةقان لوجر ولس فل الاي 
أجرة ما تعطل الاتتفاع به . كا لو مانت الدابة المستأجرة ٠‏ أو انقطع 
الماء > ولم يمكن الاتتفاع مها في شىء من امنفمة المقصودة بالعقد . 
رامال هته الصوو .ولس هذا مل :أن ترق طا او ترق :من 
الدار ؛ فان المنفعة القصودة بالعقد لم تتغير . فإنه يكن أن ينتفع با 
هو وغيره ؛ بأن يحفظها من اللص او الحريق . 


ونظير ذلك أن يتلف امال الني اكترى الداة مله ؛ فإن الأجرة 
عليه ؛ خلاف ما إذا كانت الآفة مانعة من الاتنفاع مطلقا له ولغيره ؛ 
فان هذا عنزلة موث الدابة 2 واحتراق الدار المؤجرة : ونظير سرفة 
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متاعه من الدار : أن يسرق سارق زرعه . وأما إذا جاء جيش عام . 
فأفسد الزرع . فهذه آفة سماوية ؛ فإن هذا لا حكن تضمينه : ولا 
الاحتراز منه . ونظيره أن يجيء جيش عام فيخرج الناس من مسا كهم 


اتی يسكنونها . 
وقال سبع ابرسمرم اين ی ہہ الہ 


بسم الله الرحن الرحيم 


الجد لله رب العالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 


| له . وأشهد أن تمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم تسلما () . 


فى « وضع الجوائح » فى المايعات والضانات والمؤاجرات ما تمس 
الحاجة إليه . وذلك داخل فى « قاعدة تلف المقصود المعقود عليه قبل 
اللمكن من قنضه € ° 
() مسأله فى وضع الجوائح . 
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قال الله تعالى فىكتابه  :‏ ر تایا الررت َامَنُوا لاتَأكُلُوا آمو کک 
يبتكم يبيل لل كورب رهاض نكم ) وقال تعالى : ( ولا 
الوا آمو ينم بالطل ود وي هالک لحا لکا ڪلۇواممَامَن مَل 
اسار لس 6 وقال تعالى ‏ فيا ذم به بي 
إسرائیل ‏ ( ماقم يتمهم - إلى قوله ‏ وَأحْذِهِمرأوقد موأ 
عَنَهوََلهِمْأموللئَايٍ بالطل ) . 


ومن أ كل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم 
العوض الآخر ؛ لأن المقصود بلمهود والعقود المالية هو التقابض؛ فكل 
من العاقدين بطلب من الآخر تسليم ماعقد عليه ؛ ولهذا قال تعالى : 
( واتقوااة ىال به ) أي تتعاهدون ٠‏ وتتعاقدون . وهذا 
هو موجب العقود ومقتضاها ؛ لأن كلا من النعاقدين أوجب على نفسه 
بالعقد ما طلبه الآخر . وسأله منه . 


فالعقود موجبة للقبوض ؛ والقبوض هي المؤولة القصودة المطلوة ؛ 
ولمذا تتم العقود بالتقابض من الطرفين » حى لو أسم الكافران 
بعد التقابض في العقود التى يعتقدون متها . أو نحاكما إلينا ٠»‏ لم تتعرض 
لذلك لانقضاء العقود بموجباتها ؛ ولهذا نهى عن ببح الكل بالكالي ؛ 
لأنه عقد وإيجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا لما ؛ 
ولهذا حرم الله ايسر الذي منه بيع الغرر . ومن الغرر ما عكنه قبضه. 
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وعدم قبضه : كالدواب الشاردة ؛ لأن مقصود العقد ‏ وهو القبض ‏ 
غير مقدور عليه . 


ولهذا تنازع العلاء فى « بيع الدبن على الغير » . وفيه عن أحمد 
روايتان . وإن كان الشهور عند أصحابه منعه . 


ومهذا وفع التعليل في بيع الثمار قبل بدو صلاحہا ء کا فى 
الصحبحين عن أنس بن مالك : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نی عن بسع الار حتى تزهى » قيل : وما تزهى ؟ قال : « 
حمر » قال رسول الله صل الله عليه وسل : « أرأيت إذا منع الله 
الثمرة ٠‏ بم يأخذ أحدك مال أخه ؟! » وف لفظ أنه : « تهى عن 
بع الثمرة حتى يبدو صلاحها . وعن النخل حتى يزهو ؟ قيل : وما 
يزهو ؟ قال : حار ود تاوق لنظاك الى بعل a‏ 
« نهى عن بيع الثمر حتى تزهو فقلت لأنس : مازهوها ؟ قال : 
حمر وتصفر ٠‏ أرأيت إن منع الله الثمر ء بم تستحل مال أخيك ؟» 
وهذه ألفاظ البخاري . وعند مسل « نهى عن بيع تر النخل حتى 
بزهو » وعنده ان النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن لم يثمرها 
الله فم يستحل أحدك مال أخيه ؟ » قال ألو مسعود الدمشقي : 
جعل مالك والدراوردي قول أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة ‏ 
من حديث الى صلى الله عليه وسل . أدرحاء فيه ٠‏ ويرون أنه غلط . 
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وفيا ل او سود ارد . 


وهذا الأصل متفق عليه بين السلمين . ليس فيه تزاع » وهو من 
الأحكام التى يجب انفاق الأمم واللل فها في الملة ؛ فإن مينى ذلك 
على العدل والقسط الذي تقوم به السماء والأرض ٠‏ وبه أنزل الله 
الكتب . وأرسل الرسل ٠‏ کا قال تعالى : ( لَمَدْأَرْسَلتَارْسْلنَابائييَكَتِ 
وَأَرَلَامَعَهُ الكت وَالْميرَآتلِقَوَاَلنَا سبالقِئٍْ ) . 

وذلك أن المعاوضة كالمابعة . والمؤاجرة ممناها على المعادلة ٠‏ والمساواة 
من الجانبين . لم يبذل أحدها ما بذله إلا ليحصل له ماطلبه . فكل 
منها آخذ معط . طالب مطلوب . فاذا تلف المقصود بالعقد المعقود عله 
قبل التمكن من قبضه ‏ مثل تلف العين المؤجرة ٠‏ قبل النمكن من 
قبضها » وتلف مابيع بكيل أو وزن قبل تمبيزه بذلك وإقباضه ونحو 
ذلك لم يجب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن . 


3 إن كان التلف على وجه لا عكن ضانه ‏ وهو التلف بأ 
ماوي ‏ بطل العقد . ووجب رد الثمن إلى المشتري إن كان قبض 
مله ٠»‏ وبرئ منه إن لم يكن قيض . وإن كان على وجه بمكن فيه 
الضان . وهو أن بتلفه آدمي كن تضمينه . فللمشتري الفسخ لأجل 
تلفه قبل التمكن من قبضه . وله الإمضاء لامكان مطالة التلف . فإن 
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فسخ كانت مطالة المتلف للبائع » وكان للمشتري مطالبة البائع اشن 
إن كان قبضه . وإن لم يفسخ كان عليه الثمن ٠‏ وله مطالبة التلف ؛ 
كن التلف لا يطالب إلا بالبدل الواجب بالإتلاف . والشتري لا يطالب 
إلا بالسمى الواجب بالعقد . 


ولهذا قال الفقباء من أصحابنا وغيربم : إن المتلف إما أن يكون هو 
البائع . أو الشتري ٠‏ أو ثالثاً ٠‏ أو بكون بأمى سماوي ٠‏ فإن كان هو 
الشتري فإتلاف هكقبضه يستقر به العوض . وإن كان بأعى سماوي 
انفسخ العقد . وإنكان ثاثا فالشترى بالخبار . وإن كان المتلف 
هو البائع فأشهر الوجبين أنه كإتلاف الأجنى . والثانى أنه كالتلف الساوي . 


وهذا الأصل مستقر فى حميم المعاوضات إذا تلف العقود عليه قبل 
التمكن من القبض تلفا لا ضمان فيه انفسخ العقد . وإن كان فيه الضان 
كان فى العقد الخبار . وكذلك سائر الوجوه التى يتعذر فما حصول 
اللقصود بالعقد من غير إياس : مثل أن يغصب الميع أو الستأجر غاصب ٠»‏ 
أو بفلس البائع بالثمن . أو يتعذر فيها ما تستحقه الزوجة من النفقة ٠‏ 
والمتعة ٠‏ والقسم . او ما يستحقه الزوج من الامة وحوها . ولا ينتقض 
هذا بعوت أحد الزوجين ؛ لأن ذلك تام العقد ونهايته . ولا بالطلاق 
قبل الدخول ؛ لأن نفس حصول الصلة بين الزوجين أحد مقصودي 
العقد ؛ ولهذا ثبت به حرمة المصاهرة فى غير الربسة . 
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والأصل فى أن تلف الببع والمستأجر قبل التمكن من قبضه 
ينفسخ به العقد : من السنة : مارواه مسل في صحبحه عن حابر بن عبد 
الله قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « لوبمت من أخيك 
مرا فأصابته مائحة فلا محل لك أن تأخذ منه شيثاً . بم تأخذ مال 
SO Ek‏ 
عليه وسلم أمى يوضم الموائح » . 


فقد بين النى صل الله عليه وسلم فى هذا الحديث الصحيح أنه 
إذا باع را ٠‏ فأصابته جانحة فلا يحل له أن يأخذ منه شيثاً . ثم بين 
سبب ذلك وعلته فقال : « بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » وهذا 
دلالة على ما ذ كره الله فى كتابه من نحريم أ كل الال بالباطل ٠‏ وأنه 
إذا تلف المع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شيء من الثمن أخذ 
ماله بغير حق ؛ بل بالباطل . وقد حرم الله أ كل المال بالباطل ؛ 
لأنه من الظل الحالف للقسط الذي نقوم به السماء والأرض . وهذا 
الحديث أصل في هذا الاب . 
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والعاماء وإن تنازموا فى حك هذ الحديث ‏ كما سنذكره ٠‏ 
واتفقوا على أن تلف الببع قبل التمكن من القيض يبطل العقد. ويحرم 
أخذ اللمن ‏ فلست أعل عن انى صلى الله عليه وسل حديثا صحيحاً 
صريحاً فى هذه القاعدة وهي : « أن تلف الميع قبل التمكن من القبض 
سطل العقد » غير هذا الحديث . 


وهذا له نظائر متعددة ٠‏ قد ينص النى صل الله عليه وسلم 
نما وجب قاعدة . ويخفى النص على بعض العلماه حتى يوافقوا غيدم 
على بعض أحكام نلك القامدة . وبتنازعوا فيا لم يلغهم فيه النص : 
مثل انفاقهم على الضاربة ٠‏ ومنازعتهم فى المساقاة . والمزارعة . وها 
ثابتان بالنص ٠‏ والمضاربة ليس فما نص ٠‏ وإغا فيا عمل الصحانة 
رضي الله عنهم . 

ولمذا كان فتهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص ٠‏ ويفرعون عليه 
لابنازمون فى الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص فيه 
وبتولد من ذلك ظبور الهك الجمع عليه ؛ لهببة الانفاق فى القلوب . 
وأنه لس لأحد خلافه . 


ونوقف بعض الناس فى الحم النصوص . وقد يكون حکه أقوى 
من المتفق عليه . وإن خفي مدركه على بعض العاماء فليس ذلك بانع 


1۹ 


من قوته في نفس الأعى . حتى بقطع به من ظهر له مدركه . 

ووضع الجوائح من هذا الاب . فإنها ثاببّة بلص ٠‏ وبالعمل 
والقواعد المقررة ؛ بل عند التأمل الصحبم ليس ف العلماء من يخالف 
هذا الحديث على التحقبق . 

وذلك ان القول به هو مذهب أهل المديئة قديماً 5 و 5 
وعليه العمل عندم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسل إلى زمن مالك 
وغيره ٠‏ وهو مشهور عن علمائهم : كالقاسم بن تمد . وی بن سعيد 
القاضي ٠‏ ومالك وأحابه . وهو مذهب فقباء الحديث : كالإمام أجمد 
وأصحايه » وأبى عبيد . والشافعي فى قوله القديم . وأما في القول الجديد 
فإنه علق القول به على ثبوته ؛ لأنه لم بعلل صحته . فقال رضي الله عنه : 
م بشت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمى بوضع الجوائح» 
ولو ثنت لم أعده ٠‏ ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها فى القليل والكثير . 

فقد أخبر أنه إلا لم يجزم به ؛ لأنه لم بعل صحته . وعلق القول به 
على شونه » فقال : لو ثبت ل أعده . والحديث ثابت عند أهل الحديث 
لم يقدح فيه أحد من علاء الحديث ؛ بل ححوه ٠‏ ورووه في الصحاح والسان . 
رواه ميم وأو داود وابن ماحه والامام اچد ٠.‏ فظبر وجوب القول به 
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على أصل الشافعي أصلا . 

وأما أبو حنيفة فإنه لا يتصور الخلاف معه فى هذا الأصل على الحقيقة ؛ 
العقد عنده وجوب القطع في الخال . ولو شرط الشقبة بعد دو الصلاح 
فلا يحوز تأخيره ؛ لأنه شرط مخالف مقتضى العقد . فإذا تلف الثمر 
غيره بعد كال صلاحه . وطرد أصله في الإحارة ٠‏ فده لا علك المنافع 
فما إلا بالقض شيا فشئاً . لا تملك عجرد العقد وقبض العين ؛ ولهذا 
بفسخا بالموت وغيره . 


ومعلوم ان الأحاديث عن الى صل الله عليه وسل متوائرة فى 
التفريق بين ما بعد بدو الصلاح ٠‏ وقبل بدوه . کا عليه جماهير العلاء 
حيث نهى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار . حتى يبدو صلاحا . 
وذلك ثابت فى الصحاح من حديث ابن عمر ٠‏ وابن عباس ٠‏ وحابر ؛ وأنس ٠‏ 
وأبلى هريرة . فلو كان أبو حثيفة ممن يقول بييع الار بعد بدو صلاحبا 
سقاة إلى كمال الصلاح ظبر النزاع معه . 


والذين ينازعون فى وضع الموائم لا ينازعون فى ان المببع إذا 
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تلف قبل النمكن من القبض يكون من ضمان البائع ؛ بل الشافعي 
أشد الناس فى ذلك قولا ؛ فإنه يقول : إذا تلف قبل القض . كان 
من ضمان البائع فى كل مبيع . ويطرد ذلك فى غير الببع . وأو حنيفة 
بقول به فى كل منقول . ومالك وأحمد القائلان يوضع الجوائح يفرقان 
بين ما أمكن قىضه كالعين الحاضرة ٠‏ ومالم هكن قبضه ؛ لما روى 
اللخاري من روابة الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : « مضت السنة 
نكي ادب 5ه سدق جا E NE‏ 


وأما النزاع في أن تلف الثمر قبل كمال صلاحه تلف قبل التمكن 
من القبض أم لا ؟ فإنهم يقولون : هذا تلف بعد قبضه ؛ لأن قبضه 
حصل بالتخلية بين الشتري وبينه ؛ فإن هذا قبض العقار وما يتصل به 
بالاتفاق ؛ ولآن المشتري جوز تصرفه فيه بالبيع وغيره . وجواز التصرف 
يدل على حصول القبض ؛ لأن التصرف في الممبع قبل القنض لا يجوزء 
فهذا سر قولهم . 


وقد الحتجوا بظا: من أحاديت معتضدين بها . مثل :ما زواه مسل 
فى صجيحه عن أبى سعيد قال : أصيب رجل فى عېد رسول الله صلى 
ل عليه وسل فى ثمار ابتاعها ٠‏ فكثر دينه فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم « تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه »فل يبلغ ذلك 
وفاء دنه » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لغرمائه : « خذوا ما 
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وجدتم ولس لكم إلا ذلك » ومثل ما روي فى الصحيحين أن امرأة 
أت الى صل الله عليه وسل فقالت : إن ابى اشترى رة من 
فلان ١‏ فأذهبتها المانحة . فسأله أن يضم عنه . فتألى ألا يفعل . 
فقال البى ضلى الله عليه وسلم : « تألى أن لا يفعل خيرا » . 


ولا دلالة فى واحد من الحديئين . أما الأول : فكلام حمل . فانه 
حک أن رجلا اشترى مارا فكثرت دونه . فيمكن أن السعر كان 
رخيصا فكثر دينه لذلك. ويحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كال الصلاح 
أو حوزها إلى المرين ؛ أو ال الت االو و تمل ان ن 
هذا قبل نهيه أن تباع الثار قبل بدو صلاحها . ولو فرض أن هذا كان 
خالفا لكان منسوخا ؛ لأنه باق على حك الأصل . وذاك ناقل عنه . 
وفيه سنة جديدة فلو خولفت لوقع التغبير مرتين . 

وأما الحديث الثانى فليس فيه إلا قول الى صل الله 00 
« تألى ألا يفعل خيراً » والخير 5 قد يكون واجبا ٠‏ وقد يكون مستحبا 
وم يك عليه لعدم مطالبة الخصم . وحضور البينة ٠‏ أو الإقرار بول 
التلف كان بعد كال الصلاح . 

وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح أنه مول على بيع الثمر 
قل بدو صلاحه . کا فى حديث أنس . وهذا باطل لعدة ا : 
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( أحدها ) أن النبي صل الله عليه وسل قال : « إذا بمت 
من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة » والبيع الطلق لا ينصرف إلا إلى 
اليح الصحيح . 

( والثالى ) أنه أطلق بيع الثمرة » وم بقل قبل بدو صلاحها . فأما تقبيده 
ببيعها قبل بدو صلاحها فلا وجه له . 

( الثالث ) أنه قيد ذلك محال الجائحة . وببع الثمر قبل بدو صلاحه 
لا يجب فيه تمن بحال . 


( الرابع ) أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون . فلو كان الثمر 
على الشجر مقبوضا لوجب أن يكون مضمونا على المشتري فى العقد 
الفاسد . وهذا الوجه يوجب أن بحت تحديث أنس على وضع الموائح 
فى الفاسد ٠‏ وما لا يضمن فى الصحيم لا يضمن فى الفاسد . 

وما قولحم : إنه تلف بعد القنض فمنوع ٠‏ بل نقول : ذلك تلف 
قبل كام القنض وكاله ٠‏ بل وقبل التمكن من القبض ؛ لأن البائع عليه 
مام التربية من سقي الثمر . حتى لو ترك ذلك لكان مفرطا . ولو فرض 
أن البائع فعل ما يقدر عليه من النخلية . فالمشتري نما عليه أن بقبضه 
على الوجه المعروف العتاد . فقد وجد التسليم دون تام التسلم . وذلك 


٤ 


أحد طرف القبض . ول يقدر المشتري إلا على ذلك . وإفا على الشتري 
أن يقبض المبيع على الوجه المعروف الممتّاد الذي اقتضاه العقد . سواء 
كان القن سا فد أو ماعا وا كان مله 
أو شيئا فشيئا . 


وحن نطرد هذا الأصل فى يع العقود . فليس من شرط الققض 
أن ستعقب العقد ؛ بل القض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد ؛ 
لفظا . وعرفا ؛ ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة البح مدة معينة ٠‏ وإن 
تأخر بها القنض على الصحيم . كا يجوز بيع العين المؤجرة ٠‏ ويجوز 
بيع الشجر + واستاء گر للبائع وان تاخز معه كال القيض . ويجوز 
عقد الإحارة لمدة لا تلى العقد . 


وسر ذلك أن القض هو موجب العقد فيجب فى ذلك ما أوجبه 
العاقدان بحسب قصدها الذي يظير بلفظها وعرفها ؛ ولمذا قلنا إن 
شرطا تعجيل القطع از إذا لم يكن فيه فساد بحظره الشرع . فإن 
المسلمين عند شروطهم إلا شرطا احل حراما اوحرم حلالا . وإن اطلقا 
فالعرف تأخير الجذاذ والحصاد إلى كال الصلاح . 


وأما استدلالهم بأن القبض هو التخلية ٠‏ فالقض عرجعه إلى عرف 
الناس ٠‏ حيث لم يكن له حد فى اللغة ولا في الشمرع . وقبض غر الشجر 
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لا بد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة إلى ال الصلاح ؛ مخلاف قىض 
تجرد الأصول . ومخلية ڪل شيء بحسبه . ودايل ذلك المنافم فى 
العين المؤجرة . 


وأما استدلالهم يجواز التصرف فيه باليع . فعن أحمد في هذه 
السات رواشان ٠:‏ 


( إحداها ) لا يجوز ببعه ما دام مضمونا على البائع ؛ لأنه ببع مالم 
يقبض فلا يجوز . وعلى هذا ينع الح فى الأصل . 


( والرواية الثانبة ) يجوز النصرف . وعلى هذه الرواية فذلك 
منزلة منافع الإحارة بأنها لو تلفت قبل الاستيفاء كانت من ضمان المؤجر 
الاتفاق . ومع هذا فيجوز التصرف فيها قبل القبض . وذلك لأنه فى 
الموضعين حصل الإقباض الممكن ؛ فجاز التصرف فيه باعتبار التمكن ٠‏ 
ولم يدخل فى الضان ؛ لانتفاء كاله وتمامه الذي به يقدر المشتري والمستأجر 
على الاستيفاء وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضان ؛ 
بل يجوز التصرف بلا ضان كا هنا . وقد يحصل الضان بلا جواز 
شرف هافق القتوض قفا فانيدا . کا لو اشترى ففرا من صدرة: 
فقبض الصبرة كلها . وكا فى الصبرة قبل نقلها على إحدى الروابتين . 
اختارها ارقي . وقد يحصلان جيعا. وقد لا حصلان جيعا . 
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ولنا فى جواز إيجار المين اللوجرة بأ كثر من أجرتها روايتان ؛ 
لما فى ذلك من رح مالم يضمن . ورواية ثالث : إن زاد فما عمارة حازت 
زيادة الأجرة ٠‏ فتكون الزيادة فى مقابلة الزيادة . فالروابتان في بيع الثمار 
الشتراة نظير الروابتين فى إيجار المين المؤجرة . ولو قيل فى الثمار : 
إما نع من الزيادة على الثمن ٠‏ كروابة المنع فى الإحارة نوجه ذلك . 


وبهذا الكلام يظهر اغى في اللسئلة . وإن ذلك نلف قبل التمكن 
من القمض امقصود بالعقد . فيكون مضمونا على البائع . كتلف المنافع 
قبل التمكن من قطها : وذلك لأن التخلية لست مقصودة لذاتها ٠‏ وإغا 
مقصودها تمكن الشستري من قبض البيع ٠‏ والثمر على الشجر ليس 
بمحرز ولا مقبوض ؛ ولهذا لا قطع فيه . ولا للمقصود بالعقد كونه على 
الشجر ؛ وإغا القصود حصاده وجذاذه . ولهذا وجب على البائع ما به 
يتمكن من جذاذه وسقيه . والأجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه ٠‏ وإن 
كانت معدومة ٠‏ كا تدخل النافع في الإجارة ٠‏ وإن كانت معدومة . 
فكيف يكون العدوم مقبوضاً قبضا مستقراً موجبالاتتقال الضمان ؟ !. 
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وعلى هذا الأصل تتفرع المسائل . فالجائحة هي الآ فات السماوية 
التى لا يكن معبا تضمين أحد : مثل الريم والبرد والمر والطر . والجليد 
والصاعقة ٠‏ وتحو ذلك . كا لو تلف بها غير هذا المييع . فإن أتلفها 
آدمي يكن تضمينه . أو غصبها غاصب ٠‏ فقال أصحابنا كالقاضي وغيره :. 
هي بزل إتلاف البيع قبل التمكن من قبضه . خير المشتري بين 
الإمضاء والفس خ كما تقدم . وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن 
ضماته حكاليوش الى تنهيها . واللموص الذين يخربونها : فخرجوا 
فيه وجهين : 


( أحدها ) ليست ائحة لأمها من فعل آدمي . ( والثانى ) وهو قياس 
أصول المذهب أنها ائحة . وهو مذهب مالك . كما قلنا مثل ذلك فى 
منافع الإمارة ٠‏ لأن الأخذ إنما هو إمكان الضمان ؛ ولمذا لو كان 
التلف جوش الكفار ٠‏ أو أهل الحرب ٠‏ كان ذلك كال فة السماوية . 
والحبوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظاماء ول يكن تضميئهم : فم 
اة البرد فى العنى . ول وكانت المائحة قد عديته ولم تتلفه فهو كالعيب 


VA 


ا حادث قبل التمكن من القبض . وهو كالعيب القديم يلك به ٠‏ أو 
الأرش حيث يقول به . 


وإذا كان ذلك بمزلة تلف الببع قبل التمكن من قبضه . فلا فرق 
بين قليل الجانحة وكثيرها فى أشبر الروايتين . وهي قول الشافعي . 
وأبى عبيدة وغيرها من فقهاء الحديث ؛ لعموم الحديث والغنى . 

( والثاننة ) أن الجائحة الثلث ها زاد . كقول مالك ؛ لأنه لابد من 
نلف بعض الثمر فى العادة . فيحتاج إلى تقدير المائحة . فتقدر بالثلث . 
كما قدرت به الوصية والنذر ومواضع فى الجراح وغير ذلك ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسل قال : « الت والثاك كني > .. 


وعلى الرواية الأولى يقال : الفرق مرجعه إلى العادة ٠‏ ها جرت 
العادة بسقوطه أو أ كل الطير أو غيره له فهو مشروط في العقد. 
والجائحة ما زاد على ذلك ؛ وإذا زادت على العادة وضمت حميعها . وكذلك 
إذا زادت على الثلث ٠‏ وقلنا بتقديره فإنها توضع عا . وهل الثلك 
مقدر بثلث القمة . أو ثلث القدار ؟ على وجبين . وها قولان فى 


مذهب مالك . 


۹ 


فصل 


والجوائح موضوعة فى جيم الشجر عند أصحاينا . وهو مذهب مالك . 
وقد نقل عن أحمد أنه قال : إا الجوائح فى النخل ٠‏ وقد تأوله القاضي 
على أنه أراد إخراج الزرع والحضر من ذلك ويمكن أنه أراد أن لفظ 
الجوائم الذي حاء به الحديث هو فى الّخل . وباق الشجر ثابتة بالقياس 
لا بلص ؛ فإن شجر المدينة كان النخل . وأما الجوائح فيا يناع من 
الزرع ففيه وجهان ذ كرها القاضى وغيره . 

( أحدها ) لا بانحة فيها . قال القاضي : وهذا أشبه . لأنها لا تباع 
إلا بعد تكامل صلاحا وأوان جذاذها ؛ خلاف الثمرة فإن ببعها حائز 
بمجرد بدو الصلاح ٠‏ ومدنه تطول . وعلى هذا الوجه حمل القاضى كلام 
أحمد : إا الموائس فى النخل ‏ يعنى لما كان بغداد ‏ وقد سئل عن 
جوائح الزرع فقال : إا الموائح في النخل . وكذلك مذهب مالك 
أنه لا حائحة في الثمرة إذا بست . والزرع لاحائحة فيه كذلك . لأنه إا 
باع يابسا . وهذا قول من لا بضع الجوائح فى الثمر . كأبى حنيفة 
والشافعي فى القول الجديد العلق . 

( والوجه الثاتى ) فيها الجائحة كالثمرة . وهذا هو الذي قطع به 


A۰ 


غير واحد من أصحابنا »كأبى تمد . لم يذكروا فيه خلافا ٠‏ وم يفرقوا 
بين ذلك وبين الثمرة ؛ لأن الى صل الله عليه وسل « نى عن 
بع الب حتى يسود . وببع الحب حتى يشتد » فبيع هذا بعد اسوداده 
كيم هذا بعد اشتداده . ومن حين بشتد إلى حين يستحصد مدة قد 
تصيبه فيها مائحة . 

ومن أحابنا من قال : ما تكرر مله كالقثاء . والخبار . ونحوها من 
الحضر والىقول . وغيرهما فهو كالشجر . وكيره كثمره في ذلك ؛ لصحة 
بيع أصوله صغاراً كانت أوكبارا . مثمرة أو غير مثمرة . 


ول 
هذا إذا تلفت قبل کال صلاحہا ووقت جذاذها . فإن تركها إلى 
حين الحذاذ فتلفت حنئذ فكذلك عند أحابنا . ونقل عن مالك أنها 
تكون من خان اللشتري . وللشافعي قولان ؛ وذلك لأنه لم ببق على 
المائم شيء من التسليم . والمشتري لم يحصل منه تفريط لا خاص ولا 
عام ٠‏ فإن تأخيرها إلى هذا لكيه العقد . فأسحابنا راعوا 
عدم تمكن المشتري وعدم تفريطه ٠‏ والمنازع راعى تسليم البائم وعكينه . 
وأما إن تركها حتى جاوز وقت نقلها وتكامل بلوغها . ثم تلفت : 
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ففيها لأسحابنا ثلاثة أوجه : 

( أحدها ) أن تكون من ضإن البائع أيضاً لعدم كال قبض المشتري . 
وهو الذي قطع به القاضي فى الجرد . وابن عقيل . وأ كثر الأحاب . 
وهو مذهب مالك والشافعي ؛ لكن القاضي في الجرد علله با إذا م يكن 
له عذر؛ دون ما إذا عاقه عرض أو مانع . وأما غيره فذهبوا إلى الوجه 
اثالث . وهو عدم اسار إمكان الرفع والجد . قال ابن عقيل : هذا هو 
الذى بقتضه مذهىنا. وهو م قال ؛ فإن هذه الثمرة بمنزلة النفمة فى 
الإجارة . ولو حال بين المستأجر وبنها حائل بخصه مثل عرضه 
وحوه لم تسقط عنه الأجرة ؛ حلاف العام فإنه بسقط أجرة ما ذهب 
به من النفعة . 


وهل 
هذا إذا اشترى الثمرة والزرع » فإن اشترى الأصل بعد ظهور 
الثمر أو قبل التأبير . واشترط الثمر فلا حاتحة فى ذلك عند أحابنا 
ومالك وغيرهما . ولذلك احترز الحرقى من هذه الصورة» فقال : وإذا 
اشترى الثمرة دون الأصل فتلفت بجاحة من السماء رجع مها على البائع 
وذلك لأنه هنا حصل القنض الكامل بقيض الأصل ؛ ولهذا لا يجب 


A۲ 


على البائع سقي ولا مؤونة أصلا ؛ فإن المبيع عقار . والعقار قبض 


بالتخلية » والثمر دخل ضمناً وتنعا ٠‏ فإذا از ببعه قبل صلاحه حاز هنا 
تبعا . ولو بیع مقصوداً لم يجز ببعه قبل صلاحه . 


دل 

هذا الكلام فى البح الحض للثمر والزرع . وأما الضان والقبالةء 
وهو أن يضمن الأرض والشجر حميعا بعوض واحد لن بقوم على 
الشجر والأرض ٠‏ ويكون الثمر والزرع له : فهذا المقد فيه ئلاثة أقوال : 


( أحدها ) أنه باطل وهذا القول منصوص عن أحمد . وهو قول 
أبى حنيفة والشافعي ؛ بناء على أنه فى ذلك تبعاً للثمر قبل بدو صلاحه . 


( والثانى ) يجوز إذا كانت الأرض هي المقصودة ٠‏ والشجر تابع 
لما ؛ بأن يكون شجرا قلىلا . وهذا قول مالك . 

( والثالك ) جواز ذلك مطلقا . قاله طائفة من أصحابنا وغيرع » 
مم ابن عقيل . وهذا هو الصواب ؛ لأن إحارة الأرض جائزة ٠‏ ولا 
بمكن ذلك إلا بإدغال الشجر فى العقد فجاز للحاجة تبعا ٠‏ وإ ن كان فى 
ذلك بسع تمر قبل بدو صلاحه إذا بيع مع الأصل ؛ ولأن ذلك ليس بيع 


YA 


للثمر ؛ لأن الضامن هنا هو اني بسقي الشجر . ويزرع الأرض ٠‏ فهو في 
الجر بزلة الستأجر في الأرض . والمتاع للثمر بمنزلة العتري 
للزرع . فلا يصم إلحاق أحدها بالآخر ؛ ولأن حمر بن الحطاب رصي 
اكه قل حديقة أسيد ن اا لمر ثلاث يتين يجت موتة + واد 
القنالة فوفى بها دينه . رواه حرب الكرمانى في مسائله ٠‏ وأو زرعة 
الدمشقي في تار خه بإسناد حح . ولأن عمر بن الخطاب ضرب الخراج 
باتفاق الصحابة على الأرض التى فما شجر مخل ونب » وجعل للأرض 
قسطا. وللشجر قسطا . وذلك إحارة عند أ كثر من ينازعنا فى هذه 
السثلة . وهو ضبان لأرض وشجر . وقد بسطت الكلام فى هذه السئلة 
في « القواعد الفقهبة » . 


والغرض هنا « مسئلة وضع الموائح » فإذا قلنا : لا بمح هذا 
العقد فكيف الطريق في العاملة ؟ قبل : إنه يؤجر الأرض ٠‏ ويساقي 
على الشجر فيباء وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي . وغبرم . وهو 
قول القاضي ألى بعل فيكتاب « إبطال اليل » والمنصوص عن أحمد 
إبطال هذء الملة » وهو الصواب . كا قررنا فى «كتاب إبطال اليل » 
فساد ذلك من وجوه كثيرة . 

( منها ) أنه إن جمل أحد المقدين شرطا في الآخرلم بمح . 
وإن عقدها عقدين مفردين لم بحر له هذه الحاباة فى مال موليه ؛ كالوقف 


YA 


ومال اليتيم ٠‏ وحوها ؛ ولا مال موكله الغائب ونحوه . 


( ومنها ) أنه قد عل أن إعطاء العوض العظيم من الضامن لم يكن 
آ که ااال قدا انتاوق عبر ارا عن ابل 
الثمرة ٠‏ وكذلك الالك قد عل أنه لم بشترط لنفسه من الثمرة شيا . 
وهو لا يطالب بذلك القدر النزر الذي لا قيمة له . وإأما جعل الثمرة 
جميعها للضامن . 


وفى اججلة : فهذا العقد إما أن يصح على الوجه المعروف بين الناس . 
وإما أن لا بصم بحال ؛ لكن الثانى فيه فساد عظيم لا تحتمله الشربعة . 
فتعين الأول . وأما هذه الحلة فبعرف بطلانها بأدتى نظر . 


فعلى هذا إذا حصلت حائحة فى هذا الضان . فإن قلنا : العقد 
فاسد » فیکون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها . وقد خلى بينه وبنها 
وتلفت قبل كال الصلاح ٠‏ أو لم تطلع . وقد تقدم أن الى صل الله 
عليه وسل إا نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله : « أرأيت 
إن منع الله الثمرة » أو قال : « أرأيت إن لم يثمرها الله ٠‏ فيم يأخذ 
أحدع مال أخبه بغير حق ؟ » وإذا أصابتها حائحة منمت كال صلاحها. 


وأفسدتها : فقد منم الله الثمرة . فيجب ألا يأخذ مال أخيه بغير حق . 
ومن قال : إن الثمرة تضمن بالقبض فى العقد الصحبح . فيازمه أن 


Ao 


بقول : إنها تضمن بالقض فى العقد الفاسد . فإذا تلفت هنا تكون 
من ضمانه ؛ لأن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون على الشتري ؛ كن يجب 
أن يضمنوا قيمتها حين تلفت » وقد يكون تلفها في أوائل ظبورها وقيمتها 
قليلة. وقد يكون بعد بدو صلاحها . وهذا مما يازمهم فيه إلزاما قويا . 
وهو أنه إذا اشتراها بعد بدو صلاحها مستحقة القة . فكثير من 
أجزائها وصفاتها لم يخلق بعد ٠‏ فإذا تلفت بجائحة ولم نضع عنه الجائحة . 
فيجب أن لا يضمن إلا ماقبضه دون مالم لق بعد ولم يقضه ٠‏ فيجب 
أن بنظر قيمتها حين أصابتها الجائحة فينسب ذلك إلى قيمتها ٠‏ وقت بدو 
الصلاح ٠‏ فيضمن من الثمن بقدر ذلك ٠‏ زلة من قبض بعض الميع 
وبعض منفمة الإحارة دون بعض ٠‏ فإنه يضمن ما قبضه دون ما لم 


فأما أن يجعل الأجزاء والصفات المعدومة التى لم يخلق بعد من ضانه 
وهي أم توجد فبذا خلاف أصول الإسلام ٠‏ وهو ظلم بين لا وجه له . 
ومن قاله فعليه أن يقول : إنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها. 
وقبض أصلها ولم يخلق مها شي لآفة منمت الطلع . أن يضمن الثمن 
جيعه للبائع . وهذا خلاف النص والإجماع . ويازمه أن بقول : إنه لو 
بدا صلاحها في العقد الفاسد وتلفت بآ فة سماوبة أن يضمن ميم اة 
كا يضمنها عنده بالعقد المحيح » فإن ما ضمن بلقض فى أحدما . 


۲۸٦ 


ضمن بالقض ف الآخر . إلا أنه يضمن هنا بللسمى وهناك بالبدل . 
وهذه حجة قوية لا محيص عنهاء فإنه إن جعل ما لم خلق من 
الأجزاء مقبوضا لزمه أن يضمن فى العقد الفاسد . وإن جعله غير 
مقبوض ازمه ألا يضمن في العقد الصحبح . والأول باطل قطعاً ٠‏ 
خالف للنص والإجماع . 


ومن قال من الكوفيين : إن المعقود عليه هو ما وجد فقط . وهو 
القبوض ٠‏ فقد سل من هذا التناقض ؛ لكن لزمه مخالفة التصوص الستفيضة 
ومخالفة عمل المسامين قديا وحديثا . وتخالفة الأصول المستقرة » ومخالفة 


وهذا كالحججج القاطعة على وجوب وضع الجوائم في العقود الصحيحة 
والفاسدة . ووضهها فى العقد الفاسد أقوى . وأما إذا جعلنا الضان 
جبحا . فإنا نقول بوضع الجوائح فيه . كا نقوله فى العمراء وأولى أيضا . 
وأما من بصحح هذه الحيلة وبرى العقد جبحا » فقد بقول : أنت مساق 
والمساقاة ليس فبها ائحة ٠‏ فينى هذا على وضع الجوائح فى المساقاة . 


YAY 


ل 


وأما الجوائح فى الإحارة ‏ فنقول : لا نزاع بين الأمة أن منافع 
الإحارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت الأجرة ٠‏ لم يتنازعوا 
فى ذلك كا تنازعوا في تلف الثمرة المبعة . لأن الثمرة هناك قد يقولون : 
قيضت لتخلية ٠‏ وأما النفعة التي لم نوجد فل تقيض حال . ولهذا نقل 
الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبغها بطلت الإحارة . 
وكذلك إذا تلفت عقب قبغها وقبل التمكن من الانتفاع ؛ إلا خلافا 
شاذاً حكوه عن أي ثور ؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قضه . فأشبه تلف 
اليع بعد القبض ‏ جملا لقض البين قبغا المنفمة . 

وقد يقال : هو قياس قول من بقول بعدم وضع الجوائح ؛ لكن 
يقولون : المعقود عليه هنا المنافع . وهي معدومة لم تقيض ؛ وإكا قيضا 
باستيفاتها . أو التمكن من استيفائها ؛ وإما جعل قبض العين قبضاً لها في 
اتتقال الملك ٠‏ والاستحقاق . وجواز التصرف . فإذا تلفت العين فقد 
تلفت قبل التمكن من استيفاء النفعة فتبطل الإحارة . 

وهذا بازمم مثله في الثمرة بسار ما لم يوجد من أجزائها : 
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والأصول فى الثمرة كالعين فى المنفعة ٠‏ وعدم التمكن من استيفاء المقصود 
العقد موجود فى الموضعين . فأو ثور طرد القياس الفاسد . كا طرد 
اجمبور القياس الصحبح فى وضع الجوائح وإبطال الإجارة . 


وإن تلفت العين في أثناء المدة انفسخت الإحارة فيا بقى من المدة. 
دون ما مغى . وف انفساخبها فى الاضي خلاف شاد . وتعطل بعض 
الأعبان المستأجرة سقط نصسه من الأجرة »كتلف بعض الأعمان المسعة ؛ 


مثل موت بعض الدواب المستأجرة ٠‏ وانهدام بعض الدور . 
وتعطل المنفعة يكون بوجبين : 


( أحدهما ) تلف العين كوت المد . والداة المستأجرة . 


( والثاتى ) زوال نفعہا بأن يحدث علها ما ينع نفعهاكدار انہدمت 
وأرض للزرع غرقت ٠‏ أو انقطع ماؤها . فهذهء إذا لم يبق فيها نفع 
فهي كالتالفة سواء . لافرق ينها عند أحد من العلاء . وإن زال 
بعض نفعها المقصود ٠‏ وبقي بعضه مثل أن يمكنه زدع الأرض بغير ماء 
ويكون زرعا ناقصاء وكان الاء ينحسر عن الأرض التى غرقت على وجه 
خنع بعض الزراعة ٠‏ أو نشوء الزرع : ملك فسخ الإحارة ؛ فإن ذلك 
كالعيب فى الببع ‏ ولم تبطل به الإحارة . وفى إمسا كه بالأرش قولان 
فى الذهب . وإن تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الأجرة بقدر ما انتفع 


۸۹ 


به كا قال الحرقي . 

فإن حاء أعى غالب بحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه 
من الأجرة بمقدار مدة اتتفاعه . وإذا بقى من المنفعة ما لبس هو المقصود 
العقد . مثل أن ينقطع الاء عن الأرض المستأجرة لازرع . ويمكن 
الاتتفاع بها بوضع ا نسي ا اليضمة ككن 
نصب خيمة فيها ٠‏ والأرض التى غرقت يمكن صيد السمك منها : فهل 
تبطل الإحارة هنا ؟ أو يكون هذا كالنقص الذي علك به الفسخ ؟ 
على وجبين : 

( أحدها ) تبطل . وهو قول أ كثر العلاء . كأبى حنيفة ومالك 
والشافعي فى صورة المدم ؛ لأن هذه المنفعة لما ل تكن هي القصودة 
بالعقد كان وجودها وعدمها سواء ٠.‏ 

( والثاتى ) علك الفسخ . وهو نص الشافعي في صورة انقطاع الماء . 


وقد اختاره القاضي وابن عقيل فى بعض المواضع . والأول اختاره غيرها 
من الأسصحاب . 


4° 


ضفل 


إذا تين هذا فإذا استأجر أرضا للزرع فقد ينقطع الماء عنها ٠‏ 
أو تغرق قبل الزرع . وقد ينقطع الا عنها أو تغرق أو يصيب الزرع 


النصوص عن أحمد والأسحاب وغيرم في انقطاع لماه : أن انقطاعه 
بعد الزرع كانقطاعه قبله . إن حصل معه بعض النفعة . وجب من 
الأجرة بقسط ذلك وإن تعطلت النفعة كلها فلا أجرة . قال أحمد بن 
القاسم : سألت أبا د الله : عن رجل اكترى أرضاً يزرا وانقطع 
الاء عنها قبل تام الوقت ؟ قال : بحط عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع 
بها ٠‏ أو بقدر انقطاع الماء عنها . فصرح بأن انقطاع الماء بعد الزرع 
يوجب أن حط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المفعة » وعلى هذا 
أصحابنا من غير خلاف أعلمه . 


وذكر القاضي وغيرء أنه إذا اكترى أرضا للزرع فزرعها ٠‏ ثم 
اصابها غرق فة من غير المرب . فلم ينبت ازمه الكراء » وذ كر أن 
أحمد نص على ذلك . وأنها لو غرقت فى وقت زرعا فلم يمكنه الزراعة 
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لم تلزمه الأجرة لتعذر التسليم . وكذلك ذكر صاحب التفريع . 
مذهب مالك فى الصورتين . فالقاضي يفرق بين الصورتين . كالنصين 
للفترقين : بفرق بين انقطاع الاء . وبين حدوث الغرق وغيره من 
الآفات . بأن انقطاع الماء فوات نفس النفعة المعقود عليها ؛ لأن العقود 
عليه أرض لها ماء . فانقطاع الماء الممسّاد زلة عدم التسليم المستحق . 
كوت الداة . والأجرة إا تستحق بدوام التسليم الستحق . وأما الغرق 
وغيره من الآفات التى تفسد الزرع فهو إتلاف لعين ملك المستأجر . 
فو 6 لو اساج “دارا قلت له فيا توت 


وحقبقة الفرق : أنه مع انقطاع الماء لم تسلم النفمة » ومع نلف 
الزرع تسلم النفعة ؛ ككن حصل ما أتلف ملك المستأجر . فهو كما لو 
تلف بعد الحصاد . 


وسوى طائفة من أصحابنا ‏ كالشيخ أبي مد في الإجارة بين 
انقطاع الماء وحدوث الغرق الذي ,كنع الزرع ٠‏ أو يضر الزرع ؛ بأن 
ذلك إن عطل المنفعة أسقط الأجرة . وإن أمكن الانتفاع معه على تعب 
من القصور : مثل أن يكون الغرق 2 بعض الزراعة » أو بسوء الزرع 
ثنت به الفسخ . وإن كان ذلك لا بضر كغرق باء ينحسر في قرب من 
الزمان لا يمنع الزرع ولا يضرء . وانقطاع الماء عنها إذا ساق المؤجر 
إلها الماء من مكان آخر . أوكان انقطاعه فى زمن لا يحتاج إليه فيه لم 
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يكن له الفسخ . 

وعلى هذه الطريقة ينقل جواب أحمد من مسئلة انقطاع الماء إلى 
مسئلة غرق الزرع . ومن مسئلة غرق الزرع إلى مسئلة انقطاع الماء ؛ 
لأن العنى فى اليم واحد . وذلك إن غرق الزرع الحادث قبل الزرع 
إذا منع من الزرع فالحادث بعده يمنع من نبات الزرع کا أن انقطاع 
الماء يمنع من نبات الزرع ٠‏ والعقود عليه القصود بالعقد هو التمكن 
من الاتتفاع إلى حين الحصاد ليس إلقاء البذر هو مع العقود عليه ٠‏ 
ولو كان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا انقطع الماء بعد ذلك 
أن لا يملك الفسخ . ولا بسقط شي من الأجرة ٠‏ ولم يقولوا به . ولا 
يجوز أن يقال به ؛ لأنا نعلم قينا أن مقصود المستأجر الذي عقد عليه 
العقد هو تمكنه من الاتفاع بتربة الأرض ٠‏ وهوائها . ومائها ٠‏ وشمسها 
إلى أن يكل صلاح زرعه . فتى زالت منفعة التراب أو الماء أو المواء أو 
الشمس لم ينبت الزرع ٠‏ ولم بستوف النفمة القصودة بالعقد . كما لو 
اتاج دارا السك :فتعذرت: الكو ينا لض الأسنات شل جات 
حائط . أو انقطاع ماء . أو انهدام سقف . ونحو ذلك . 


ولا خلاف بان الأمة أن تعطل المنفعة اش سماوي وجب سقوط . 
الأجرة ٠‏ أو نقصها ٠‏ أو الفسخ . وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع كوت 
الدالة ٠‏ وانهدام الدار ٠‏ وانقطاع ماء الساء : فكذلك حدوث الغرق . 
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وغيره من الآفات المانعة من كال الاتتفاع بالزرع . 


يوضم ذلك أن المقصود المعقود عليه ليس هو مرد فعل المستأجر 
الذي هو شق الأرض ٠‏ وإلقاء البذر » حتى يقال : إذا تمكن من 
ذلك فقد تمكن من النفعة جميعها . وإن حصل بعده ما يفسد الزرع . 
ونع الانتفاع به ؛ لأن ذلك منتقض بنقطاع الماء بعد ذلك ؛ ولأ 
العقود عليه نفس منفعة الأرض ٠‏ واتتفاعه بها ليس هو فعله ؛ فإن فعله 
لس هو منفعة له . ولا فيه اتتفاع له ؛ بل هو كلفة عليه وتعب ونصب 
يذهب فيه نفعه وماله . وهذا مخلاف سكنى الدار ٠‏ وركوب الدالة ؛ 
فإن نفس السكنى والركوب اتنفاع . وبذلك قد نفعته العين المؤجرة . 


وأما شق الأرض فتعب ونصب . وإلقاء البذر إخراج مال ٠‏ وإنا 
بفمل ذلك لما يرجوه من اتتقاعه بالنفع الذي يخلقه الله في الأرض من 


دس رمو 
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ورسوناوئلا ) . 


ولس لقائل أن بقول : إن إننات الأرض لبن مقدورا للمستأجر : 
ولا للمؤجر ٠‏ والمعقود عليه يجب أن يكون مقدوراً عليه ؛ لأن هذا 
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خلاف إجاع السامين ؛ بل وسائر المقلاء ؛ فإن العقود عليه القصود 
الإحارة لا يجب أن يكون من فعل أحد المتاجرين ؛ بل يجوز أن 
يجعل غيرها من حيوان أو حماد . وإن كانا عاجزين عن تلك المفعة : 
مثل أن يؤجرء عبداً أو دالة » ونفها هو باختبارها . ومثل أن يؤجره 
داراً للسكنى . ونفس الاتفاع مها هو با خلق الله فيها من البقاء على 
تلك الصورة . لس ذلك من فمل الؤجر . وكذلك جريان الماء من 
السماء ونبعه من الأرض هو داخل فى المعقود عليه ٠‏ وليس هو من 
مقدور الختا 


وكذلك إذا آجره منقولا من سلاح أو كتب أو ثياب أو آلة صناعة 
أو غير ذلك ؛ فإن المنفعة التى فيه لست من فعل الؤجر . ونظائر ذلك 
كثيرة . فكذلك نفع الأرض الذي خلقه الله فها حتى ينبت الزرع 
بترامها ومائها وهوائها وثمسها . وإ نكان أكثره لا بدخل فى مقدور النشر 
هو المعقود عله المقصود بالعقد . فإذا تلف هذا المعقود عليه بطل 
العقد . وإن بطل بعضه كان كا لو تعطل منفعة غيره من الأعيان 
الؤجرة ؛ بل بطلان الإحارة أو نقص الأجرة هنا أولى منه فى 
جوائح الثمر . 

فإن الذبن تنازعوا هناك من أصحاب أبى حنيفة والشافعي حجتهم 
أن الثمرة تلفت بعد القض . فهو كم لو تلفت بعد الجذاذ . أو بعد 
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وقته . وأما هنا فقد انفق الأعة على أن المنفعة إنما تقض القىض 
المضمون على المستأجر ‏ شنا فشثا . ولهذا اتفقوا على أنه إذا تلفت 
العيق + أو تفلت النفنة + أو ضا ف أا الدة قط الآخرة أو 
بعطها . أو ملك الفسخ . 

وما دخات الشهة على من دخات عليه حث ظن أن المنفعة المقصودة 
بالعقد إثارة الأرض ٠‏ والبذر فيا . وظن أن تلف الزرع بعد ذلك 
بغرق أو غيره عنزلة تلف زرع الزارع بعد الحصاد . وعزلة تلف 
توف لاق الدان ال اة وت غا هة لن تر ودا بيك 
كل ذي فطرة سليمة ذلك حى من لم بمارس عل الفقه من 
الفلاحين . وشذاذ التفقبة . ومحوم . فإنهم بعلمون أن العقود عليه 
هو انتفاع المستأجر منفعة العين المؤجرة ؛ لا تجرد تعبه ونفقته الذي هو 
طريق إلى الانتفاع ؛ فإن ذلك عنزلة إسراجه والجامه واقتياده للفرس 
الستأجرة ٠‏ وذلك طريق إلى الاتتفاع الركوب ؛ لا أنه امعقود عليه . 
وإن كان داخلا فيه . وكذلك شد الأحمال . وعقد المال . ونحو ذلك 
هو طريق إلى الاتتفاع بالخمل على الدالة . وهو داخل فى المعقود عليه 
بطريق التبع . وإلا فالمعقود عليه المقصود هو نفس حمل الدانة للحملء 
والركوب . وإن كان الل نفع الدالة والإسراج والشد فعل المستأجر . 
فكذلك هنا الشق والبذر . وإن كان فعله فهو داخل فى الإحارة 
بطريق الع ؛ لأنه طريق إلى النفع المعقود عليه المقصود بالعقد . وهو 
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نفع الأرض با بخلقه فيها من ماء وهواء ومس . 

فن ظن أن برد فعله هو الممقود عليه فقد غلط غلطاً ينا بايقين 
الذي لاشبهة فيه . وسبب غلطه كون فعله أمراً حسوساً طركته . 
وكون نفع الأرض أمرا معقولا لمدم حركتها . فالذهن لما أدرك الحركة 
المحسوسة توم أنها هي المعقود عليه . وهذا غلط منقوض بسائر صور 
الإجارة ؛ فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان اللؤجرة . سواء كانت 
حامدة كالأرض والدار والشاب ٠‏ أو متحركة كالأنامى والدواب ؛ لاعمل 
الشخص المستأجر ؛ وإفا عمل الشخص الا طريق إلى استيفاء 
المنفعة . فتارة يقترن به الاستيفاء كالركوب واللس . وتارة يتأخر عنه 
الاستيفاء كالبناء والغراس والزرع . 


فإن امعقود عليه حصول منفعة الأرض للبناء والغراس والزرع ؛ 
لا تجرد عمل ابقى الفارس الزارع الذي هو حق نفسه . كيف يكون 
حق نفسه هو الذي بذل الأجرة فى مقابلته ؟ وإفما يذل الأجرة فيما 
يصل إلبه من منفعة العين المؤجرة . لافيما هو له من حمل نفسه ؛ فإن 
شراء حقه بحقه محال . ومن تصور هذه قطع بما ذكرناء ٠‏ وم ببق 
عنده فيه شهة إن شاء الله . 


وإذاكان المعقود عليه نفس منفعة العين من أول المدة إلى آخرها 
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فأى وقت نقصت فه هده المنفعة : شقص ماء وانقطاعه . أو بزيادته 
ومرقة أ درت جراد . أو برد ٠‏ أو حر . أو تلج ٠‏ ومحو ذلك 
ما يكون خارحا عن العادة ومانعا من المنفمة المتادة ٠‏ فإن ذلك يمنع 
المنفعة المستحقة المعقود عليها . فيجب أن يملك الفسخ . أو سقط 
من الأجرة بقدر مافات من العتففة ٠‏ كانقطاع الماء ۹ ولس بان 
انقطاع الماء ٠‏ وزيادته ٠‏ وسائر الموانع فرق يصلم لافتراق الحج . 
مل 

إذا تبن ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقي وغيرها على أنه عليه 
من الأجرة بقدر ماحصل له من المنفعة . وهذا نوعان : 

(-أحهقا )€ فصول اة فى ينعن رخن الإحارة ٠‏ أو س 
أجزاء العين المستأجرة . فبذا تسقط فيه الأجرة على قدر ذلك ٠‏ 
ويه مط ما فصل هن اله ٠‏ وتكن الاسرة: امقسومة غل قداو 
قىمة الأمكنة . والأزمنة ؛ فإن كلا منها قد يكون متاثلا . وقد يكون 
مختلفا؛ بأن يكون بعض الأرض خيراً من بعض وكرى بعض فصول 
السنة أغلى من بعض . وقد صرح بذلك أصحابنا ٠‏ وغبرم . 

( والثانى ) : نقص المنفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد ؛ 
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مثل أن بقل ماء الساء عن الوجه العتاد ٠‏ أو حصل غرق ينقص 
الزرع 5 عو ذلك ٠‏ فبنا لأحابنا وجهان : 


( أحدما ) : أنه لايملك إلا الفسخ . 


( والثانى  )‏ وهو مقتضى المنصوص ٠‏ وقياس الذهب ‏ أنه خير 
بين الفسخ وبين الأرش »كاليع ؛ بل هو فى الإحارة أوكد ؛ لأنه 
فى ابيع يمكنه الرد ٠‏ والمطالة بالثمن . وهنا لا يمكنه رد يع النفعة. 
فإنه لا ردها إلا متغيرة . 


فلو قبل هنا : إنه ليس له إلا المطالبة بالأرش : كا نقول على 
إحدى الروايتين : إن تعيب المع عند المشتري بمنع الرد بالعمب 
القديم ٠‏ ويوجب الأرش ‏ لكان ذلك أوجه . وأقس من قول من 
بقول : ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش . فهذا 
قول ضعبف جداً » بعد عن أصول الشربعة . وقواعد المذهب . 
وخلاف ما نص عليه أحمد . وأئمة أصحاله ؛ وإن كان القاضي قد بقوله 
فى « الجرد » . ويتبعه عليه ابن عقيل أو غيره » فالقاضي رضي الله عنه 
صنف « الجرد » قديما . بعد أن صلف « شرح انع رقن أن 
حك « التعليق » و « الجامم الكير » وهو يأخذ المسائل التى وضعها 
اناس وأحابوا فيها على أصولهم . فيجيب فيها بما نص عليه أحمد 
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وأحله . وبما تقتضيه أصوله عنده . فربما حصل في بعض السائل 
التى تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع فى بعض فروعبا عن رعاية الأصول 
والنصوص فى محو ذلك . 

وعلى هذا فإذا حصل من ا الى 
والهواء الؤذي . والجراد . والليد . والفأر > ومحو ذلك ما نقص 
المنفعة المقصودة العتادة ا 0 
اا ا تقل كينا اا وى يعون تلك اقلا برقي اننع 
نلك الآفة ٠‏ وينسب النقص إلى القيمة الكاملة . ويحط من الأجرة 
المسياة. بقدر النقض > كان تكون أجرتها مع السلامة تساوي ألفا . 
ومع الآفة تساوي ثمانمائة ‏ فالافة قد نقصت حمس القيمة » فيحط 
جس الأجرة المسماة > وكذلك فى ائحة الثمر : ينظ رك نقصته الجاتنحة ؟ 
هل نقصته ثلث قيمته . أو ربعا ٠‏ أو حسما ؟ بحط عنه من الثمن 
بقدره . وكذلك لو تغير الثمر وعاب نظرك نقصه ذلك السب من قيمته ؟ 
بط هك ان تصلق 


وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أن حائحة الزرع فى الأرض المستأجرة 
توصع من رت الأرض ٠‏ أو اصع من :رتب الأرض بعص الزرع . 
قياساً على حاتحة المع فى الثمر E‏ 
والزرع ملك بالعقد نفس الثمر والزرع . فإذا تلفت قبل التمكن من 


القنض تلفت من ملك البائع . وأما المستأجر فإنا استحق بالعقد الانتفاع 
الأرض : وما الزرع نفسه فهو ملکه الحادث عل ملكه ؛ ع علكه 
بعقد الإحارة ٠‏ وإما ملك بعقد الإحارة المنفعة التى تنبته إلى حين 
كال صلاحه . 


فيجب الفرق بين اتحة الزرع والثمر المشترى . وبين الجانحة 
فى منفعة الأرض المستأجرة المزروعة ؛ فإن هذا مزلة أقدام » ومضلة 
أفهام ٠‏ غلط فبها خلائق من الحكام والمقومين . والمجبحين , والملاك . 
والمستأجرين ٠‏ حتى إن بعضهم يظنون أن ائحة الإجارة للأرض الزروعة 
غنزلة حائحة الزرع المشترى . وبعض المتفقبة يظن أن الأرض المزروعة 
إذا حصل مها آفة منعت من كال الزرع لم تنقص النفعة ٠‏ وم يتلف 
شىء منها > وكلا الأمرين غلط لمن تدر . 

ونظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض المستأجرة للغراس . 
والناه ؛ فإن المؤجر لايضمن قيمة الغراس واللناء إذا تلف ؛ ولكن 
لو حصات آفة منمت كال المنفعة المستحقة بالعقد . مثل أن يستولى عدو 
بمنع الاتتفاع بالغراس والبناء > أو محصل آفة من جراد أو آفة تفسد 
الشجر المغروس . أو حصل ريح دم الأبنية ٠‏ ومحو ذلك . فنا 
نقصت المنفعة المستحقة بالعقد . نظير نقص المنفعة فى الأرض الزروعة . 


ولما كان كثير من الناس يتوم أن المستأجر توضع عنه الجاحة فى 
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نفس الزرع والشاء والغراس كالمشترى : نفى ذلك العلماء 3 ولشسه 
أ 535 هذا معنى ما نص عليه امد ٠‏ ونقله أحاننا . كالقاضي ٠‏ 
خلافا ؛ لأن المعقود عليه منافع الأرض ٠‏ ول تتلف . إا تلف مال 
المستأجر فبها ٠‏ فصار كدار استأجرها لبقصر فا ثباا فتلفت اياب فبا . 


فهذا الكلام بقتضي أن الؤجر لا يضمن شيا من زرع المستأجر ء 
كا يضمن البائع بزرع اللشتري . ولذلك ذكر ذلك فى باب جوائح 
الأعبان . وعلل ذلك بأن التالف إنما هو عبن ملك المستأجر لا المنفعة . 
وهذا حسن فى نفي ضمان نفس الزرع . ويظهر ذلك فيا إذا تلف 
الزرع بعد كاله . وقد بنا فبا نقدم أن نفس النفعة المعقود علييبا 
تنقص وتتعطل عا يصيب الزرع من الآفة . فيحط من الأجرة بقدر 
تقطن ا 


Er SS 

نقص المنفعة هنا ؛ لكن ذ كره في كتاب الإحارة . والوضع موضع اشتباء ‏ 

وفى كلام أ كثر العلماء فا إجمال . وبما حققناه يتضح الصواب . والله 
عهاة كال ا 


روسل ركم الا 


عن رجل استأجر أرضاً مقيلا ومراحا » وللزراءة إن أمحكن 
أيضا ؛ ليتتفع بذلك انتفاع مثله عثلها ٠‏ ثم إن الأرض الذ كورة شمل 
الماء بعطها » وترك بعضها . فهبل تصح الإحارة بذلك ؟ وهل يازم 
المستأجر خراج الأرض كاملا ٠‏ ولم ينتفع ببعضها ؟ وهل القول قول 
المستأجر في الاتفاع أم لا ؟ 


والرجل يستأجر أرضا أو دارا أو حانوتاً أو غير ذلك من ناظر 
وقف . أو ولي تيم . ثم كان غبطة وزيادة لليتيم ٠‏ والوقف . فهل 
يفس حك الإحارة ؟ وبقبل زيادة ماجرى ؟ 


فأجاب : أما إحارة أرض تصلم لازراءة لخائر > سواء كان قد 
تملها الري ٠‏ أو ل يكن يشملها ٠‏ إذا كانت الأرض مما جرت العادة بأن 
الري بشملها . كا تكرى الأرض التى جرت عادتها أن تشرب من 
الماء قبل أن بزل المطر ملا . وهذا مذهب أئة المسامين : "الك . 
وأى حنيفة . والإمام أحمد . وهو أيضا مذهب الشافعي المحيح . 


فى مدهه . 


۳.۳ 


ولكن بعض أحابه غلط في معرفة مذهبه » فلم يفرق بين الأرض 
التى يناهها الماء فى أغلب الأوقات . والأرض التى لا يناما الماء إلا 
نادراً . كالأراضي التى تشرب في غير الأوقات . ثم هذه الأرض الت 
سحت إحارتها إن شملها الري . وأمكن الزرع العتاد وجبت الأجرة . 
وان ل يرو مہا لم يه تسل استاج شيء من الأجرة وان ووف 
بعضبا دون بعض وجب من الأجرة بقدر ماروى . ومن ألزم 
الستأجر بالإجارة ٠‏ وطالبه بلأجرة إذا لم ترو الأرض ٠‏ فقد خالف 
إجماع المسامين . 

فإذا كان كذلك فقول القائل : أجرتكبا مقبلا وعراعا لاحاجة 
أله ولا وائدة فة و اغا فقتل ذلك من لنت أنه لا جوز الإحارة قبل 
ري الأرض والذي فملوه من إحارتها مقبلا ومراحا باطل بإجماع 
ان و 

أحدها : أن هذه الأرض لاتملع مقيلا وعراحا ؛ فإن الماشية 
لاتروح وتقيل إلا بأرض نقيم مها فى العادة . مثل أن تكون بقرب 
ماترعاه » وتصرب مله . فأما التى ليس فيياماء > ولا زرع. 
ولا حارة ٠‏ فلا تصلح مقيلا ومراحا . وإحارة العين بمنفعة ليست 
فما إحارة اطلة . 


الثاتى: أن هذه النفعة إن كانت حاصلة » فهى منفعة غير متقومة في 


٤ 


مثل هذه الأرض ؛ بل البرية كلها تشارك هذه الأرض » فى كونها 
مقبلا وعراحا ٠‏ والنفعة التى لاقيمة لما فى العادة . ينزلة الأعيان التى 
لاقيمة لها ٠‏ لابصح أن .رد على هذه عقد إحارة » ولا على هذه عقد 

وأما إجارة الأرض ليتتفع بذلك انتفاع مثله مثلها لائر . 

وأما قوله : استأجر مقبلا ومراحا ٠‏ وللزراعة إن أمكن أيضا ؛ 
لينتفع بذلك اتتفاع مثله عثله . فالإمارة صحيحة ؛ لكن قوله : مقيلا 
وعراحا كلام لغو لا فائدة فيه ٠‏ وإذا لم يمكن الاتتفاع مها سقطت الأجرة . 
وإن أمكن الاتنفاع ببعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك . 

وأما إذا تنازعا فى إمكان الانتفاع . رجع فى ذلك إلى غيرها ؛ 
فإن الاس يعلمون هل رويت ؟ أم لم ترو ؟ 


وسل رص الت 


عن رجل استأجر أرضا ٠‏ وصرح فى الإحارة أنه كان عاينها » وم 
يعانها قبل إيجارها. ووصفها الؤجر بأنها تروى كل عام وم يسل الجر 
للمستأجرين ٠‏ وصرح أن فا مقيلا ومراحا ٠‏ وظهر فيها بقدر ربعها 
شراق . فبل نصم هذه الإحارة إذا لم يعانها المستأجرون ؟ وهل 


۳۰0۵ 


بلزمهم القيام ما روي من الأرض المذ كورة خاصة ؟ أو يازمهم القيام 
ما شرق فل ينتفعوا به » ول يعاينوه ؟ 

فأحاب : إذا لم برها ولم توصف لهلم نصح الإحارة علد جور 
العلماء ٠‏ ومن ححها أثبت لمم الخبار خبار الرؤية ٠‏ وإن وصفت 
بوصف بأنها تروى كل عام ٠‏ فلم ترو » فلهم فسخ الإحارة إذا وجدت 
بحلاف الصفة والشرط الذي شرط لهم . ولو أجرم إحارة مطلقة فروي 
بعضها ٠‏ وم برو بعض ٠‏ م جب عليهم الأجرة مالم برو . ولو ذكر فى 
الإحارة أنها مقيل ومراح ٠‏ فإن إحارة هذه الأرض التى لا تروى للمقيل 
والمراح باطلة بين العلماء ؛ لأن مالا يروى لا ينتفع به مقيلا وعراحا . 
فإنها كسائر البربة التى لازرع فما ء ولا ماء ٠‏ ومثل هذه امنفعة 
لاتتقوم . ولا قدر لها لو كانت موجودة ٠‏ فكيف وهي منتفية ؟ ! 

والإحارة إا تصح على منفعة مقصودة . وإذا كان مالا نفع فيه. 
أو لاقيمة لنفعه ؛ لم بصح . فكذلك إحارة مالا نفع فيه لما استؤجر له 
ولا قيمة لتلك المنفعة . وهذا على قول من حح الخيل . وليس يبطلبها ؛ 
فإن الأمى عنده ظاهى . فإنه عل أن المقصود بالعقد إنما هو الاتفاع 
الزرع ٠‏ وإظبار ما سوى ذلك كذب وخداع . 


وإغارة: الأرضن الى تررق غالا قبن الذي ا عد اا 
وأما ما تروى أحباناً ففيه نزاع . 


وسل ر گے الام 


و وجل اساج أرما قبالة بلا معرفة مساحتها مقبلا وحرأحا ء 
وحريى ومزرعا ٠‏ لينتفع مها مدة سبع سنين ٠‏ وأن الأرض المذ كورة 
غرقت وتبحرت » وعدم الاتتفاع مها . وعندما غرقت قصد الإقالة 
ما ٠‏ وقد بقى فى الإجارة لما 7 وعدم الآخر من الاتتفاع . فبل 
يجب عليه فى سنة غرقها وتبحرها خراج أ ملا؟ وهل يجوز أن يقال ؟ 


فأحاب : إجارة الأرض العينة حائزة ٠‏ وإن لم بعلم ذرعاتها . كم 
يجوز بيا » وبع سائر العينات . وإن لم بعل مقدارها . فإن بيع 
العين جزافاً حائز بالسنة والإجماع . كا ثبت عن النى صل الله عليه 
وسلم أنه أعاز ؛ بيع الشرك فى الأرض الربعة ٠‏ والحائط ٠‏ وبع الدَمْو 
ul‏ لطعام جزافاً . 


ثم إذا تعطلت منفعتها بغرق أو غيره » لم يجب عليه أجرة ما تعطل 
من المنفعة ٠‏ اتفاق | لمسلمين 5 


۳¥ 


روسل 


فخ وجل افا عرف توقاي کل ارخا الماد سنب أنه انکر 
عليه نهر » وتجزوا عن رده . فبل سقط عنهم من الأجرة بقدرما 
غرق ؟ أم لا ؟ وإذا حك عليه اك بازوم جميع الأجرة قبل ينفذ 
حکه ؟ أم لا ؟ 

فأحاب : الجد لله . له أن يفسع الإحارة ء وله أن بحط من الأجرة 


بقدر ما نقص من النفعة .. ومن حك بازوم العقد وجميع الأجرة فقد 
حك بخلاف الاجاع . ولا بنفذ حكه . 
و د 
وسيل رخص الا 
إذا تعطل بعض منافع الدار . فمل سقط من الأجرة بقدر ذلك ؟ 


فأحاب : نعم بسقط عنه من الأجرة بقدر ما تعطل من المنفعة 
المستحقة بالعقد . 


وسئل ركم الہ 


عق :انا عن بان تنه أرط شاقن ا تالاسر 
سنتين ٠‏ وصورة الأرض بياض . وساقاه على الشجر بجزء من ألف 
جزء ٠‏ وجعلوا المساقاة حيلة لييح الثمر قبل حله ٠‏ فأتلف المراد أكثر 
الثمر . فهبل سقط عن المستأجر ما أتلفه الجراد ؟ 

فأماب : هذه المعاملات الواقعة على السساتين المسماة بالضمان : سواء 
كانت قبل ظهور الثمرة » وقبل بدو صلاحها . أو بعدها ٠‏ أو بنها . 
و ا أو سمت للتحيل ‏ مساقاة » وإحارة ؛ فإنه 
اذا تلف الت جراد أو حو من الآفات النيازية كهب اوش ١‏ وغين 
ذلك . فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر المشترى » فيحط عنه 
فق العوضن در ا تلف من الو سرا كان انيد فاع أو 
صحيحاً . وعلى كلا الصورئين نص رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى الصحيس من حديث أنس ٠‏ وجار . وهو قول جماهير العلماء فى 
العقد الصحيم . فكيف فى العقد الفاسد ٠‏ أو الحتلف فيه ٠‏ أو المتحيل 
على صحته ؟ ! والله أعلم . 


وسٹل ركم الر 


عن قوم عليهم لأصحاب القرية درام ونقاوي . وأن التقاوي 
حميعها ذروها فى القرية المذكورة . وقد اء برد أهلك الزرع بعد 
إقباله . فهل يلزم الفلاحين للذ كورين القيام يجميع النقاوى التى 


م 


قنطوها ؟ ام لا ؟ 

فأجاب : إن كانت التقاوي من اللاك شرا في الأرض فى زراعة 
صححة . أو فاسدة ٠‏ فلا ضمان على الفلاحين . إذا فعلوا مها ما أعروا 
ه ‏ وإن سميت مع ذلك باسم القرض الفاسد ؛ فإن المقصود مها مزارعة ٠‏ 
وإذا بذر المالك فيها بذراً برجع به . 

وأما إن كانت قرضاً مطلقا فى الذمة يتصرف فيه المقترض بأشياءء 


فبي في ذمة القترض ٠‏ وإن تلف زرعه والدرام . 


۳1۰ 


وسثل 
عن رجل استأجر أملاكاً موقوفة . وقلت الرغبات فى سكانها . 
وحمل بذلك محضراً بأرباب الخبرة . فهل بضع عنه شيا إذا رأى في 
ذلك مصلحة للوقف ؟ وإذا حط عنه هل برجع عليه إذا انقضت مدة 
الإجارة ؟ وهل لمستحقي ريع الوقف التعرض على الناظر بسبب ذلك ؟ 


ا ا 
مثل ال مام . والفندق . والقبسارية » وحو ذلك . فنقصت المفعة ا لمعروفة . 
سل أن قل جيران المكان . ويقل الزون لوف او خراب 17 
محويل ذي سلطان لمم ٠‏ ونحو ذلك . فإنه خط عن السا جر اهن 
الأجزة درا نقضن من الف التروفة + سواه برطي الناظل» اهل 
الوقف . أو سخطوا. ولا يرجع على المستأجر با وضع عنه , إذا لم توضع 
إلا فكو :ها تقض من المتفعة لمرو فة الل أعلم . 


افا 


وسل ركم الم 


ر وجل اساج ن رل أقطافية > وهو قيراط واحد ونصف 
قيراط من الناحية ٠‏ إمارة شرعية ؛ ليتتفع المستأجر بذلك «الزراعة كيف 
شاء على الوجه المتمروع ٠‏ ولم يكن فى الإجارة المذ كورة مراحا ولا 
مقبلا . وقد سرق بعض مافي الناحية اللذ كورة . وم ينتفع به . فبل 
يازم المستأجر المذكور أجرة ما تعطل ؟ أم لا ؟ 

فأجاب : مالم يشمله الري من الأرض . فإنه يسقط بقدره من 
الأجرة باتفاق العلماء . وإن قال في الاحارة : مقيلا ومراحا ٠‏ أو 
أطلق ٠‏ ولو لم يرو شيء من الأرض : لم يجب عليه شيء من الأجرة 
اتفاق العلماء . وإن قال فى الاحارة : مقيلا وعراحا . والله اع . 


1۲ 


باب المارےٌ 


a‏ ل 


سثل مع ابر ہرم رع الد 


حمن استعار من رجل فرساً ليركيها إلى باب النصر . واشتر 
الستعير على أن لا يسر بالفرس سوى إلى باب النصر . ويجيء من ساعته . 
ظ فسار مها إلى بركة الحجاج ٠‏ ولم يجي إلا بعد العصر . فااتتكب 
الفرس ٠‏ وباعها صاحها بنصف قيمتها . فهل يجب على المستعير نمف 
نقص القيمة ؟ 

فأحاب : نعم . إذا ڪان قد زاد فى الاستمال على ما أذن له 
صاحها فهو ظالم ٠‏ ضامن ما يتلف بعدوانه ٠‏ ا نقص من قيمة الفرس 
بهذا الظل كان ضامناً له باتفاق الأئمة . 


۹۳ 


وسئل رع اللہ 
عن رجل أعار فرساً وهي شركة بغير إذن شريكه . مانت الفرس 
عند الذي أعارها شريكه . فن يضمن حصة الشريك ؟ 


فأجاب: :اذا أعارا مضب القيريك .يكين إذنه واتلفت الرس كان له 
مطالبة العير العتدى بقيمة نصيبه » وله مطالبة المستعير أيضا. والله أعل . 


وسل رصم الا 


عن اعرأة استعارت زوجي حلق . وقد عدموا منها . فهل يازمها 
قبمة الحلق ؟ 

فأحاب : إن كانت فرطت فى حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء . 
وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بذهم . ففي مذهب أبي حنيفة 
لا ضمان علبها ٠.‏ وفى مذهب الشافعى وأحمد عليها الضان » وعند مالك 
إذا تلفت بسبب معلوم فلا ا ٠‏ وإذا ادعت التلف سيب 
خفي لم بقل منها . والله أعلم . 


غ51 


وسل رصم الا 


عن رجل سافر . وانتهى به الطريق إلى قرية » فعزم عليه رجل 
فبات عنده » وطلب منه دابة . فاما وصل إلى الفندق مانت ؟ 


فأماب : هذه المسألة فما قولان للعلاء : 


أحدها : لاضان عليه إذا تلفت بغير تفريطه . ولا عدوانه . وهذا 


والقول الثانى : عليه الضان ٠‏ وهو مذهب الشافعي . وأحمد . والله أ . 


وسثل 
من استعار من رجل شنا فأعاره . وهو لا بشك فى أنه عمر . 
وقطع بأنه ذلك الشخص . وطلب ماأعاره » فأنكر غلف بالطلاق 
الثلاث أنه هو المستعير . فطلع خلاف ماظنه . وحاء بالعارية . فهل 
يقع عليه الطلاق والحالة هذه ؟ أم لا ؟ 


۴10 


فأحاب : إذا كان الأ على ما ذكر . من أنه يعتقد صدق نفسه. 
فا حلف عليه لم بقع به الطلاق ‏ وإن تين ا 
واللّه أعلم » والمد لله رب العالمين . 


وسل راتحم ألام 


عن رجلين عند أمير فقال الأمير لأحدها : اطلب سيف رفيقك 
على سيل العارية ٠‏ فأحاب ٠‏ وأخذه الأمير فعدم عنده : هل تازم 
المطالة ااي أو للزتتول: الذي ااه 

فأحاب : إذا كان الرسول لم يكذب . ولم بتعد . فلا ضبان عليه ؛ 
بل الضمان على المستعير . إن كان فرط أو اعتدى ٠‏ ناتفاق العلماء ء 
وإلا ففى ضمانه نزاع . والله م : 


۳۹١ 


باب الغصب 


سل سس اير سمدم رص الام 
من غصب زرع رجل . وحصده . هل بباح للفقراء اللقاط المتساقط ؟ 


فأجاب : نعم يباح اللقاط . كأكان يباح لو حصدها المالك . 6 
بباح رمي الكلا فى الأرض الغصوة . نص الامام أحمد على هذه المسألة 
الثانية ؛ وذلك لأن ما بباح من الكلا واللقاط لا ختلف بالغصب وعدمهء 
ولا عنعه حق المالك . 


روسل 


عن رجل له ارض ملك . وهي بيده ثلاثون سئة. اء رجل جڏ 
زرعه منها . ثم زرعبها فى ثاتى سنة . ها يجب عليه ؟ 


فأجاب : ليس لأحد أن يستولي عليه بغير حق ؛ بل له أن يطالب 


1% 


من زرع فى ملكه بأجرة امل . وله أن يأخذ الزرع إذا كان قائماً ٠‏ 
و بعطبه نفقتّه . والله أعر : 


7 


تمن سرق كيل غلة . وبذره . ولم يعرف مالكه فبل يحل له 
الزرع كله ؟ 


0 : اما داز الث فتمدق ادو ا 


عابي ل د دك e‏ أعلم . 


وسل 
عن رجل غصب عيناً ٠‏ فباعها من رجل عام بالغصب » فجاء صاحب 
المين فأخذها من بد المشتري . فهل لمشتري أن يرجع على الغاصب 
الذي اشتراها منه مع عامه بالفصب لثمن الذي بذله له ؟ أم المشتري لا 
خم على الغاصب و ٠‏ والذي نقده للغاصب ,روح اا ؟ فكيف 
ال فى ذلك ؟ . 


۳۹۸ 


فأماب : المد لله رب العالمين . بل للمشتري أن يرجع على الغاصب 
اللمن الذي قبضه منه . سواء كان عالاً بالغصب أو لم يكن عالاً ؛ فإن 
امن قنضه بغير حق . ولو كان برضاء . 

فإنهما لو تبايعا مالا يحل ببعه : من خر أو خنزير برضاها لوجب أن 
برد الببع ٠‏ فيتلف الجر والخنزير . ورد على الشتري الثمن فكيف إذا 
باعه مال الغير ؟ وبأي وجه بقى الثمن فى بد الغاصب فلا حق له فيه . 
وإعا هو ملك الشتري ٠‏ والله 5 ب 


۳ 5 س م 
وسدل ۔صی الا عن 
عن رجل عرس نوی فى أرض الغير ؟ : 


فأعاب : المد لله إذا غرس مخلة تملكها فى أرض الغير ابنه .لم يكن 
لورثة ابنه فبها حق . بل الحق فبها له > ولأهل الأرض . فالنخلة له 
وعليه أجرة الأرض لأهلها إذا أبقوها في أرضهم . والله أعلم . 


۳۹ 


روسل 
عن وجل سه بعيراً . وحاب البعير بعراً . فمل فى نتاجها رخصة 
فى الأربع مذاهب ؟ . 
فأحاب : تناج الداة لمالكبا ء ولا محل للغاصب ؛ لكن إذا كان 


اتاج مستولدا من عمل المستولى . شن الناس من عل النهاء بين المالك 
والعامل كالمضارية . وتحوها . والله أعم /! 


ومثل 
عن رجل له بہائم حلال . وأنزى عليها فحل حرام . فهل فى 
تناجهم شبهة ؟ . 
فأجاب : إذا أتزى على بهائه فحل غيره فالنتاج له ؛ ولكن إذا كان 
ظالا فى الانزاء ؛ ححيث يضر بالفحل المنزى فعليه ضبان ما نقص لصاحبه ء 
فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه . وأما إن كان لا يضره فلا قيمة 
له فإن الى صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل . والله عل . 


° 


وسل ركم الا 


عن رجل اشترى يمة شمن بعضه حلال وبعضه حرام ٠‏ فأي شيء 
يحك به الصرع ؟ . 

فأحاب : إذا كان اشتراها بثمن بعضه له . وبعضه مغصوب ء فنصفها 
ملكه ٠‏ والنصف الآخر لا يستحقه ؛ بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن , 
وإلا تصدق به عنه » فإن حصل من ذلك ناء كان حكه حم الأصل : نصفه 
له ونصفه للجبة الأخرى . والله أعل . 


وسل 
عن حارية لسيدة تطلب لنفسها زركشاً على لسان سيدتها . ثم إن 
الجارية طلبت على لسان سيدتها خائماء وأنكرت السيدة والجارية معترفة ؟ . 
فأجاب : إذا كانت طلبت على لسان سيدتها ولم تكن أذنت لما 
كانت الخارية غاصة » قابضة لذلك بغير حق ٠‏ فإذا تلف في يدها فضانه 
فى رقبة الارية ٠‏ وسيدتها بالخبار بين أن تفتديما فتؤدى قيمة ما أخذته 
وبين أن تسلمها لتباع . ويؤخذ من أمنها ذلك . والله اعم 1 


۲١ 


وسل فرص ار , زر خم 


عن الأموال التى تقيض بطريق الناحب التى نجرى بين الأعراب ٠‏ إذا 
كان فا حيوان تناسل » وعين حصل فيها ربح . أو شجر أثمر . هل النسل 
والرح للغاصب ؛ لكونه هو الذي يرعى الحيوان . ويتجر فى العين . 
ويسقي الشجر ؟ آم لمالك المفصوب منه ؟ والأموال التى بأيدى هؤلاء 
الأعراب . هل رک ؟ أم لا؟ وإذا تاب الفاصب وقد جل المالك ؟ 
ما حكمه ؟ هل يتصدق بالجيع أو البعض ؟ وهل تصم التوبة من الزنا 
والسرقة . وحو ذلك ؟ وفي أقوام من الأحمدية وغيرم من بحضر سماع 
الغناء واللاهي ٠‏ ويمسكون الحيات . ويدخلون النار ولا يحترقون . وإذا 
لم يعطوا من الزكاة غضبوا وتوجهوا على المانع لحم ٠‏ وبقولون : هذه في 
إبلك ٠‏ هذه فى غنمك . فى كذا ... ويموت بعض الابل والغنم » فيقولون : 
ندم راطا فيل عو أا ول ف ال اة را مہم ؟ أو 
لغير ذلك ؟ . 


فأجاب : المجد لله رب العالمين . أما المال الغصوب إذا عمل فه 
الفا كن متسل ا ف أقوال: ل عل :الا سنالك 


فض 


وحده ؟ أو يتصدقان به ؟ أو يكون بها کا يكون ينها إذا مل فيه 
بطريق المضارية . والمساقاة » والمزارعة؛ وم يدقع الحبوان إلى من يعمل عليه 
ومو هرد + و سلة او بكرن الغامل: أجرة مثله إن كانت عادتهم 
جارية بمثل ذلك . كا فعل عمر بن الخطاب لما أقرض أبو موسى الأشعري 
ابنيه من مال الفىء ماثتى آلف درم . وخصها بها دون سائر المسامين ٠‏ 
ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاناة لما لا مجوز. وكان المال قد ريح 
رحا كثيرا ٠‏ بلغ به المال ثمانمائة ألف درم . فأمرها أن يدفعا المال 
وريحه إلى بيت المال ‏ وأنه لا شيء لما من الريح . لكونها قبضا المال 
بغير حق . فقال له ابنه عبد الله : إن هذا لا بحل لك ؛ فإن المال لو 
خسر وتلف كان ذلك من ضماتنا . فلاذا تجمل علينا الضان ٠‏ ولا تجمل 
نا الرح ؟ فتوقف عمر . فقال له بعض الصحابة : مجعله مضارية يهم 
وبين المسلمين : لما نمف الريح ٠‏ وللمسلمين نصف الرح . فعمل 
حمر بذلك . 


وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء فى المضارة وهو الذي استقر عليه قضاء 
عمر بن الخطاب . ووافقه عليه أصجاب رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وهو العدل ؛ فإن اللهاء حصل بمال هذا ٠‏ وعمل هذا . فلا ختص 
أحدما بالريح . ولا جب عليهم الصدقة بالهاء ؛ فإن الحق لما لا يعدوهما ؛ 
بل يجعل الريح بينها . الو كانا مشتركين شركة مضارية . 


YY 


وهحكذا الذى يعمل على ماشية غيره أو بستانه أو أرضه. 
حتى محصل عزروع أو در . أو نسل ؛ لكن من العلماء من لا جوز 
العمل هنا بجزء من الناه ٠‏ وإنما يجوز عنده الاجارة . وأصم قولي 
العماء : أنها تجوز المساقاة ٠.‏ ومجوز المزارعة . سواء كان الذر من 
المالك . أو من العامل » أو منها ٠‏ كا عامل النى صلى الله عليه وسلم 
أهل خببر بشطر ما خرج مہا من ثمر وزرع ٠‏ على أن يعمروها من 
أموالهم . رواه البخاري في صحيحه . 

وكذلك أسحاب رسول الله صل الله عليه وسلم كسعد بن أَبى 
وقاص ٠‏ وعبد الله بن مسعود . وغيرهما كانوا يدفعون إلى من يزرعها 
ليذر من عنده ٠‏ والزرع بنهها > وحكان عامة بيوت الباجرين . 


والأنصار مزارعين . 


والنى صل الله عليه وسلم نهى عن الخابرة التى كانوا يفعلونها ٠‏ 
وهو أنهم كانوا بشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها ٠‏ كا ثبت ذلك 
فى الصحيحين . وهذا الذي نهى عنه انى صل الله عليه وسام 
حرم بانفاق العلهاء . ما لو شرط فى المضارية أن يكون لأحدهما درام 
مقدرة . وإنما العدل أن يشتركا فيا يرزقه الله من الماء ؛ لهذا جزء شائع 
ولهذا جزء شائع ٠‏ فيشتركان فى المغنم ٠‏ ويشتركان فى المغرم ٠‏ فإن لم 
يحصل شيء ذهب نفع مال هذا ونفع بدن هذا . 


۳٤ 


فل 


والأموال التى بأبدى هؤلاء الأعراب المتناهين إذا لم يعرف لها 
مالك معين فإنه يحرج ركاتها . فإنها إن كانت ملكا لمن هي فى يده 
كانت ركاتها عليه » وان م تكن ملكا له . ومالكها چول لا يعرف 
فإنه يتصدق بها كلها . فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيراً من أن لا 
يتصدق بشيء منها . فإخراج قدر الزكاة مما أحسن من ترك ذلك على 
كل تقدير . 


وإذا كان ينبب بعتم بعضاً فإن كان الہب بين طائفتين معرو فين » 
فإنه بنظر قدر ما أخذته كل طائفة من الأخرى ٠‏ فإن كانوا سواء تقاضاء 
وأق ركل قوم على ما بأيديهم ٠‏ وإن ل يعرف عين الوب منه . ها لو 
تقاتلوا قتال جاهلية وقتل هؤلاء بعض هؤلاء ٠‏ وهؤلاء بعض هؤلاء . 
وأنلف هؤلاء بعض أموال هؤلاء ؛ فإن الواجب القصاص بين الطائفتين . 
فتقايل النفوس «النفوس » والأموال بالأموال ٠‏ فإن فضل لاحدى الطائفتين 
على الأخرى شيء طالتها بذلك . 


Yo 


وعلى ذلك بدل قوله تعالى: ( گیب نکم الوصا نَالقتلٌكؤث رار 
عبد يراق بالق ) قال غير واحد من السلف : 
نزلت هذه الآية فى قبيلتين من العرب كان بينهما قتال ٠‏ فأم الله 
تعالى أن بقاص من القتلى : الحر من هؤلاء بالر من هؤلاء . والعمد 
المد ٠‏ والأنثى بالأنثى . ثم قال : ١‏ هَمَْعَْلدْو نكم ی ام 
بألمعروي وَأَكإهبإِعْسَن ) . بقول : إن فضل لأحدهما على 
الآخر شيء فليؤده إلهم بمعروف . والنتبعة الأخرى أن يطالهم به 
إحسان والاتباع هو الطالبة .كا قال البى صلى الله عليه وسم : 


« مطل الى ظل وإذا أتبع أحدك على مليء فليتيع » . 


وهذا لأن الطوائف المتنعة التى بعين بعطها بعضاً في القتال . ثم 
يكون الضان فيها على الذي يباشر القتال والأخذ والإانلاف . وعللى 
الردء الذي يعينه عند حمهور العلاء . 


وللهذا كان في مذهب الور أن قطاع الطريق يقتل منهم الردهء 
والباشر . ومر بن الخطاب رضي الله عه قتل ربيئة الحاربين » وهو 
الناظر الذي ينظر لهم الطريق . فالتعاونون على الظل والمدوان 5 
عليهم العقوبة بالضمان وغيره . ولمذا قال عامة الفقباء إن الطائفتين 
القتلتين على عصبية ورياسة تضمن كل طائفة ما أثلفت للأخرى من 


۳۲٦ 


نفس ومال . فأوجبوا الضمان على تموع الطائفة . وإن لم يعرف 
عين التلف . 


وإ ن كان قدر المبوب پولالا يعرف مانهب هؤلاء من هؤلاء » 
ولا قدر ما نهب هؤلاء من هؤلاء فإنه حمل الأعى على التساوى ؛ 
كن اختلط فى ماله حلال وحرام ٠‏ ولم يعرف أها أ كثر . فإنه يحرج 
نصف ماله . والتصف الاقى له حلال كنا فعل عمر بن الخطاب بالمال 
على الأموال ؛ فإنه شاطرم . فأخذ نمف أموال ماله على الشام ومصر 
والعراق . فانه رأى أنه اختلط بأموالمم شيء من أموال المسلمين »وم 
يعرف لا أعبان المملوك . ولا مقدار ما أخذ. هؤلاء من هؤلاء ٠‏ ولا 
هؤلاء من حؤلاء : بل يجوز أن يكون مع الواحد أقل من حقه » 
وأكثر . ففى مثل هذا يقر كل واحد على مافى يده إذا تاب من 
التعاون على الاثم والعدوان . فإن الجهول كالمعدوم بسقط التكليف بهء 
ورك ذلك المال كا يركبه المالك . 

وإن عرف أن فى ماله حلالاً ملوكا . وحراماً لا يعرف مالكه. 
وعرف قدره. فإنه يقسم المال على قدر املال والحرام ٠‏ فيأخذ قدر 
الملال . وأا الحرام فيتصدق به عن أحابه . كا يفعل من عنده أموال 
جولة اللاك : من غصوب وعوارى وودائع ؛ فإن جور العلاء : كمالك 


۲¥ 


وأبي حنيفة ٠‏ وأحمد بن حنبل . وغيرم يقولون : إنه يتصدق بها . 
وهذا هو الأثور في مثل ذلك عن أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسل . 
وإن م يعرف مقدار الملال والحرام فإنه يجعل المال نصفين يأخذ 
لنفسه نصفه . والتصف الثانى يوصله إلى أصحايه إن عرفهم ٠‏ وإلا 
وما تصدق به فإنه يصرف في مصالح المسامين : فيعطى منه من لستحق 
الزكاة وق من الضيف . ويعان فيه الاج . وينفق فى الماد ٠‏ وفى 


أنواب البر التى يحها الله ورسوله . كا يفمل بسائر الأموال الجبولة . 
وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا يعرف مالكه . 


وسال ر عم الام 


عن وال وضع يده على عشرن ألف درم لإنسان » وثبت عليه 
عند اک ٠‏ وم يعامون أن جميع موجوده حرام ٠‏ نهب أموال الناس . 
بل يجوز لهم أن يأخذوا من هذا المال عوض ما أخذه لهم لأنهم يعلمون 
أن يع ماله حرام ؟. 


فأحاب 8 امد لله رب العالمين إن کان e‏ ما سدم أي من 


۳۲۸ 


اناس بغير حق : مثل أن بأخذ من اللصوص ٠‏ وقطاع الطريق بعض 
كاتا عند هق امزال الناس ٠‏ ومثل أن يطلب ظر أقوام فبعطوه ما 
ينكف به عن ظامهم » ومثل أن يحمى بعض الناس عن مساواة نظرائهم 
فيما يطلب منهم ليعطوه رشوة . ومشل أن بظل فى حكمه » أو مدل 
برشوة بأخذها . ومثل أن يغصب مال قوم بافتراء يفتريه عليهم ٠‏ ومثل 
أن هدر دماء المقتولين برشوة من القانلين . فہذه الأموال ونحوها هي 
مستحقة لأحابها . كاللص الذي بسرق أموالاً ٠‏ وتخلط بعضها ببعض ٠»‏ 
فإن ذلك لا يحرمها على أحابها ؛ بل يقتسمون الأموال بيهم على قدر 
حقوقهم ٠‏ وإن جبل عين مال الرجل لكونه باعه . وحو ذلك فعوضه 
يقوم مقامه . ومن اكتسب بهذء الأموال بتجارة وحوها فقيل : الريح 
لأرباب الأموال . وقيل له : إذا اشترى فى ذمته . وقيل : بل يتصدقان 
به ؛ لاله رح خبيث . وقيل : بل يقسم الريح بينه وبين أرباب الأموال 
كالمضارة . كا فمل عمر بن الخطاب فى المال الذي أقرضه أو موسى 
الأشعرى لابشيه دون العسكر . وهذا أعدل الأقوال . 


وإذا كان كذلك فأهل الأموال يقنسمون ما وجدوء على قدر حقوقهم ؛ 
فإن ذلك إما عين أموالهم . وإما وفاء ديونهم الثابتة فى ذمته ؛ بل الحق 
أن حقوقهم متعلقة بالأمرين جيعاً بذمته . وبالأموال . فأما إذا لم يعرف 
مقدار ما غصه . ولا أعيان الغرماء كلهم : هن أخذ مهم من هذه 


خض 


الأموال قدر حقه . . لم يحك بأن ذلك حرام ؛ لاسيما إذا كان قد 
احرف امزال الى نيد ةقان ن خد ا کر م فون هة + 
لكن حاف أن تكون الأموال التى بيده تضيق عن حقوق جيع الستحقين . 
لكن الجبول مهم الذي لا بعلم صار كالعدوم . فإن كان الذي يأخذ قدر 
حقه له . ولم بظل سائر الغرماء المعروفين . لم حك بتحريم ما أخذء ؛ 
لكن إن ظهر فيما بعد غرماء . ولمم قسط من ماله كان لهم 
المطالة بقدر حقوقهم . هن استولى على المال يؤخذ من كل واحد 


كدر كا ار وان أعلم . 


وقال رگ اللہ 


سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال . ثم ردت 
عليهم أو بعطباء وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض . 

فأجبتهم : أنه إن عرف قدر المال نحقيقا قسم الموجود بذهم على 
قدره » وإن لم يعرف إلا عدده قسم على العدد ؛ لأن المالين إذا 
اختلطا قسما بها ٠‏ وإن کان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان للآخر ؛ 
لأن الاختلاط جعلهم شركاء ؛ لا سيا على أصلنا أن الشركة تصح بالعقد . 
مع امتياز المالين ؛ ككن الاشتباه فى الم ونحوها يقوم مقام الاختلاط 
في المائعات . 


فر 


وعلى هذا فينغي أنه إذا اشتركا فيا بتشابه من الحيوان والثياب 
أنه يصم .م لو كان رأس المال درام . إذا صححناها بالعروض ٠‏ 
وإذا كانوا شركاء بالاختلاط والاشتباه فضد القسمة يقسم على قدر 
المالين . فإن كان المردود جميع الحم فظاهى . وإن كان بعضه فذلك 
البعض هو بعض الشترك .كم لو رد بعض الدرام الختلطة . 

بقى إن كان حيوااً . فبل يجب قسمته أعياناً عند طلب بعضهم 
قولا واحداً . أو خرج على القولين فى الحبوان المشترك ؟ فالأشبه خروجه 
على الخلاف ؛ لأنه إذا كان لأحدها عشرة رؤوس ٠‏ وللآخر عشرون › 
فا وجد فلأحدها ثلثه . وللآخر ثثاء كذلك . لكن الحذور فى هذه 
السألة أن مال كل منهما إن عرف قيمته فظاهي ٠‏ وإن لم بعرف إلا 
عدده مع أن غنم أحدها قد تكون خيرا من غم الآخر فالواجب 
عد لمعدر ,مقرفة ران انها على الأخر التببوية : لأن الشترورة 
تلجى إلى النسوية . وعلى هذا فسواء اختلط غنم أحدها بالآخر 
مدا أو خطأ . يقسم المالان على المدد إن لم يعرف الرجحان . 
وإن عرف وجبل قدره أثنت منه القدر التبقن وأسقط الزائد المشكوك 
فبه ؛ لأن الأصل عدمه . 


۳۳١ 


وسٹل رتم الل 


هل يجوز له أن حرق ثوبه کا حرق ثوه ؟ 

فأحاب : وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن حرق ثوه . 
فيخرق ثوبه الماثل له . أو م داره فهدم داره . وجو ذلك . فهذا 

أحدها : أن ذلك غير مشروع ؛ لأنه إفساد . ولأن العقار واشاب 
عبن ا 


والثانى : أن ذلك مشسروع ؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدراً 
من الأموال . وإذا حاز إنلافها على سبيل القصاص ؛ لأجل استيفاء 
الظلوم . فالأموال أولى . ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل المرب 
إذا أفسدوا أموالنا ٠‏ كقطع الشجر الثمر . 


وان فل الع من ذلك لغير حاجة ٠‏ فبهذا فيه نزاع ؛ فإنه إذا 
أتلف له ثاب أو حيواناً أوعقارا ونحو ذلك : قبل يضمنه بالقدمة ؟ أو 
يضمنه بجنسه مع القيمة ؟ على قولين معروفين للعلماء . وها قولان فى 


۲ 


مذهب الشافعي . وأحمد . فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم دارء 
بناها ما كانت . فضمنه الثل . وقد روي عنه في المبوان حو ذلك . 
وكذلك أحمد يضمن أولاد الغرور بيجنسهم في الشبور عنهء وإذا اقترض 
حموانا رد مثله فى المنصوص عه . 

وقصة داود وسليان هي من هذا الاب ؛ فإن داود عليه السلام 
قد ضمن أهل المرث الذي نفشت فيه غم القوم بالقيمة ٠‏ وأعطام 
الماشية مكان القيمة . وسلهان عليه السلام أعرم أن يعمروا الحرث 
حتى يعود كا كان . وينتفعوا بالماشية مدل ما فاتهم من منفعة الحرث . 
وهذا أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز لماكان قد امتدى بعض بى 
أمة على بستان له فقلعوه . وسألوه ما يجب فى ذلك ؟ فقال : بغرسه 
كا كان . فقيل له : إن ربيعة وأا الزناد قالا: يجب القيمة » فتكلم 
الزهري فا بكلام مضمونه : أنهها خالفا السنة . 

ولا ريب أن ضمان المال يجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى المدل 
من ضمانه بغير جنسه . وهو الدرامم والدنانير مع اعبار القيمة ؛ فإن 
القيمة معتبرة فى الموضمين . والمنس مختص بأحدها . ولا ريب أن 
الأغراض متعلقة بالجنس . وإلا هن له غرض في ڪتاب أو فرس أو 
بستان ما يصنع بالدرامم ؟ فإن قيل : بشتري بها مثله . قيل : الظام 
الذي فوته ماله هو احق بان يضمن له مثل مافوته إباه ؛ أو نظير 
ما افسده من ماله . 


۳ 


روسل 


ل بر من المال شتا . قبل 
TT‏ 
فأحاب : المد لله . أما من وجد ماله بعينه . فهو أحق به . وأما 
الذن عدمت أموالهم فبتقاعون ماغرمه الحرامية لهم على قدر أموالهم ؛ 
لاعلى عدد الرؤوس . والله أعر . 
0 
وسل 
عن عسكر نزلوا مكاناً بانوا فبه . ناء أناس سرقوا لهم قَاشا . 
فلحقوا السارق . فضريه أحدم بالسيف ٠‏ ثم حمل إلى مقدم السكر . 
ثم مات بعد ذلك . 
فأحاب : إذا كان هذا هو الطريق فى استرجاع مامع السارق لم 
يازم الضارب شيء . وقد روى ان ا لما دخل داره ۰ فقام 


٤ 


إلبه بالسيف . فلولا أنهم ردوه عنه لضريه بالسيف . وفى الصحيحين : 
« من قتل دون ماله فهو شبيد » . 


و 
وسبل 
عما قدمه للسلطان من الغصوب إل ؟ 


فأحاب : أما ماقدمه للسلطان من الغصوب . وأعطاه ما أعطامء 
فليتصدق بقدر ذلك الغصوب عن صاحبه . إن لم يعرفه . وكذلك ما 


أهداء للأمير 3 عوصه عه ٠.‏ 


و ب 

وسيل ر الا 
عن رجل يطحن في طواحين السلطان يستأجرها ٠‏ وهو يعلم أن 
بعضها ماهو غصب ٠‏ وفى رجل يعمل فى زرع السلطان هل نصيبه منه 

حلال وما يكسه الأول من الطاحون ؟ 

فأحاب : أما الأراضي السلطانية . والطواحين السلطانية التى لم 
بعل أا مغصوية . فيجوز للإنسان أن يعمل فيهسا مزارعة » بنصيب 
من الزرع . ويجوز أن يستأجرها . ويجوز أن يعمل فما بأجرته 


o 


مع الضمان . 

وأما إذا علم أنها مغصوية . وم يعرف لما مالك معين ؛ فهذه فيها 
نزاع . والأظهر أنه يجوز العمل فا إذا كان العامل لا يأخذ إلا أجرة 
عمله ٠‏ فإنه حينئذ لابكون قد ظلم أحداً شيا ٠‏ فالعمل فيها خير من 
تعطيلها على كل تقدير . وهذا إن أمكن أن ترد إلى أصحاها ٠‏ وإلا 
صرفت في مصالح المسلمين ؛ والجبول كالمعدوم . 

وما إذا عرف 9 الأرض KÛL‏ خا > وقد أخذت منه بغر 
حى ٠‏ فاا مل فا ينان أده أو ادن وله بار وك . والله أعل . 


وسل 


عن يطلب منهم كلف يجمعونها من أهل البلد . فإذاكانوا سووا 
بين الناس فيا طلب مهم . وم مغصوبون فى ذلك . قبل عليهم إثم ؟ 

ااال هدم الت الى طن ان خو > اور 
حق . يحب العدل فما » وبحرم أن يوفر فيا بعض الناس . ويجمل 
قسطه على غيره > ومن قام فيها بنية العدل . و خفيف الظلم مها أمكن . 
وإعانة الضعيف لثلا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة الظالم : كان كالجاهد 
فى سسل الله . إذا حرى العدل > وابتغی وجه الله . 


عن 


وقال الشيع ارمام المالم المعرمٌ 


شيخ الاسلام أو الساس أحمد بن تيمية المرانى قدس الله روحه 
ونور ضريحه نه وكرمه : 

المد لله محمده ٠‏ ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا . ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من هد الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل 
فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشربك له ٠‏ ونشهد 
أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسلها () . 

فل 

فى « الظالم المشتركة » التى تطلب من الشركاء > مثل المشتركين 
في قرية, أو مدينة ٠‏ إذا طلب مهم شيء بؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم : 
مثل الكلف السلطانية التى توضع عليهم كلهم ؛ إما على عدد رؤوسهم . 
أو عدد دواجم . أو عدد أشجارم ٠‏ أو على قدر أموالهم . کا يؤخذ 
مهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع أو أ كر من الخراج الواجب 
السرع ٠‏ أو تؤخذ منهم الكلف التى أحدثت في غير الأجناس الشسرعية . 

. » «المظالم اللشتركة‎ )١( 


TTY 


3 يوضع .على الشايعين الطعام والثياب والدواب والفاكبة » وغير 
ذلك : يؤخذ مهم إذا باعوا . ويؤخذ ذلك تارة من المائعين . وتارة 
من المشترين ٠‏ وإ ن كان قد قبل : إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب 
الاد علييم بأموالهم ٠‏ واحتباج الماد إلى تلك الأموال . کا ذكره 
ضاغب“ ( غاث الأمم ) وغيره > مع ما دخل فى ذلك من الظلم الذي 
لا مساغ له عند العلاء . 

ومثل المايات الى مسا بعض اللوك من أهل بلده ء كل مدة . 
ويقول : إنها مساعدة له على مايريد ٠‏ ومثل ما يطلبه الولاة أحياناً 
من غير أن يكون راناً ؛ إما لكونهم جيشاً قادمين يجمعون ما يجمعونه 
یشم ٠‏ وإما لكونهم يجمعون لبعض العوارض : کقدوم السلطان ٠‏ 
أو حدوث ولد له . وحو ذلك . وإما أن ترمی عليهم سلع تباع مهم 
بأكثر من أككانها . وتسمى « الحطائط » . وشل القافلة الذين يسيرون 
حجاما . أو مجارا ٠‏ أو غير ذلك . فيطلب مهم على عدد رؤوسهم أو 
دواجم أو قدر أموالمم ؛ أو يطلب مطلقا مهم كليم ٠‏ سواء كان 
الطالب ذا السلطان في بعض المدائن والقرى . كالذين يقعدون على 
الجسور وأنواب المدائن . فيأغذون مابأخذونه . أو كان الآخذون 
قطاع طريق : كالأعراب . والأكراد والترك الذبن بأخذون مكوساً 
من أبناء السييل . ولا يمكنونهم من العبور حتى بعطوم مايطليون . 


فبؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عللهم لزوم العدل فيا 


A 


يطلب مهم » وليس لبعضهم أن يظل بعضا فيا يطلب مهم ؛ بل علييم 
التزام العدل فيا بؤخذ مهم بغير حق عم عليهم التزام العدل فيا 
يؤغذ مهم بحق ٠‏ فإن هذه الكلف الى أخذت مهم بسبب نفوسهم . 
وأموالهم . هى عنزلة غيرها بالنسة إليهم . وإنا مختلف حالما بالنسبة إلى 
الأخذ ٠‏ فقد يكون أخذا بحق . وقد يكون أخذا باطل . 


وأما المطالبون مها فهبذه کلف ف تؤخد مهم لساب نفوسهم وأموالحم . 
فليس لعضهم أن يظلم بعضا في ذلك ؛ بل العدل واجب لكل أحد 
على كل أحد فى جميع الأحوال ٠‏ والظل لايباح شيء منه بحال ٠‏ حتى 
إن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا على اككفار فى قوله 
تعالى : ( ووو فونه شا پالوس وکا یج رمم انوا 
لاا اك ا قر 2 والمؤمنون كانوا يعادون 
الكفار بأمى الله فقال تعالى [ مين ]20 : لا حملي بغضكم للكفار على أن 
لا تعدلوا عليهم ٠‏ بل دلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى . 
وحينئذ فبؤلاء الشتركون ليس لبعهم أن بفعل مابه ظلم غيره + 
ل إما أن يؤدي قسطه فنكون عادلا و أن يؤدي زائداً على قسطه 
e‏ 00 
0 الظلم علييم ؛ فإن المال إذا كان يؤخذ 9 ٠‏ وامتنع جاه 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


۳۹ 


أو رشوة أو غيرها :كان قد ظل من يؤخذ منه القسط الذي يخصه . 
ولاس هذا بنزلة أن يدفع عن نفسه الظلم من غير ظلم لغيره ؛ فإن 
هذا حائر : مثل أن تلع عن أداء ما خصه فلا يؤخذ ذلك منهء 


ولا من غيره . 


وهذا كالوظائف الساطانية التى توضع على القرى مثل أن يوضع 
علييم عشرة آلاف درم » فيطلب من له جاه بإمرة أو مشيخة أو رشوة 
أو غير ذلك أن لا يؤخذ منه شيء . وم لابد لهم من أخذ جيم 
الال ٠‏ وإذا فعل ذلك أخذ ما يخصه من سائر الشسركاء . فيمتتع من 
دلا وة ووعد فو سار الف كاء +افاق هذا ظلم منه لشركائه ؛ 
لأن هذا لم يدفع الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه » وهذا لايجوز . 
ولس له أن بقول : آنا لم أظامهم ؛ بل ظامهم من أخذ منهم الحصتين ؛ 
لأنه يقال (أولاً ) : هذا الطالب قد يكون مأموراً تمن فوقه أن يأخذ 
ذلك المال ٠‏ فلا يسقط عن بعضهم نصيبه إلا أخذه من نصيب ذلك الآخر . 
فىكون اة ان لاعن أمراً بالظلم . 

( الثاني ) : أنه لو فرض أنه الآمى الأعلى فعليه أن يعدل بيهم فيا بطله 
منهم ٠‏ وإن كان أصل الطلب ظلاً فعليه أن يعدل فى هذا الظلم » ولا 
بظلم فيه ظلماً انیا فيبقى ظلماً مكرراً . فإن الواحد منهم إذا ڪان 
قسطه مائة فطولب عائنين .كان قد ظلم ظلاً مكرراً ٠‏ بخلاف ما إذا 


i 


أخذ من كل قسطه . ولأن النفوس ترضى العدل بنها في الحرمان . 
وفها يؤخذ منها ظلا . ولا ترضى بأن بخص بعضها بالعطاء . أو الاعفاء . 

ولهذا جاءت العسربعة بأن المريض له أن يوصى بثلث ماله لغير 
وارث ٠‏ ولا بخص الوارث بزيادة على حقه من ذلك الثلث ٠‏ وإن كان 
له أن بعطيه كله للأجنى . وكذلك فى عطية الأولاد : هو مأمور أن 
بسوي ينهم فى العطاء . أو الحرمان . ولا مخص بعضهم بالاعطاء من 

( الثالك ) : أنه إذا طلب من القاهى أن لا يأخذ منه . وهو بعل أنه 
بضع قسطه على غيره فقد أعرء با بعل أنه بظل فيه غيره. ولیس للإنسان 
أن يطلب من غيرء ما يظل فيه غير ٠‏ وان کان هو لم يأمرء بالظل . 
کن يولي شخصاً » ويأمره أن لا بظل ٠‏ وهو يمل أنه بظل فليس له أن 
بوليه » وكذلك من وکل وكيلا » وأعره أن لا يظل ٠‏ وهو يمم أنه بظلء 
وكذلك من طلب من غيره أن يوفيه دينه من ماله الحلال . وهو يعلم أنه لا 
يوفبه إلا عا ظلمه من الناس . وكذلك هذا طلب منه أن يعفيه من الظل » وهو 
بعلم أنه لا يعفيه إلا بظل غيرء ٠‏ فليس له أن يطلب منه ذلك . 

( الرابع ) : أن هذا يفضى إلى أن الضعفاء الذين لا ناصر لهم 
يؤخذ منهم حميع ذلك الال . والأقوياء لا يؤخذ منهم شيء من وظائف 
الأملاك . مع أن أملاكبم أ كث . وهذا يستازم من الفساد والعر 
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ما لا بعلمه إلا الله تعالى . كا هو الواقع . 


( الخامس ) : أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه لدفع عدوم 
وجب على القادرين الاشتراك فى ذلك . وإن كان الكفار يأخذونه بغير 
حق ١‏ فلآن بشتركوا فيا يأخذه الظامة من المسلمين أولى وأحرى . 


وهل 

وعلى هذا فإذا تغيب بعض الشركاء ؛ أو امتتع من الأداء فل 
يؤخذ منه وأخذ من غيره حصته ؛كان عليه أن يؤدى قدر نصسه إلى 
من أدى عنه في أظبر قولي العلاء . ا بؤدي ما عليه من الحقوق الواجبة 
ويازم بذلك وبعاقب على أدائه. 6 بعاقب على أداء سائر الحقوق الواجبة 
عليه . كالعامل فى الزكاة إذا طلب من أحد العريكين أ كثر من الواجب 
وأخله اويل فللما خود منه أن رجح على الآخر بقسطه . وان كان 
بغير تأويل فعلى قولين : 

أظبرها أن له أن يرجع أبضا ؛ كاظر الوقف . وولي اليتيم . 
والضارب ٠‏ والشريك . والوكيل . وسائر من تصرف لغيره بولاية أو 
وكالة إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من الكلف ٠‏ مثل ما إذا أخذت 
منه الكلف السلطانة عن الأملاك . أو أخذ من التجار فى الطرق والقرى 
ما ينوب الأموال التى معهم ؛ فإن مم أن بؤدوا ذلك من نفس الال ؛ 
بل يجب عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوه أن يؤخذ أ كثر منه . وإذا قدر 


E۲ 


أن الال صار غائباً . فاقترضوا عليه وأدوا عنه أو أدوا من مال لمم عن 
مال الموكل . والمولي عليه : كان لمم الرجوع بقدر ذلك من ماله . وعلى 
هذا عمل المسلمين فى جميع الأعصار والأمصار . 

ومن لم يقل بذلك فإنه يلزم قوله من الفساد مالا يعلمه إلارب 
العباد ؛ فإن الكلف التى تؤخذ من الأموال على وجه الظل كثيرة دا 
فلو كان ما يؤديه المؤتمن على مال غيره عنه من تلك الكلف الى 
تؤخذ منه قبراً بغير حق بحسب عليه . إذا لم يؤدها من غير مال لون 
ازم من ذلك ذهاب كثير من أموال الأمناء ‏ ولزم أن لا يدخل الأمناء 
فى مثل ذلك للا تذهب أموالهم 1 

وحينئذ يدخل فى ذلك الحونة الفجار الذين لا يتقون الله ؛ بل 
يأخذون من الأموال ما قدروا عليه ٠‏ ويدمون نقص القبوض الستخرج 
أو زيادة الصروف المؤدى . كا هو العروف من حال كثير من المؤتمنين 
على الأموال السلطانية ؛ لكن هؤلاء قد يدخل في بعض ما يفعاونه 
تأويل ؛ لمحلاف الوكيل والشريك والضارب وولي اليتيم وناظر 
الوقف . ومحوم . 

وإذا كان كذلك فال تمن على المال المشترك بنه وبين شريكه إذا كان 
بعتد له عا أخذ منه ‏ من هذه الكلف ٠‏ ها قبضه عمال الزكاة باسم الزكاة أولى 
أن يعمد له به . وإن قبضوا فوق الواجب بلا تأوبل ؛ لا سيا وهذا 
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هو الواقع كثيرا أو غالاً فى هذه الأزمان . قإن عمال الزكاة يأخذون 
م كرات الماشة اک من الواجب کر ؛ وكنذلك من رکرات 
أو ويلا أو شريكا أو مضارباً ٠‏ أو غيرم . فلو م بعتد للأمناء جا أخذ مم 
ظلما ازم من الفساد ما لا محصه إلا رب العماد . 


وأيضا فذلك الاعطاء قد يكون واجاً للمصلحة ؛ فإنه لول يؤده 
لأخذ الظلمة أكثر منه ‏ ومعلوم أن المؤتمن على مال غيره إذا ل يمكنه 
دفع الظر الكثير إلا بأداء بعض المطلوب وجب ذلك عليه ؛ فإن 
حفظ الال واجب . فإذا لم يمكن إلا بذلك وجب »هالا يتم الواجب إلا 


به فبو وأجب . 


وأيضا فالنازع يسلم أنهم لو أكرهوا المؤتمن على أخذ غير ماله لم 
كن مانا وو العامل الظالم إذا أخذ من امال الشترك أكثر من 
الواجب لم يكن ضامناء وإنما وقعت لمم الشيهة إذا أكرء المؤدي على الأداء 
عنه . كيف كان . فأدى عنه ما اقترض عليه . أو من مال إنسان ليرجع 
عليه . فبقال لهم : أي فرق بين أن يكرهه على الأداء عنه من مال نفسه . 
أو من مال الغائب . ومعلوم أن إلزامه بالأداء عن الغائب والممتتع أعظم 
ضررا عليه من الأداء من عين مال الغائب والممتتع ؛ فان أداء ما بطلاب 
من الغائب أهون عليه من أداء ذلك من مال نفسه . فإذا عذر فيا 
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يؤديه من مال الغائب لكونه مكرها على الأداء . فلآن يعذر إذا أ كره 
على الأداء عنه أولى وأحرى . 


فإن قال المنازع : لأن المؤدى هناك عين مال المكره المؤدي فهو 
الظلوم . فيقال لمم : بل كلاها مظلوم : هذا مظلوم بالأداء عن ذاك . وذاك 
مظلوم بطلب ماله . فكيف حمل كله على المؤدي ‏ والقصود بالقصد الأول 
هو طلب الال من المؤدى عنه ؟ وإفا الأتمال بالنيات . والطالب 
الظالم إنا قصده أخذ مال ذلك لا مال هذا . وإما طلب من هذا 
الأداء عن ذاك . 


وأيضا فهذا الكره على الأداء عن الغائب مظلوم محض . يسبب 
نفسه ومالهء وذاك مظلوم يسبب ماله فكيف يجعل مال هذا وقاية 
لال ذاك لظر هذا الظالم الذي أ كرهه. أو يحكون صاحب امال 
القليل قد أخذ منه أضعاف ما بخصه ١‏ وصاحب امال الكثير لم بؤخذ 
هله ى 

وغاية هذا أن يشبه بغصب المشاع ؛ فإن الغاصب إذا قبض من العين 
المشتركة نصيب أحد الشريكين كان ذلك من مال ذلك الشريك فى 
أظهر قولي العلاء > وهو ظاهي مذهب الشافعى وأحمد وغيرها ؛ لأنه إا 
قصد أخذ مال أحد الصريكين . ۰ 
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ولو أقر أحد الابنين بأ ثالث وكذبه أخوه . لزم المقر أن بدفع إلى 
المقرنه ماففل عن عقهاء. وعو السفس ق مذحب مالك وأحد بن 
حنبل . وكذلك ظاهى مذهب الشافعي » وهو قول جور السلف . 
جعلوا ما غصه الأخ النكر من مال المقريه خاصة ؛ لأنه لم يقصد أن 
بأخذ شيثاً من حق امقر . 


ولكن أبو حنيفة قال في غصب المششاع : إن ما قبضه الغاصب يكون 
من العريكين جميعاً . باتبار صورة القبض من غير اعبار نية . وكذلك 
قال فى الأخ انكر : إن ما غصبه يكون مها جيعا فيدفع المقر إلى القر 
به نصف ما فى يده وهو الربع ٠‏ ويكون النصف الذي غصه اللنكر منها 
جيعا . وهذا قول فى مذهب أحمد والشافعي . وقول الخبور هو الصواب 
لأجل النة . وكذلك هنا إنما قبض الظام عن ذلك الطلوب ؛ لم يقصد 
أخذ مال الدافع . 

فإن قبل : فلو غلط الظام مثل أن يقصد القطاع أخذ مال شخص 
فيأخذون غيره . ظا أنه الأول . فبل يضمن الأول مال هذا الذي 
نوه الأول ؟ قيل : بإب الط فيه تفصيل ليس هذا موضعه ؛ ولكن 
الفرق بها معلوم ٠‏ ولبس هذا مثل هذا ؛ فإن الظام الغالط الذي أخذ 
مال هذالم يأخذه عن غيرء» ولكنه ظنه مال ؤيد فظبر أنه مال عمروء 
فقد قصد أن يأخذ مال زيد . فأخذ مال عمرو . كن طلب قتل معصوم 
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فقتل معصوما آخر ظنا منه أنه الأول . 

وهذا بخلاف من قصد مال زيد بعينه ‏ وأن بأخذ من الشركاء ما يقسم 
ينهم بالعدل ٠‏ وأخذ من بعضهم عن بعض ؛ فإن هذا لم بغلط ؛ بل فعل 
ما أراده قصد أخذ مال شخص . وطلب الال من المستولي على ماله 
من شريك أووكيل . ونحو ذلك . ليؤديه عنه . أو طلبوا من أحد الشسركاء 
مالا عن الأمور المشتركة تؤخذ من الشركاء كلهم ٠‏ لم يغلطوا في ظنهم . 
فإذا كانوا إا قصدوا الأخذ من واحد بل قصدوا المدل ينه وبين 
شركائه . ولكن إا قدروا على الأخذ من شريكه . فكيف يظل هذا 
الريك مرنين ؟ . 


ونظير هذا أن يحتاج ولي بيت امال إلى إعطاء ظالم لدفم شره 
عن المسلمين ؛ كإعطاء الؤلفة قلوبهم لدفع شرم . أو إعطاء الكفار إذا 
احتاج - والعياذ بالله ‏ إلى ذلك ولم يكن فى بيت المال شيء . واستسلف 
من الناس أموالا أداها ٠‏ فهل بقول عاقل أن تلك الأموال تذهب من 
ضان من أخذت منه . ولا يرجم على بيت المال بشيء ؛ لأن القبوض 
كان عين أموالهم . لاعين أموال بيت المال ؟ ! وقد كان الى صلى 
الله عليه وسل وأصحايه يعطون ما يعطونه : تارة من هين المال . 
ونارة تما يستسلفونه . فكان الى صل الله عليه وسل يستسلف على 
الصدقة . وعلى الفيء. فيصرفه فى الصارف التمرعية : من إعطاء الؤلفة 
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قلوبهم . وغيرم . وكان فى الآخذين من لا يحل له الأخذ ؛ بل كان 
انى صلى الله عليه وسل بقول : « إنى لأعطي أحدم العطية فيخرج 
بها يتأبطها ناراً » قالوا : يارسول الله : فلم تعطيهم ؟ قال : « يأبون إلا 
أن بسألونى ١‏ وبأبى الله لي البخل » . 


ولا بقول عاقل إن ذلك المال يذهب من عبن من اقترض منه ؛ 
بل هو جمْرلة ما إذا كان مين مال الصدقة والفى.؛ لأن المعطى حاز له 
الإعطاء ٠‏ وإن لم جز للآخذ الأخذ . هذا وهو عله اا فكي ين 
أ كره على الإعطاء وجاز له الاعطاء . او وجب عليه ؟ ولا بقال ولي الأعس 
هنا اقترض أموال الناس منهم ؛ لأنه يقال : إغا اقترضها ليدفعها إلى ذلك الظالم 
الذي طلب أخذ أموال المسلمين . فأدى عنهم ما اقترضه ليدقع به عنهم 
الضرر . وعليه أن يوفى ذلك من أموالهم الشتركة مال الصدقات والفيء 
ولا يقال : لا محل له صرف أموالهم ؛ فلن الني أخذه ذلك الظالم 
كان مال بعضهم ؛ بل إعطاء هذا القليل لحفظ نفوسهم وأموالهم واجب . 

وإذا كان الاعطاء واجبا لدفع ضرر هو أعظم منه ‏ فذهب مالك 
وأحد ق حشل المشهور عنه وغيرهها : أن كل من أدى عن غيره واجبا 
فله أن يرجم به عليه إذا لم يكن متبرعاً بذلك ‏ وإن أداء بغير إذنه ؛ 
مثل من قضى دين غيره بغير إذنه . سواء كان قد ضمنه بغير إذنه ء 


وأداه بغير إذنه 3 ا أداه عه لا ضان . 
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وكذلك من افتك أسيرا من الأسر بغير إذنه برجم عليه جا افتكه 
به . وكذلك من أدى عن غيره نفقة واجبة عليه ؛ مثل أن ينفق على ابنه 
أو زوجته أو بهائه ؛ لا سیا إذا كان للمنفق فيها حق : مثل أن بكون 
عر تهنا أو سينا جا . أو كان مؤتنا علها : مثل المودع . ومثل راد 
المد الآبق . ومثل إنفاق أحد الشريكين على الهائم الشتركة . وقد 
دل على هذا الأصل قوله تعالى : ( نالک اهر جرش ) 
فأعى بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعين . ولم يشترط عقد استئجار . ولا إذن 
الأب لها في أن ترضع بالأجر ؛ بل لماكان إرضاع الطفل واجبا على 
أبسه . فإن أرضعته المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها . وهذا في الأم 
المطلقة قول أ كر الفقهاء » يقولون : إنها نستحق الأجر بمجرد الارضاع . 
وأو حنيفة يقول بذلك فى الأم ٠‏ وإن كان لا يقول برجوع المؤدي للدبن . 
وخالفه صاحاه . 


والفرق يقول : الأم أحق برضاع ايها من غيرها ٠‏ حتى لو طلمت 
الإرضاع بالأجر لقدمت على المتبرعة . قبل : فكذلك من له حق فى 
بهائم الغير . كالستأجر ؛ والمرتهن : يستحق مطاللة المالك بالنفقة على 
بهائه ٠‏ فذلك أحق من الأم بالإرضاع . 

وأبضا فلا يازم من كونه يستحق ذلك بعقد المعاوضة أن يستحقه 
بدون عقد ؛ إلا أن يكون الارضاع واجباً على الأب . وإذاكان إنما 
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اداه لكونه واجاً عليه . فيكذا ج جي الواجبات عليه أن يؤديها إلى من 
أدى عنه وأحسن إلبه اا إذا كان المعطى تارا ٠‏ فكيف 
إذا أ كرء على أداء ما يجب عليه ؟ فإن الظالم القادر إذا لم بعطه المطلوب 
الذي طلبه منه ضره ضررا عظيا ؛ إما بعقوة بدنية . وإما بأخذ أ كار 
مه . وحينئذ يجب عليه دفع ما يندفع به أعظم الضررين التزام أدناها . 
فلو أدى الغبر عنه بغير | كراء لكان له أن برجم عليه با أداه عنهء 
فكيف إذا أ كره على الأداء عله ؟ ! ٠‏ 


وأيضاً فإذا كان الطلب من الشركاء كلهم فقد تقدم أنه ليس لبعضهم 
لمعيه طايه يستازم تكثير الظم عل غنوه وخاد فكون 
الأداء واجبا على حميع الشركاء : كل يؤدى قسطه الذي ينوبه إذا قسم 
اللاي اتدل ر أدى عن غيره قسطه بغير إ كراه كان له 
أن پرجع به عليه د وكان محسناً إلبه في الأداء عنه > ومماشرة الظالمين 
دونه ؛ فإن امباشر يحصل له ضرر فى نفسه وماله ٠‏ والغائب إما يمحصل 
له الضرر في ماله فقط . فإذا أدى عنه لثلا بحضر كان محسنا إليه فى 
ذلك ٠‏ فىازمە ا ن نة ها ادا ع .م يوفى المقرض الحسن ؛ 
جزاء القرض الوفاء وا جد . ومن غاب ول بۇد حتى أدى LL‏ 
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المقرض من المقترض نظير ما أقرضه . ومن فض ذلك من ذلك اللؤدى 
عنه ٠‏ وأداه إلى هذا المؤدي جاز له أخذه . سواء كان الملزم له بالأداء 
هو الظالم الأول أو غيره . 

ولهذا له أن يدعي با أداء عنه د حكام العدل ٠‏ وعلهم أن 
يحكموا على هذا بأن يعطيه ما أداء عنه . کا حك عليه بأداء بدل القرض 
ولاشبهة على الآخذ فى أخذ بدل ماله . ولا يقال : إنه أخذ أموال 
الناس ؛ فإنه ها أخذ مهم ماأداء عنهم » وبدل ما أقرضهم إياه من مال . 
وبدل ما وجب عليهم أداؤه > فإنه ليس لأحد القسركاء أن تلع عن 
أداء ما ينويه إذا عم أن ذلك يؤخذ من سائر الشسركاء . کا نقدم . وإذا 
لم يكن له هذا الامتناع كان الأداء واجما عليه . هن أدى عنه ناويا 
للرجوع فله الرجوع إذا أداه طوعا ؛ لاحسانه إلبه بالأداء عنه . فكيف إذا 
أ كره على الأداء عنه ؟! ولو لم يكن الأداء واجبا عليه ؛ بل قد أ كره 
ذلك الرجل على الأداء عنه رجع عليه ؛ فإنه بسببه أ كره ذاك . وأخذ 
ماله . وهذا كن صودر على مال فأ كره أقاربه أو جبرانه أو أصدقاؤه 
أو شركاؤء على أن يؤدوا عنه » وبرجعوا عليه . فلهم الرجوع ؛ فإن 
أموالهم إنها أخذت بسيه . وبسبب الدفع عنه . 


فإن الآخذ منه إما أن يأخذ لاعتقاده أنه ظا ٠‏ کا يصادر ولاة 
لد موق عض نوابهم ٠ ٠‏ ويقولون :1 نهم أخذوا من الأموال اک مما 


صودروا عليه ؛ وإما أن يكون صاحب مال كثير . فيطلب منه الطالب 
ما يقول : إنه بنوب ماله . فأقاريه وجيرانه وأصدقاؤء وغيرم من أخذ 
ماله بسب مال هذا أو بسبب أعماله ؛ إما ظلموا لأجله » وأخذت 
أموالهم لأجل ماله وصانة لاله > والطالب إا مقصوده ماله لا أموال 
أولثك . وشمته وإرادنه إنها هي متعلقة باله دون أموالمم . فكيف 
تذهب أموالهم هدراً من غير سبب مهم ١‏ ويبقى مال هذا محفوظا . 
وهو الذي طولبوا لأجله ؟ ! ولو م يستحق هؤلاء الؤدون عن غيرم 
الرجوع لحصل فساد كبر فى النفوس والأموال ؛ فإن النفوس والأموال 
قد يعتريها من الضرر والفساد مالا يندفع إلا بأداء مال عنم ٠‏ فلو عل 
الؤدون أنهم لا يستحقون الرجوع با أدوه إلا إذا أذن ذلك الشخصلم 
بؤدوا » وهو قد لا يأذن ؛ إما لتغسه ٠‏ أو لحسه . أو غير ذلك . وإما 
لظلمه نفسه وماديه على ما يضر نفسه وماله سفها منهء وظلا حرمه 
الشارع عليه . 


ومعلوم أن الناس نحت أعى الله ورسوله . فليس لأحد أن يضر 
نفسه وماله ضرراً نهاه الله عنه ٠‏ ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه بما 
هو أخف منه » فقد أحسن إليه . وني فطر الناس حميعهم أن من لم 
يقابل الإحسان بالإحسان فهو ظا معتد . وما عده المسلمون ظلا فهو 
ظل . كا قال ابن مسعود رضي الله عنه : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند 
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لله حسن . وما رأوه قبيحا فو عند الله قبح . 

وأصل هذا اعتبار المقاصد والنبات في التصرفات . وهذا الأصل قد 
قرر وبسط فى كناب : « بيان الدليل على بطلان التحليل » وقد قال 
انى صلى الله عليه وسلم ‏ فى ابن اللتببة العامل الذي قبل المدايا 
لما استعمله على الصدقات . فأهدي إليه هدايا فلا رجع حاسبه النى 
صل الله عليه وسل على ما أخذ وأعطى . وهو الذي يسميه أهل 
الديوان الاستيفاء . كم حاسب الإنسان وكله وشريكه على مقوضه 
ومصروفه . وهو الذي إسميه أهل الديوان الستخرج والصروف » فقال 
ابن اللتية : هذا لكم . وهذا أهدي لي . فقال الى صل الله عليه 
وسلم ‏ : « ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله ٠‏ فيقول : 
هذا لكم . وهذا أهدي لي . أفلا قعد فى بعت أبه وأمه . فينظر أيهدى 
إليه ؟ أم لا ؟ والذي نفسى بيده ما من رجل نستعمله على العمل فيغل 
منه شيا إلا حاء به يوم القامة حمله على رقته . إن كان بعيرا له رغاء , 
انار ها رار 1 وشاة تيعر ثم رفع يديه إلى السماء ثم قال : ألا 
هل بلغت ؟ » أو ما قال صلى الله عليه وسلم .والحديث متفق على صحته . 


فلا كان المعطون الدون إنما أعطوه وأهدوا إليه لأجل ولابته . 
جعل ذلك من حلة المال المستحق لأهل الصدقات ؛ لأنه بسبب أموالهم 
قبض ٠‏ ولم بخص به العامل الذي قبضه . فكذلك ما قبض بسبب 
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أموال بعض الناس فما بحسب . وهو من توابما ‏ فك أنه أعطي 
لأجلها . فهو مغنم ونماء لبا ؛ لالمن أخذه . فا أخذ لأجلها فهو مغرم 
ونقص منها لا على من أعطاء . 

وكذلك من خلص مال غيره من التلف بما أداء عنه يرجع به عليه ؛ 
مثل من خلص مالا من فطاع أو مسكر ظالم أو متول ظالم . ولم يخلصه 
إلا بما أدى عنه . فإنه يرجع بذلك . وهو محسن إليه بذلك . وإن لم 
يكن مؤتمنا على ذلك المال ٠‏ ولا مكرها على الأداء عنه . فإنه محسن 
إله بذلك . وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان . فإذا خلص عشسرة لاف 
درم بألف أداها عنه كان من الحسنين. فإذا أعطاء الألف كان قد أعطاء 
بدل قرضه . وبقى عله وسعيه فى تخليص المال إحسانا إليه لم يجزه به . 
هذا أصوب قولي العلاء . 

ومن جعله في مثل هذا متبرعا وم بعطه شيئًا فقد قال منكراً من 
القول وزورا ٠‏ وقد قابل الإحسان بالإساءة . 

ومن قال هذا هو المرع الذي بعث الله به رسوله . فقد قال على 
الله غير الحق ؛ لكنه قول بعض العلاء . وقد خالفهم آخرون . وة 
مثل هذه الأقوال إلى الشر ع توجب سوء ظن كثير من الناس فى الشر ع 


وفرارم ملنهء والقدح فى أصحابه . فإن من العلاء من قال قولا برأبه . 
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وغالفه فيه آخرون ٠‏ ولیس معه شرع منزل من عند الله ؛ بل الأدلة 
الشرعية قد ندل على نقيض قوله ‏ وقد يتفق أن من يحم بذلك يزيد 
ذلك ظلا يجبله وظامه ٠‏ ويتفق أن كل أهل ظر وشر يزبدون الشر 
شرا » وينسون هذا الظل كله إلى شرع من نزهه الله عن الظل وبعثه 
بالعدل والحكمة والرحمة . وجعل العدل الحض الذي لا ظل فيه هو شرعه . 


ولهذا كان العدل وشرعه متلازمين . قال الله تعالى : 
( ل آله مرکم أن نودو لمكتل آَهَلها و ذا حَكَمَسبَينَ لتا سآن تَحَكْوأَْرَيِ ) 
وقال تعالی  :‏ ( إن جاو اکم بم اوعض عَم ترط عَنْهُمَ 
کن يضرو ساون حگنت ماح بم الط نميب الْمْفْسِطِينَ) 
E E > AJ‏ 
Ea‏ 

ها أنزل عليه والقسط متلازمان . فلدس فما أتزل الله عليه ظل 
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قط ؛ بل قد قال تعالى : ( لَعَدَأَرْسَلَارْسُلَااَلتْتٍوَاَرْلَامَعَهُمٌ 
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والله عل ٠‏ والمحد لله رب العالين . وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آ له 
وصحبه وسل . وحسينا الله ونعم الوكيل . 
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عن رجل متول ولايات ٠‏ ومقطع إقطاعات . وعليها من الكلف 
السلطانة ما جرت هه العادة » وهو يختار أن يسقط الظل كله ٠‏ ويجتهد 
فى ذلك بحسب ما قدر عليه . وهو بعل أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره 
وولى غيره فإن الظلم لا يترك منه شيء ؛ بل را يزداد . وهو يمكنه 
أن خفف تلك المكوس الى فى إقطاعه . فسقط النصف . والنصف 
الآخر جهة مصارف لا عكنه إسقاطه . فإنه يطلب منه لتلك المصارف 
عوضها ٠‏ وهو عاجز عن ذلك. لا >كنه ردها . فهل يجوز ثل هذا 
بقاؤه على ولايته وإفطاعه ؟ وقد عرفت ننه . واجتهاده ‏ وما رفعه من 
الظم بحسب إمكانه . أم عليه أن رفع يده عن هذه الولاية والإقطاع . 
وهو إذا رفم يده لا يزول الظلم . بل يبقى ويزداد . فهل يجوز له 
البقاه على الولاية والإقطاع كا ذكر ؟ وهل عليه إثم فى هذا الفمل ؟ 
أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم . فبل بطالب على ذلك ؟ أم لا ؟ وأي 
الأمرين خير له : أن يستمر مع اجتهاده فى رفم الظلم وتقليله . أم 
رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة . وإذا كانت الرعية مختار بقاء بده 
لما لما فى ذلك من النفعة به . ورفع ما رفعه من الظلم . فهل الأولى 
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له أن يوافق الرعية ؟ أم يرفع بده . والرعية تكره ذلك لعلمها أن الظل 
سقى ويزداد برفع بده . 

فأماب : المد لله . نعم إذا كان يختبدا في العدل ورفع الظلم بحسب 
إمكانه » وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولابة غيره » واستيلاؤه 
على الإقطاع خير من استيلاء غيره .كا قد ذكر : فإنه يجوز 
له البقاء على الولاية والإقطاع . ولا إثم عليه فى ذلك ؛ بل بقاؤه على 
ذلك أفضل من تركه إذا لم بشتغل إذا تركه با هو أفضل منه . 


وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره قادرا عليه . فنصر 
العدل ‏ بحسب الإمكان . ورفع الظلم بحسب الإمكان ‏ فرض على الكفاية 
بقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه. 
ولا يطالب والمالة هذه بما بعجز عنه من رفع الظل . 


وما يقرره اللوك من الوظائف التى لا يمكنه رفعها لا يطلب بها . 
وإذا كانوا ۾ ونوامهم بطلبون أموالا لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك 
الوظائف . وإذا لم يدفع الم أعطوا نلك الإقطاعات والولاية لن بقرر 
الظر أو يزيده . ولا خففه .كان أخذ تلك الوظائف ودفعها إلييم خيراً 
للمسلمين من إقرارها كلها » ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان 
فهو أقرب من غيره ٠‏ ومن تناوله من هذا شيء أبعد عن العدل والإحسان 
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من غيره ٠‏ والقطع الذي يفعل هذا الخير .رفع عن المسلمين ما أمكنه 
من الظل ٠‏ وبدفع شر الصرير بأخذ بعض ما يطلب مهم » ها لا حكنه 
رفعه هو محسن إلى المسامين غير ظالم لبم ٠‏ بثاب . ولا إثم عليه فيا بأخذه 
على ما ذكره ٠‏ ولا ضان عليه فيا أخذه . ولا إثم عليه في الدنيا والآخرة 
إذا كان محتهدا فى العدل والإحسان بحسب الإمكان . 


وهذا كوصي البتيم وناظر الوقف والعامل فى الضارية والشريك . 
وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره حك الولاية أو الوكلة إذا كان لا يمكنه 
فعل مصلحتهم إلا بأداء بعض من أموالهم للقادر الظالم : فإنه محسن فى 
ذلك غير مسىء ٠‏ وذلك مثل ما بعطى هؤلاء المكاسين وغيرم فى 
الطزقات:.::والآشؤال :+ والأمؤال: أل وتوا + كا طرنة من الوظائف 
المرتبة على العقار ٠‏ والوظائف الرتبة على ما يباع ويشترى ؛ فإن كل من 
تصرف لغيره أو لنفسه فى هذه الأوقات من هذه اللاد ونحوها فلا بد 
أن يؤدى هذه الوظائف . فلو كان ذلك لا جوز لأحد أن يتصرف 
غيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم . 

والذي يهى عن ذلك لثلا بقع ظل قليل لو قبل الناس منه تضاعف 
الظلم والفساد عليم ٠‏ فبو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليم 

قطاع الطريق ٠‏ فإن لم يرضوم بعض امال أخذوا 0 وفتلوم . 
yS‏ تنطلوا لؤلاء: شما من الأمؤال 
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التى مع للناس . فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي يهى عن 
دفعه . ولكن لو عملوا جا قال لهم ذهب القليل والكثير . وسلبوا مع ذلك. 
فهذا ممالايشير به عاقل ٠‏ فضلا أن تأتى به السرائع . فإن الله تعالى 
بعث الرسل لتحصيل المصالح . وتكميلها > وتعطيل المفاسد وتقليلها 


بحسب الإمكان . 


فهذا المنولي المقطع الذي يدفع با يوجد من الوظائف ٠‏ ويصرف 
إلى من نسبه مستقرا على ولابته وإقطاعه ظلا وشرا كثيرا عن المسلمين 
أعظم من ذلك . ولا يكنه دفمه إلا بذلك . إذا رفع يده تولى من 
بقره ولا ينقص منه شيئًا . هو مثاب على ذلك . ولا إثم عليه فى ذلك ولا 
ضان فى الدنيا والآخرة . 


وهذا بنزاة وصي اليتيم ٠‏ وناظر الوقف الذي لا .عكنه إقامة 
مصلحتهم إلا دفع ما يوصل من المظالم السلطانية . إذا رفع يده تولى 
من يجور ويريد الظل . فولايته جائزة ‏ ولا إثم عليه فيا يدفعه ؛ 
بل قد مجب عليه هذه الولاية . 


وكذلك الجندي القطع الذي يخفف الوظائف عن بلاده . ولا 
عكنه دفعها كلها ؛ لأنه يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا عكنه إقامتها 
إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف ٠‏ وهذا مع هذا بنفع المسامين فى 
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الجهاد . فإذا قبل له : لا يحل لك أن تأخذ شيا من هذا ؛ بل ارفع 
بدك عن هذا الإقطاع ٠‏ فتركه وأخذه من يريد الظلم ٠‏ ولا ينفع 
السامين : كان هذا القائل مخطثاً اهلا حقائق الدين ؛ بل بقاء الخيل 
من الترك والعرب الذين مم خير من غيرم ٠‏ وأنفع للمسامين ٠‏ وأقرب 
للعدل على إقطاعهم . مع مخفيف الظل بحسب الإمكان . خير للمسلمين 
من أن بأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعا وأكثر ظلاً . 


والجتبد من هؤلاء اللقطعينكلبم فى العدل والإحسان بحسب الإمكان 
يجزيه الله على مافعل من الخير . ولا بعاقبه على ماتجز عنه » ولا بؤاخذه 
بما يأخذ ويصرف إذا لم يكن إلا ذلك[و |(" كان ترك ذلك يوجب 


شرا أعظم منه . والله أعلم . 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 
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وسل سبع ال مرم 


عق وهل أحذ مال ظلا! بعر جى واقك رة او نل هه 
فى يدنه » فلم يقتص فى الدنيا » وعلم أن ما عند الله خير وأبقى . فهل 
يكون عفوه عن ظاله مسقطا عند الله ؟ أم نقصا له ؟ أم لا يكون؟ أو 
يكون أجره باقبا كاملا موفراً ؟ وأا أولى مطالبة هذا الظالم والاتتقام 
منه بوم القيامة ‏ وتعذيب الله له . أو العفو عنه وقبول الحوالة 
على الله تعالى ؟ 


فأحاب : لايكون العفو عن الظالم . ولا قليله مسقطا لأجر الظلوم 
عند الله > ولا منقصا له ؛ بل العفو عن الظالم يصير أجره على الله 
تعالى ؛ فإنه إذا لم يمف كان حقه على الظلم ٠‏ فله أن يقتص منه بقدر 
مظلمته . وإذا عفا وأصلح فأجره على الله . وأجره الذي هو على الله 
خبر وأبقى . قال تعالى  :‏ ( یکر وسو سي لها قمعا وآت هرل 
مَهإنَمْلَاض ب اللي ) . 


فود أخن أن جزاء السدئة سيئة مثلها بلا عدوان . وهذا هو 
القصاص فى الدماء ٠‏ والأموال » والأععراض . ومحو ذلك . ثم قال : 
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م عقا اتح رمات ) وقد ذكر [ عن ] الإمام أجد لما 
ا المشبورة أنه لم يخرج حتى حلل من ظلمه . وقال : ذ كرت 
حديا ذكر عن مارك بن فضالة عن الحسن قال : « إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد : ألا ليقم من وجب أجره على الله '' )فلابقوم إلا 
من عفا واصلح » 

وقد قال تعالى : ( وَإِنَعَافسْرْصَمَاوبِحِئْلٍ مَاعْوفِسُمِيوَلَينَصع 
وليت ) والح لهم سحانه وتعالى إذا عاقبوا الظالم أن 
بعاقبوه عثل ما عاقب به ۰ ثم قال : ( وین صم صروت ) 
فعل أن الصبر عن عقوبته بالئل خير من عقوبته . فكيف يكون مسقطا 
للأجر أو منقصاً له ؟ ! 
وقد قال تعالى : ( وَالْجْروحَ قصاص دن تمد رو فَهوَكَفَارةٌ 
ُ ) . لعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم ‏ وهو العفو عن 
القصاص ‏ كفارة للعافى . والاقتصاص لدس بكفارة له . فعل أن العفو 
خبر له من الاقتصاص . وهذا لأن ما أصابه من الصائب مكفر للذنوب. 
ويؤجر العبد على صيره عليها ٠‏ ويرفع درجته برضاه بما يقضيه الله 
لله ميا قال :اله تغاق 2 (٠.‏ ]مات من ةا ادن انه ومن ومن 
ياه لبر ) قال بعض السلف : هو الرجل تصيه المصية . 
فبعلم أنها من عند الله . فيرضى ويسم . وني الصحيحين عن النى 
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صلى الله عليه وسل أنه قال : « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب 
ولام ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله 
مها من خطاياء » . 


وقي المسند : أنه لما نزل قوله تعالى : ( من يعمل سوا جربو ) . 
قال أو بكر : يا رسول الله ! ترات قاصمة الظبر ٠‏ وأبنا لم يعمل سوءاً؟ ! 
فقال : يا أنا بكر ! الست تتصب ؟ ألست حزن ؟ ألست تصبك اللأواء . 
فذلك ما نجزون به » وفيه أيضا : « المصائب حطة نحط الخطايا عن 
صاحها . كا نحط الشجرة القائمة ورقها » . 


والدلائل على أن الصائب كفارات كثيرة ٠‏ إذا صر عليها أثب 
على صبره ٠‏ فالثواب والزاء إنما يكون على العمل وهو الصيبر ‏ 
وأما نفس المصة فبي من فعل الله ؛ لامن فعل العبد . وهي من جزاء 
الله للعبد على ذنبه ‏ وتكفيره ذنبه مها . وفي المسند « أنهم دخلوا على 
أبى عبيدة بن الجراح وهو عریض . فذ كروا أنه يؤجر على عرضه . 
فقال : مالي من الأجر ولا مثل هذه . ولكن الصائب حطة » فين هم 
أبو عبيدة ‏ رضي الله عنه ‏ أن نفس المرض لا يوجر عليه. بل 
يكفر به عن خطایاه . 


وكثيرا مايفهم من الأجر غفران الذنوب » فيكون فيه أجر بهذا 
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الاعتبار . ومن الناس من يقول : لايد فيه من التعويض والأجر والامتنان. 
وقد حصل له ثواب بغر عمل . کا بفعل عنه من أعمال البر . 


وأما الضين عل مضا فضا اجر عظيم ١‏ قال تعالى : ( 
اسرب + يتنهم وة يوون » م 
لوت مَنرَهم ورححة وأؤكهك هُمَالْمُهِمَدُوَ ) . فالرجل 
إذا ظلم جرح ونحوه فتصدق به . كان الجرح مصية يكفر ها عنه . 
ويؤجر على صبره . وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه ؛ فإن الإحسان 
يكون جاب منفعة ٠‏ ويدفع مضرة ؛ ولهذا سماه الله صدقة . 


2 لء ديه م هه 


وقد قال تعلل  :‏ ( وسار ڪ رال مرن يڪم وة عا 


السَموات و لْأَرَض أُعِدَتَ مين * الذي فقون و باشراء E FR‏ لين 
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الْمَمْط وَالَمَافِينَ عن الاس واه الس ) فذ کر : 
أنه يحب المحسنين . والعافين عن الناس . وتبين هذا أن هذا من 
الإعسان + والإحسان مد الإساءة» وغ و ففل اسن 0 
لماعي :أو كتمفا إل "القن تروك قر EES‏ 

الوا كن جا اة ايها ) . فالكاظم للغيظ . والما 

عق لناب كن اخ إلى فة وال الان كان ذلك غل نة 
ف ن اة اه قل ا اع إن اعدد اباك إل اخ 


٤ 


E‏ آل شی و روات ل سو فا تفال ر امم 
ا ا 96 وَإِنأسَأَمكَلَهَا ( وقال تعالى : ( مَنْحِلَصلِحًا 


م ر 


OE VET 


كه الإحسان إلى الخلق إحساناً إلى المحسن . يعود نفمه 
عليه ٠‏ لكان فاعلا إا أو ضرراً ؛ فإن العمل النى لا يعود نفعه على 
فاعله ؛ إما حيث لم يكن فيه فائدة . وإما شر من الث ؛ إذا ضر 
والعفو عن الظالم أحد نوعي الصدقة : العروف ٠‏ والإحسان 

إلى الناس . وحماع ذلك الزكاة . 


والله سبحانه دائاً يأمى بالصلاة ٠‏ والزكاة . وهي الصدقة . وقد 
ثبت في الصحبح عن الى صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه 
قال : « كل معروف صدقة » وذلك نوعان : 

الثاني : دفع ضرر عنه . فإذا كان الظلوم يستحق عقوبة الظلم . 
ونفسه تدعوه إلبه > فكف نفسه عن ذلك . ودفع عنه ما يدعوه إليه 
SURE ES‏ يحزى 
التصدقين . ولا بم يضيع أجر الحسنين . فكف سقط أجر العافى ؟! 

وهذا عام فى سائر ماللعسد من الحقوق عل الناس ؛ ولمذا إذا 


۳10 


ذكر الله فى كتاله حقوق العماد . وذكر فما العدل ندب فما إلى 
الإحسان . فإنه سبحانه يأ بالعدل والإحسان . م قال تعالى : ( ون 
و AN‏ ار ee‏ 
غعل الصدقة على المدن المعسر بإسقاط الدبن عه خيرا للمتصدق 
من رد إنظاره . 


ب 5 172 حرج 2 ره اعد عر ىن د کے 
وقال تعالى : ( ومن فل مَؤّمِسَاحَطَئَا فرظ مُؤَمِسَةَوَدِيَهَ 


مُسَلَمَدِكَ أَمْروءإٍلَأن يِصَدَأْ ) فسمى إسقاط الدية صدقة . وقال 
تعالى : ( ون طلقمو شنمن لان تمسوهن هد ضحم طن ؤْيضَةُ قيِضَفُ 
وضع يموت َعَم الى بيد - عُفَدَةالتَكجَ وَأن عمو ااب 
موی ) ل الو ف تست اا اا 
الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب للتقوى من استيفائه . وعفو المرأة 
إسقاط نصف الصداق اتفاق الأمة . 


وأما عفو الذي بيده عقدة النكاح . فقيل : هو عفو الزوج. وأنه 
تكسل للمداق للمرأة . وعلى هذا يكون هذا العفو من جنس 
ذلك العفو . فهذا العفو إعطاء ليع ٠‏ وذلك العفو إسقاط ليع . 
والني حمل من قال هذا القول عليه ؛ أنهم رأوا أن غير المرأة لا يلك 
إسقاط حتها الواجب .م لا لك إسقاط سائر دبونها . وقيل : الذي 
بيده عقدة اللكاح . هو ولي المرأة المستقل بالعقد دون استثذائها : 


۳٦ 


كالأب للبكر الصغيرة . وكالسيد للأمة . وعلى هذا يكون العفوان من 
جنس واحد . ولهذا لم بقل : إلا أن يعفون . أو يعفوام . والحطاب في 
الآبة للأزواج . 


وقال تعالى حكاية عن لقان أنه قال لابنه : ( وأمر يالمعروفوانهعن 
و ا ال 
الم 


رواصیرعلما 


جج د ِو 


ي ر رڪ وو ص 
بكإِن ذلك مزعزمالامور ) 


أ 
f 3 . ۳‏ رودا ی و لد د لمر دس عل م سل بر روك سا 
وقال تعالی : ( ومن اص بعد ط لمو أو چك مام نسيل * إِتَّمَاأليلْ طن 


ا ر دو مر ر٤‏ اوو r‏ ر ص 


8 . . > 5 26 < ۹ 1 
يظل الئاس وسعون ف الارضٍ يعي ر الح أو للت لهم عَذَابٌ ليم * ولمنصبر 


ا کو م 
وغفرإِنَ ذلك لمن‌عزمالامور 3 


فهناك فى قول لقان ذكر المبر على المصسة فقال : ( لَك 
رالمور )2 وهنا ذحكر الصبر والعفو ٠‏ فقال : ( إِدَمَلِكَلينَ 


الو س ا ا 


ري م ۰ 3 . کے 
عَرْالأَُور ) وذكر ذلك بعد قوله : ( ومن انصر بعد ظلْةَوْكتِكَمَا 


سے سے 


عرو 22 مانم 


بوم ينبل * مالیل عا يظلِمُو تلاس ويَعون لاض باحق ) 
فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة . فى باب الظلم الذي يكون بغير 
اختبار الظلوم ؛ وم : العادل . والظالم . والمحسن . 

فالعادل من اتتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه أنه ماعليه من سبيل . 
فم يكن بذلك ممدوحا . ولكن لم يكن بذلك مذموماً . وذكر الظام 
بقوله : ( میعز ظلمو الاس وود الأرض يع رِالسَق ) 


فبؤلاء عللهم السبيل للعقوبة . والاقتصاص . وذكر الحسنين 


1Y 


فقال : ( ومن صر وعم رلك لمن رما لور ) . والقرآن قنه جوامع 
الكلم . 

وهذا ‏ ذ كر فى آخر البقرة أصناف الناس فى العاملات ٠‏ التى 
کون باختيار المتعاملين . وم ثلاثة : محسن ٠‏ وظالم. وعادل . فالحسن : 
هو المتصدق . والظالم : هو المربى . والعادل : هو البائم . فذ كر هنا 
حم الصدقات . وحكم الرباء وحك المابعات . والمداينات . 


وكا أن من توم أنه بالعفو بسقط حقه أو ينقص : غالط . اهل . 
ال یل الهو كرو ا ا اك سن تزع اه لتر 
يحصل له ذل . ويحصل للظالم عن واستطالة عليه . فهو غالط فى ذلك . 
كا ثبت فى المحبح وغيره عن اللي صل الله عليه وسم أنه 
قال : « ثلاث إن كنت طالفا عليين : ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً . 
وما نقصت صدقة من مال ٠‏ وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » . فبين 
الصادق المصدوق : أن الله لا يزيد العسد بالعفو إلا عزاً . وأنه لاا تتقص 
صدقة من مال ٠‏ وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . وهذا رد لما 
بظنه من بتبع الظن ٠‏ وما تهوى الأنفس . من أن العفو يذله ٠‏ والصدقة 
تنقص ماله ٠‏ والتواضع خفضه . 


وفى الصحيحين عن عائشة = رصي الله عنها ‏ قالت : « ماضرب 


1۸ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً له . ولا امرأة ٠‏ ولا دابة . ولا 
شيئًا قط . إلا أن يجاهد فى سبيل الله . ولا نيل منه قط شيء فاتتقم 
لنفسه ؛ إلا أن تنتبك محارم الله » فإذا انتبكت محارم الله لم يقم لغضه 
القران أ كل الأخلاق . وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه . وإذا 
اتتبكت مارم الله لم بقم لفضه شيء حتى ينتقم لله ٠‏ فبعفو عن حقه . 
ولستوق حق ريه . ْ ظ 

والناس فى الباب أربعة أقسام : 

مهم من بنتصر لنفسه ولربه ٠‏ وهو الذي بكون فيه دين وغضب . 


ومهم من لا ينتصر لالنفسه ولا لريه . وهو الذي فيه جپل 
وصعف دين . 

ومهم من ينتقم لنفسه ؛ لالريه »> وم شر الأقسام . 

وأما الكامل فهو الذي ينتصر لق الله ٠‏ وبعفو عن حقه . کا قال 
ان جمالك خت وول انه عدا لله عليه وسام عفر 
سنين ٠‏ ها قال لي : أف قط . وما قال لي لشيء فعلته : ل فملته ؟ 
ولا لشيء لم أفعله : لم لافعلته ؟ وكان بعض أهله إذا عتنى على شىء 
بقول : دعوه لو قفضى شيء لكان » . فهذا فى العفو جما يتعلق محقوقه 


۳۹۹ 


وأما فى حدود الله » فلا شفع عنده أسامة بن زبد - وهو الحب ابن 
الع وان بجو أو اله ای راغ وساي را برقت 
شريفة أن يعفو عن قطع يدها : غضب ء وقال : ياأسامة ! أتشفع 
فى حد من حدود الله ؟! إنغا أهلك من كان قبلكم . ہم كانوا إذا 
سرق فيهم السريف تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء 
والذني نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت تمد لقطعت يدها» . 
فغضب على أسامة لما شفع في حد لله . وعفا عن أنس في حقه . 
وكذلك لا أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال : لا إله إلا الله : 
قال « أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله . فا زال يكررها حتى قلت : 
لته سكت , . 


والأحاديث والآثار فى استحاب العفو عن الظالم ٠‏ وأن أجره 
بذلك أعظم كثيرة جد . وهذا من الع المستقر في فطر الآدميين . 
وقد قال تعالى لنسه : ١‏ خط العفووا ادرف وَأعَرضعَن 
لتهايت) فأعره أن بأخذ العفو فى أخلاق الناس ١‏ وهو اما نش من 
ذلك . قال ابن الزبير : أعى الله نمه أن يأخذ ,العفو من أخلاق الناس. 
وهذا كقوله: ( وَيَِعَْوتَكَمَادَاْفِسنَ كُلِاَلْمَئَْ ) من أموالهم . هذا | 
من العفو . ويأمى بللعروف ويعرض عن الماهلين . وهذه الآبة فيا 
ماع الأخلاق الكرعة ؛ فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غير 


۷۰ 


ما يحب » أو مايكره . فأ أن يأخذ مهم ما يحب ماسمحوا به ٠‏ ولا 
بطالهم بزيادة . وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عم . وأما هو فبأمرم 
بالعروف . وهذا باب وأسع . 


وسال ر عم الام 


عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده . أو بغصبه شيا . 
ثم يصيب له مالا من جنس ماله . فبل له أن يأخذ منه مقدار حقه؟ 


فأحاب : وأما إذا كان لرجل عند غيره حق- من عين أو دين . 
فېل بأخذه أو نظيره . بغير إذنه ؟ فهذا نوعان : 


أحدها : أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات ٠‏ . 
مثل استحقاق الرأة النفقة على زوجها ٠‏ واستحقاق الولد أن ينفق عليه 
والده ٠‏ واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به ١‏ فهنا له أن يأخذ 
دون إذن من عليه الحق بلا ريب ؛ م ثبت فى المحيحين أن هند 
بنت عتبة بن رببعة قالت : يا رسول الله ! : إن أنا سفيان رجل شحبح. 
وإنه لا بعطينى من النفقة ما يكفيني ٠‏ وبي . فقال : « خذي ما يكفيك . 
وولدك بالعروف » فأذن لما أن تأخذ نفقتها بالعروف دون إذن وليه . 


فض 


وهكذا من عل أنه غصب منه ماله غصا ظاهرا يعرفه الان 
فأخذ الغصوب ٠‏ أو نظيره من مال الغاصب . وكذلك لوكان له دين 
عند الحا 8 وهو عطله > فأخذ من ماله بقدره » ونحو ذلك . 


ا الا كرق مت الان قاف سحل أن كن 


فبه قولان : 
أخدها: لشن له أن ناخد وهو مدهت مالك .واج 


والثانى : له أن يأخذ . وهو مذهب الشافعى )١(‏ . وأما أو حنيفة 
رحمه الله تعالى فسوع الأخذ من جنس الحق ؛ لأنه استيفاء . ولا 
يسوغ الأخذ من غير الجنس ؛ لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم . 


و«المجوزون. يقولون : إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت العاوضة 

دون إذنه للحاجة ؛ لكن من منع الأخذ مع عدم ظبور الحق استدل 
ا فى السنن عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : 
اد الأمانة إلى.من. اتك ٠:‏ ولا" كن هن انك وف ا الستف عن 
بشير بن الخصاصية أنه قال : يا رسول الله ! إن لنا جيراناً لا بدعون 
لنا شاذة . ولا فاذة ٠‏ إلا أخذوها . فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه ؟ 


)5( نسخة وأبي حضفة : 


قال : « لا . أد الأمانة إلى من اتتمنك . ولا حن من خانك » . وفى 
السنن عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قبل له : « إن أهل المدقة 
يعتدون علا . أفنكتم من أموالنا بقدر مايعتدون علا ؟ قال :لا .» 
رواه أو داود وغيره . 

فبذه الأحاديث تين أن [ حق ] الظلوم فى نفس الام إذا كان 
[سببه ليس] ظاهراء رو( أخذه خبانة» لم يكن له ذلك ٠‏ وإن کان هو 
بقصد أخذ نظير حقه ؛ لكنه خان الذي اتتمنه . فإنه لما سل إلبه ماله 
فأخذ بعضه بغير إذنه » والاستحقاق [ لبس ] ظاهرا كان خاتنا . وإذا 
قال : أنا مستحق لما أخذنه فى نفس الأعى . لم يكن ما ادعاء ظاهرا 
معلوما . وصار ا لو تزوج امرأة فأ نكرت تكاحه . ولا بشة لهء 
فإذا قبرها على الوطء من غير حجة ظاهرة . فإنه ليس له ذلك . ولو 
قدر أن الجا حك على رجل بطلاق امرأنه ببيئة اصتقد صدقهباء 
وكانت كاذنة فى الباطن . لم يكن له أن يطأها لما هو الأعى عليه 
فى الباطن . 

فإن قبل لا ربب أن هذا بنع منه ظاهراً > ولیس له أن يظهر 
ذلك قدام الناس ؛ لأمهم مأمورون بإتكار ذلك ؛ لأنه حرام في الظاهى ؛ 
كن الشأن إذا كان يسل سرا فيا بنه وبين الله ؟ 


قيل : فعل ذلك سرا يقتضى مفاسد كثيرة مهي عنها . فإن فعل 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


نفض 


ذلك فى مظنة الظهور والشهرة ٠‏ وفيه ألا يتشبه به من ليس حاله 
كاله فى الناطن . فقد بظن الإنسان خفاء ذلك . فبظر مفاسد كثيرة. 
ويفتم أيضا باب التأويل . وصار هذا كالمظلوم الذي لا مكنه الاتتصار 
إلا بالظم . كالقتص الذي لا >كنه الاقتصاص إلا بعدوان ٠‏ فإنه لا .يجوز 
له الاقتصاص . وذلك أن نفس الحانة عرمة المنس . فلا يجوز استيفاء 
الحق بها :كم لو جرعه را . أو تلوط به . أو شهد عليه بالزور : 
م يكن له أن يفعل ذلك ؛ فإن هذا مرم النس . والخيانة من 
جني الكدت: 


فإن قيل : هذا ليس بخيانة ؛ بل هو استيفاء حق . والنى صلى 
الله عليه وسل نهى عن خيانة من خان » وهو أن بأخذ من ماله مالا 
بستحق نظيره . فيل هذا ضعيف لوجوه : 

أحدها : أن الحديث فيه أن قوما لا بدعون لنا شاذة ولا فاذة 
إلا أخذوها . أفتأخذ من أموالهم بقدر مابأخذون ؟ فقال : « لاء 
أد الأمانة إلى من اتتمنك . ولا خن من خانك » . وكذلك قوله فى 
حديث الزكاة : أفنكتم من أموالنا و ما اعون ا ؟ففال :دلا 


الثاتى : أنه قال :« ولا حن من خانك ».ولو أراد الخيانة الأخذ على 
طريق القابلة لم يكن فرق بين من خانه ومن لم يخنه . ونحريم مثل 


Y٤ 


هذا ظاهى . لا يحتاج إلى بيان وسؤال . وقد قال : « ولا خن من 
خانك » فعلم أنه أراد أنك لاتقابله على خباتته . فتفعل به مثل ما فعل 
بك . فإذا أودع الرجل مالاً غحانه فى بعضه . ثم أودع الأول نظيره ففعل 
ه مثل مافعل . فهذا هو المراد بقوله : « ولا حن من خانك » . 


الثااث : أن كون هذا خبانة لاريب فيه . وإنا الشأن فى جوازه 
على وجه القصاص ؛ فإن الأمور منها مايباح فيه القصاص كالقتل ٠‏ 
وقطع الطريق » وأخذ الال . ومنها مالا بباح فيه القصاص : كالفواحش . 
والكذب . ونحو ذلك . قال تعالى في الأول : ( كرواسيوسية 
يلها ) . وقال : ( وَإِنَْعَاَِسمَهَمَاقِأبِمئْلِمَاُوقِتُبِهِ ) ٠‏ وقال : 
( دیع ادوا عيوب ِمَاعتَدَىْعَلِتحْ ) 2 فأبلح العقوة 
والاعنداء بالثل . فلا قال هبنا : « ولا خن من خانك » مل أن 
هذا مما لا بباح فيه العقوبة بالثل . 


وسل ر ع الام 


عن رجل مديون وله عند صاحب الدبن بضاعة . والثمن سعون 
على موجوده . فأراد صاحب الدين أن بطاح الورئة على البضاعة ٠‏ 


Yo 


فاختشى أن بأخذوها ٠‏ وم يوصلوء إلى حقه ٠‏ وإن أخفاها فسقى إثم 
فرطها عليه ٠‏ ويخاف أن يطالب بغير البضاعة ؟ 


فاجات: :عفنا وتوف من ان مالف فى دة الت هن الجر 
والثمن ٠‏ وما بقي .يوصله إلى مستحق تركته . وإذا حلفوه فله أن يحلف 
أنه لس له عندى غير هذا ٠‏ وإن أحب أن بشترى بضاعة مثل تلك 
اللضاعة ٠‏ وبحلف أنه لا ستحق عنده إلا هذا . برط أن تكون 
اللضاعة مثل تلك . أو خيراً منها . 


و 


وسثل 


عن رجل له مال غصب . أو مطل في دين ٠‏ ثم مات . فمل 
تكون المطالة له فى الآخرة ؟ أم للورئة ؟ أفتونا مأجورين . 


فأحاب : أما من غصب له مال . أو مطل به . فا مطالبة فى الآخرة 
له . ما ثبت في المحيم عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« من كانت لأخبه عنده مظامة فى دم أومال أو :رض فلشتكلل :من 
قبل أن يأتى يوم لادينار فيه ٠‏ ولا درم ١‏ فإ ن كانت له حسنات أخذ 
من حسنانه . وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحه . 
فألقت عله». 


۳۷٦ 


فبين النى صلى الله عليه وسم أن الظلامة إذا كانت في المال 
طالب الظلوم مها ظاله . ول يجعل المطالة لورثته ٠‏ وذلك أن الورئة 
مخلفونه فى الدنيا . ها أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورئة ٠‏ ومالم 
يككن استيفاؤه فى الدنيا . فالطالب به في الآخرة الظلوم نفسه . والله أعلم . 


وسل 


عن قوم دخل في زرعهم حاموسان . فعرقبوها فانا . وقد يمكن 
دفعها بدون ذلك » ها يجب علهم ؟ وما يجب على أرباب المواشي من 
حفظها ؟ وعلى رباب الزرع من حفظه ؟ 


فأجاب : ليس لهم دفع الهائم الداخلة إلى زرعهم إلا بالأسهل . 
فالأسهل .. فإذا أمكن إخراجها دون العرقبة فعرقبوها عزروا على تعذيب 
ا موان بغير حق . وعلى العدوان على أموال الناس بما ,ردم عن 


وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار » وعلى أهل المواشي حفظ 
مواشيهم الليل . م قال بذلك النى صلى الله عليه وسلم . 


وسل 
كيف يتخلص من الال . وهل هو حرام ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : أعدل الأقوال فى ذلك : أن يجمل ناء الملل بين امالك 
والعامل ٠‏ 6 لو دفعه إلى من بقوم عليه يجزء من نمائه . ثم إن الأصل 
ونصيب الالك إذا تعذر دفعه إلى مالكه . صرفه في مصالح المسامين . 


و 
وسدل 
تمن غصب شاة . ثم تراضى هو ومالكها. هل يجوز أ كلها ؟ 


فأحاب : نعم إذا تراضى هو ومالكبا از أ كلها . 


۸ 


وسل رصم الا 


عن علام فى يده فرس فطلعت نعامة من إصطبل . وهجمت على 
الحيل . والغلام ماسك الفرس . واثنان قعود . فرفس أحدها وتوفى ٠‏ ها 
يجب على الغلام ؟ وما يجب على صاحب الفرس ؟ . 


فأجاب : إذا رفسته برجلها فلا ضبان على الغلام ٠‏ ولا على صاحب 
الفرس ؛ بل الفرس باق على ملك صاحه . وهذا مذهب حمهور الأئة ؛ 
كالك . وأبى حنيفة . وأحمد وغيرم . 


وفى السنن عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الرجل 
جبار » وقال الشافعي : يضمن ما ضربه برجله إذا كان على الفرس 
راكب ٠‏ أو قائد . أو سائق . كا وافقه أحمد وغيره على ذلك فى البد. 
وأما إذا لم يفرط الغلام الذي هو ممسك للفرس . فلا ضان عليه باتفاق 
العماء ٠‏ مثل أن جفل الفرس ٠‏ ويحذر القريب منها . فيقول : حاذروا . 
ذا قال ذلك هن رفست مهأ كان هو الفرط ٠‏ ول يكن على أحد 
ضان بانفاق الأة . والله أعلم . 


۳۹ 


و سل كم الام 


عن حمل كبير مربوط على الربيع ٠‏ وإلى حانبه قعود صفير لآخر 
غير صاحب الجل الكبير . ثم غاب أسحاب الجلين . فاتقلب الكبير على 
الصغير فقتله . فا حكمه ؟ . 


فأحاب : إذا كان صاحب الل الكبير لم يفرط في منعه فلا ضهان 
عليه ٠‏ مثل أن يكون قيده القبد الذي منعه . وأما إذا كان قد فرط 
بأن قبده قبداً خفيفاً » لا نمه » فعليه ضبان ما أثلفه . والله أعل . 


كن 


باب التفمة 


انفق الأكة على ثبوت الشفعة فى العقار الذي يقبل القسمة - قسمة 
الإجار ‏ كلقرية . والستان . ونحو ذلك . وتنازعوا فيا لا بقل 
قسمة الإجبار ؛ وإكا يقسم بضرر أو رد عوض فبحتاج إلى التراضي . 
هل دلت فيه الشفعة ؟ على قولين . ١‏ 
الشافعي : كان سريج . وطائفة من أصحاب أحمد : كأبى الوفاء بن عقيل . 
وهي رواية الذب عن مالك . وهذا القول هو الصواب كا سنه 
إن شاء الله . 

والثاتى : لا ثبت فيه الشفعة . وهو قول الشافعي نفسه ء واختبار 


۳۸1 


كثير من أصحاب أحمد . وهذا القول له حجتان : 


أحدهما قولهم : إن الشفعة إما شرعت ارفع ضرر مؤنة القسمة ء 
وما لا جب قسمته لس فيه هذا الضرر . 


والثانى : أنه لو وجبت فيه الشفعة لتضرر العمريك ؛ فإنه إن باعه م 
برغب الناس في العسراء ؛ لخوفهم من اتتزاعه بالشفعة . وإن طلب القسمة 
لم يجب إحابته » فلا كنه الببع ولا القسمة . فلا يقدر أن بتخلص من 
ضرر شربكه . فلو أثبتنا فيه الشفمة لرفع ضرر الريك الذي لم يبع 
ازم إضرار الشربك البائع . والضرر لا يزال بالضرر . 


والقول الأول أصم ؛ فإنه قد نت فى الصحيم عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « من كان له شريك في أرض ٠‏ أو ربعة ١‏ أو ائط . 
فلا يحل له أن بيع حتى يؤذن شربكه . فإن شاء أخذ . وإن شاء ترك 
فان باع وم يؤذنه فهو أحق به » وم بشترط النى صلى الله عليه وسلم 
في الأرض ٠‏ والربعة ٠‏ والحائط . أن يكون مما يقبل القسمة : فلا يجوز 
نقد كلام الرسول بغير دلالة من كلامه ؛ لا سيا وقد ذكر هذا في 
باب تأسنسن إشات الشفعة . 


عن النى صلى الله عليه وسل « أنه قضى بالشفعة في كل مالم يقسم . 


AY 


فإذا وقعت الحدود ٠‏ وصرفت الطرق فلا شفعة » فل لع الشفعة إلا مع . 
إقامة الحدود ٠‏ وصرف الطرق . وهذا الحديث فى الصحبح عن حار . 
وفى السان عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الخار أحق 
بشفعة حاره بنتظره بها . وإ ن كان غائا . إذاكان طريقها واحدا » 
فإذا قضى بها للاشتراك فى الطريق ؛ فلأن يقضي بها للاشتراك في رقبة 


وقد تنازع الناس فى شفعة الجار على ثلاثة أقوال . أعدلها هذا 
القول : إنه إن كان شريكا في حقوق الملك ثبت له الشفعة وإلا فلا . 


وأبضا هن العلوم أنه إذا أثبت الى صلى الله عليه وسلم 
الشفعة فيا يقبل القسمة . ها لا يقل القسمة أولى بشوت الشفعة فيه ؛ 
فإن الضرر فيا بقبل القسمة ,حكن رفعه بالقاحمة . وما لا حكن فيه القسمة 
بكون ضرر الشاركة فيه أشد . 


وظن من ظن أنها تت لرفع المقامة ؛ لا لضرر المشاركة كلام 
ظاهى البطلان ؛ فإنه قد ثنت بالنص والإجماع . أنه إذا طلب أحد 
العريكين القسمة فيما يقبلها ٠‏ وجبت إجابه إلى المقاجمة ٠‏ ولو كان 
صرر اللشاركة أقرى لم برفع أدنى الضررين التزام أعلاهما . ولم وه 
الله ورسوله الدخول فى الشيء الكثير لرفع الشيء القليل ؛ فإن شريعة 


FAY 


الله منزهة عن مثل هذا . 

“واي قولحم : هذا يستازم ضرر الشربك البائع . فجوابه أنه إذا 
طلب امقاسمة ولم يكن قسمة العين ؛ فإن العين تباع » ويجبر الممتتع 
على الببع . ويقسم الثمن بنهما . وهذا مذهب حمهور العلماء : مالك ؛ 
وأ ق و ج عسل 

وذ كر بعض الالكية أن هذا إجماع . وقد دل على ذلك ما ثبت فى 

الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من أعتق شركا له 
في غلام ٠‏ وكان له من الال ما بلغ تمن الغلام » قوم عليه قيمة عدل , 
لاوكس . ولا شطط . فأعطى شركاءه حصصهم . وعتق عليه العبد . 
وإلا فقد عتق منه ما عتق » فدل هذا الحديث على أن حق الشريك فى 
نصف قيمة الجبع ؛ لا في قيمة نصف ابيع ؛ فإنه إذا بيع الد كله 
ساوى ألف درم مثلا . وإذا بيع نصفه ساوى أقل من خسمائة درمم. 
وحق الشريك نصف الألف . 


فهكذا في العقار الذي لا بقسم يستحق نصف قيمته جيعه . فبباع 
عنه الضرر . وهذا يتين كال محاسن الشريعة وما فيها من مصالح العباد 
قا الاد وا مد وحن : 


A 


و3 
وسل 
إنسان فيه شيا معلوما . فباعه . فقال : زن لي ما قلت . فنقصه 


شفعة ؟ أم لا؟. 

فأحاب : إذا باعه بئمن معلوم . كان على المشتري أداء ذلك الثمن . 
وإن كان اليح فاسدا ؛ وقد فات : كان عليه ثيمة مثله . وإذا كان 
الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة . والله أعلم ٠‏ 


وسثل ركم الا 


عن رجل اشترى شقصاً مشفوعاً ٠‏ وكلما طلبه الشفيع أظبر صورة 
أن البيع كان بسدون الرؤية العتبرة » ففسخه الما . وأقر الشتري 
ببراءة البائع مما كان قبضه . ووقف الشقص على امشتري . كل ذلك 
دفعاً للشفعة . فهل يكون ذلك مسقطاً للشفعة ؟ وهل تكون هذه 


كنا 


التصرفات صحصحة ؟ . 

فأحاب : الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالانفاق ؛ 
واا تلق الاس ف الأعشال.عليا قل و جوا > وة اتعقاد. السب 
وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص المشفوع ؛ مع أن الصواب الا شو 
الاحتيال على إسقاط حق مسلم . وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال 
ا حرم فبو باطل وما د كر من إظبار صورة انفساخ ابيع ٠‏ وعود 
الشقص إلى البائع . ثم إظہار براءة البائع ووقفه : فكل ذلك باطل » والشقص 
باق على ملك المشتري ٠‏ وحق الشفيع نابت فة + إلآ أن يتك ر6 
يسقط الشفعة . والله أعلم . 


روسل 


عن شقص مشفوع ثبت وقفه . وثبت أن اما حك بالشفعة فيه 
للشريك ٠‏ ولم يشت الشريك أخذها ؟ . 


فأماب : لا يطل الوقف إلا إذا أثبت أن الشريك يلك الشقص 
الشفوع اللوقوف ٠‏ على ما في تملكه من اختلاف العلاه . 


وأما جرد حك الماك باستحقاق الشفعة فلا بنقض الوقف التقدم 


۳۸٦ 


قبل ذلك . كا لا .زيل ملك الشتري ؛ بل يقى الأعس موقوفاً ٠‏ فإن 
أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل التصرف الوجود فيه قبل ذلك عند 


من يقول بها ولا فاا 


وسل كم الام 


ف وجل امارغ تف عرق + و الف الا إشتراء وجل از 
وأوقف حصته قل طلب الشريك الأول ٠‏ وأن الشريك الأول قال : 
أنا آخذه بالشفعة . فهل له ذلك ؟. 

فأحاب : إذا كان الأ كذلك فلا شفمة له ؛ فإن الشتري الثانى 
عامه حتى خرجت عن ملك الشترى بوقف أو غيره ٠‏ فلا شفعة . 

وإن كان قد أخرجه من ملكه بالببع قبل علمه بالببع فله الشفعة . 
وأما الوقف والمبة ففيه تزاع . والله أع . 


FAY 


وسل رام الا 


عن رجل له حصة مع شاهد . ثم باع الشريك حصته لشاهد آخر 
بزيادة كثيرة على تمن الثل فى الظاهى . وتواطا بنها في الباطن على من 
الثل ‏ دفعاً للشفعة . فهل تسقط الشفعة ؟ أم لا؟ . 

فأحاب : لا حل الكذب والاحتبال على إسقاط حق المسلم . 
ويجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه 
فى الناطن . إذا طلب الشريك ذلك ٠‏ وإن منعه ذلك قدح في دينه . 
وعلى الماك أن عك بالشفعة إذا تين حقيقة الأعى . 


FAA 


باب الو ويم 


سل سی ابر ہرم رصم الل 


عن دلال أعطاه إنسان 8F‏ لىختمه ويشعه ٠‏ فا وجد الختام 
فأودعه عند رجل خياط أمين عادتهم يودعون عنده ٠‏ فحضر صاحب 
القاش هو ودلال آخر . وأخذوا القماش من عنده ٠‏ ول يكن الذي 
أودعه حاضرا . فادی صاحب القماش أنه عدم له منهم ثوب ٠‏ وآنکر 
ذلك الدلال : فهل يازم الدلال الذي كانت عنده الوديعة شيء ؟ أم لا ؟ 
: المد لله . إذا ادعوا E‏ وأنكر ذلك 
الدلال ٠‏ 0 
دعوام . وأما إذا عدم منها شيء : فان كان الدلال فرط بحسث فعل 
ما لم يؤذن فيه لفظا ولا عرفا ضمن . فإذا كان من عادتهم الإبداع 
عند هذا الأمين . وأصحاب القماش يعلمون ذلك . ويقرونه علمه فلا ضمان 
على الدلالين . والله أعلم . 


۴۸۹ 


ومنل رصّى الا عم 


عن رجل مات وثرك بنتين وزوجة » وإحدى النتين غائبة . فهل 
يجوز لمن له النظر على هذه التركة أن يودع مال الغائية ٠‏ ححيث لا بعلم 
هل محفظه المودع عنده أم يتصرف فيه لنفسه ؟ وإذا حدث مظامة على 
حملة التركة : هل ختص ,استدفاعها عن التركة مال الغائة . أو يعم جميع 
امال التروك ؟ وإذا استودع عند[من]7)قد يحفظه وقد يتصرف لمصلحة نفسه : 
فبل لاستحق له مطالبة من وضع يده عليه ٠‏ أو من أودعه حيث لا يؤمن 
عليه » وقد مات الناظر والمودع » وطلب من تركة المودع فلم يوجد 
ول يعلم هل غصب أم لا ؟ وهل الإبراء لنمة المستودع عنده أن يترك 
مع احتمال أن يكون قد وضع عين بده عليه . أويدفع عنه وليه من ورثته 
ذلك القدر من صدقاته التى هي غير معينة يجبة مخصوصة ؟ . 

فأحاب : المد لله هذا المال صار نحت بده أمانة ٠‏ فعليه أن حفظه 
حفظ الأمانات ٠‏ ولا بودعه إلا لحاجة ‏ فإن أودعه عند من يغلب على 
الظن حفظه له کالما العادل إن وجد . أو غيره بحيث لا يكون 
فى إيداعه تفرب . فلا ضمان عليه . وإن فرط فى إبداعه فأودعه لخائن 

)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


۳۹۰ 


أو عاجز مع إمكان ألا بفعل ذلك فهو مفرط ضامن . 

وأما الودع إذا لم بعلم أنه ودبعة عنده ففى تضمينه قولان لأهل 
العلم فى مذهب أحمد ٠‏ وغيره . 

أظبرها أنه لا ضمان عليه . وما حصل يسبب الال المشترك من 
الغارم التى تؤخذ ظما ٠‏ أو غير ظلم » فبي على امال جميعه لا يختص 
بها بعضه وإذا غصب الوديعة غاصب فللناظر الودع أن يطالبه. وللمودع 
أيضا أن يطالبه فى غسة الودع . 

وأما المستحق المالك فله أن يطالب الغاصب . وله أن يطالب 
الناظر أو الموةع إن حصل منه تفربط . فأما بدون التفريط والعدوان 
فليس له الطالبة . 

وإذا مات هذا المودع ولم بعلم حال الوديعة : هل أخذت منه ١‏ أو 
أخذها . أو تلفت . فإتها تكون دينا على تركته عند جاهير العلماء . 
القولين فى مذهبه . 

وإذاكانت ديناً عليه وجب وفاؤها من ماله ٠‏ فان كان له مال 
غير الوقف وفيت منه . وإن لم يكن له مال غير الوقف ففي الوقف 
على المدين الذي أحاط الدين بماله نزاع مشهور بين أهل العلم . 


۳۹١ 


وكذلك الوقف الذي لم مخرج عن يده حتى مات . فإنه يبطل فى 
أحد قولي العلماء . جلك ٠‏ وهو أحد القولين في مذهب أهى حتيفة ٠‏ 
وأحمد . وأما إن كان الوقف قد صح ولزم . وله مستحقون . ولم 
يكن صاحب الدين من تناوله الوقف : لم يكن وفاء الدين من ذلك ؛ 
كن إن كان تمن تناوله الوقف مثل أن يكون على الفقراء ٠‏ وصاحب 
الدبن فقير : فلا ريب أن الصرف إلى هذا الفقير الذي له دين على 
الواقف أولى من الصرف إلى غيره . والله أعلم . 


وسل رع الام 


عن رجل استودع مالا على أنه يوصله إن مات المودع لأولاده ٠‏ 
فات وترك ورئة غير أولاده وم زوجتان» ومن إحداها ابنان وبنتان 
من غيرها . وادعى ذو السلطان أن أم الابنين حارية له بحت رقه. 
وأخذها وأولادها ٠‏ ثم مات أحد الولدين ٠‏ ثم مانت أمه . فهل يكون 
الأولاد مختصين بجميع الال ؟ أو هو ليع الورئة ؟ وإذا لم تصح دعوى 
من ادعى أن أم الولدين مماوكة . هل له أن بوصل إلبه جميع ما بخص 
لولدين وأممم ؟ أو له أن يبقى نصيهم للولد رحاء فى رفع املك 
عنه. أو يفديه من الرق . وهل له أن بتجر فى امال إن أبقاه لا 
تفنه الزحكاة ؟ 


۳۹۲ 


فأحاب : إذا كان هذا الال للمودع وجب أن بوصل إلى كل وارث 
المستودع أن حص بعض الورثة إلا بإحازة الماقين ؛ فان الى صلل ألله 
عليه وسلم قال : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصة 
لوارث » . ولو صرح الوصي بتخصيص بعض الورئة بالال لم يجز ذلك 
بدون إحازة الباقين باتفاق الأعة . 


وأما لدعي المستولدة فلا حك له بمجرد دعواه باتفاق المسلمين ؛ 
لاسيا إن اعترف أنه أعطاه الجارية ؛ فإن هذا إقرار منه التمليك ؛ 
بل الأمة أم الولد ٠‏ وأولاده مها أحرار . ولو فرض أنها أمة المدعي 
فى نفس الأعى . وكان الواطئ يعتقد أنها أمته . فأولاده أحرار باتفاق 
الأعة . وهذا المودع بحفظ نصيب هؤلاء الصغار . فإن كان فى البلد 
حلم على عادل قادر بحفظ هذا الال لمم سامه إليه ٠‏ وإن لم يجد من 
يحفظ الال لهم أبقاه بيده . وليتجر فيه بالعروف . والريح لليقم . 
وأجره على الله . وأم الولد لاترث من سيدها شيا ؛ لكن إذا مات 


أحد بنيها [ورثت منه ۲( والله أعلم . 


روسل 

عن رجل نحت بده بعير وديعة » فسرق من جلة إبله ٠‏ ثم لحق 
السارق وأخذ منه الإبل ٠‏ وامتنع من دفع ذلك العير المودع . حتى 
يحلف أنه كان البعير على ملكه . لف الله العظيم أنه على ملكه . 
وقصد بذلك ملك الحفظ ؟ 

فأاب : أما إذا ملك قبضه . والاستيلاء عليه > فلا حنث عليه 
فى ذلك . ولا إثم ؛ وإن قصد أنه ملكه الملك المعروف ٠‏ فهذا كذب ؛ 
كنه إذا اعتقد جواز هذا لدفع الظل ‏ وفى العاريض مندوحة عن 
الكذب . ولستغفر الله من ذلك . ويتوب إلبه ء ولا كفارة عليه . والله أعلم . 


و 
رسدل 
عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه . 


فأحاب : وأما الاقتراض من مال المودع . فإن علم المودع علا 
اطمأن إليه قلبه أن صاحب الال راض ذلك فلا بأس ذلك . وهذا 


۳۹٤ 


إعا يعرف من رجل اختيرته خيرة تامة »> وعلمت منزلتك علده .كا 
نقل مثل ذلك عن غير واحد . وما كان الى صل الله عليه وسل 
يفعل فى ببوت بعض أحابه ٠‏ وكا بابع عن عثمان رضي الله نه وهو 
غائب ٠‏ ومتى وقع في ذلك شك لم جز الافتراض . 


وقال : 


إذا اشترى إنسان سلمة : حملا . أو غيره ٠‏ وهو مودع . فأودمه 
الشترى عند المودع . ثم باعه الآخر ٠‏ كان البيع الثانى باطلا . وإذا 
سلمه المودع إلى الشترى الثانى كان لمالكه ‏ وهو المشترى الأول 
أن يطالب به الموتع الذي سلمه . وبطالب به المعترى الذي تسلمه . 


وسل كم الہ 


عن قوم لهم عند راهب فى دير وديعة ٠‏ وأدعى عدمها مع ما كان 
فى الدير . ثم ظهر الذي ادى أن ماعدم من الدبر قد بامه . قبل 
يازم الال ؟ أم لا ؟ وهل القول قوله ؟ ودير هذا الراهب على ساحل 
البحر الالح . وله أخ حرامي فى البحر يأوى إليه . والحرامية أيضا . 


۳۹0 


ها يجب على ولاة الأمور فيه ؟ وهل يجوز قتله وخراب ديره :وكا 
أهل المال طلبوا ماهم منه فلم يسلمه لهم > ولمم شهود نصارى 
بشبدون بذلك ؟ 


فأءاب : المد لله . إذا ظهر أن الملل الذي للمودع لم يذهب ٠‏ 
فادعى أن الوديعة ذهبت دون ماله . فنا يكون ضامنا للوديعة في أحد 
قولي العلا : كقول مالك ٠‏ وأحمد . في إحدى الروابتين ؛ فان عر بن 
الخحطاب رضى ضي الله ةشه ان بن مالك وديعة ادمى أنها ذهت 
دون ماله ٠.‏ 


وأما إذا ادعى أنه ذهب جميع الال ثم ظبر كذيه . فهنا وجوب 
الضمان عليه أوكد . فإذا ادعى المودع صاحب الوديعة أنه طلب الوديعة 
منه فلم يسلمها إليه . أو أنه خان فى الوديعة ولم تتلف : كان قبول قوله 
مع أقوى وأوكد ؛ بل يستحق في مثل هذه الصورة التعزير اللي 
الذي ردعه وأمثاله عن الكذب . وهذا مع كونه من أهل الذمة . 


وإذا شد عليه من أهل دبنه القبولين عندم قبات شهادتهم فى 
أحد قولي العلاء . وهو مذهب أبى حنيفة . وأحمد فى إحدى الروايتين . 
وقبول شهادتهم عليه هنا أوكد . ومن لم يقبل شهادتهم فإنه : 
بيمين المدعى عليه فى مثل هذه الصورة ؛ لظهور رجحان قول المدعى 


۴۹٦ 


فى أحد قوليه أبشا . 


وأما من كان من أهل النمة يؤوي أهل الحرب . أو يعاونهم 
على المسلمين . فإنه قد اتتقض عهده . وحل دمه وماله . والواجب 
على ولاة الأمور ألا يتركوا مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون على المسلمين 
فى موضع حاف ضررم على المسلمين . أو ينقل إليهم أولاد المسلمين ؛ 
فانه قد انتقض عېده . وحل دمه وماله . 


وسثل 


عن ودبعة فى كيس ممتوم ٠‏ وم بعلم ما فيه . ولا عاينه . وذكر 
الودع أا ألف وحمسمائة وثلاث تفاصل . وعدمت الودبمة فى حملة 
قاش . ولا عدمت قال صاحب الوديعة : إن مافيها شيء يساوي سبعة 
آلاف . فبل يازم المودع غرامة ما ذكره فى الأول ؟ أم يازمه ما 
ذكر فى الآخر ؟. 


فأحاب : إن تلفت بغير تفربط منه ولا عدوان ل بازمه ضان . 
وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ . وإذا ادعى ذلك بسبب ظاهى معلوم : 
[ كلف المئة وقبل قوله ] . 


۳4% 


ماتقول السادة الفقراء 


فى إنسان بضع فى بيت إنسان وديعة بيده من مدة تزيد على 
عشر سنين . تزيد وتنقص فى صندوق غير مقفول بقفل . وهو بعلم 
ويصبم . فسأله مراراً كثيرة أن يأخذ وديعته ٠‏ أو يقفل عليها بقفل , 
فلم يفعل ٠‏ فعدمت الوديعة من حرزه ‏ بغير تفريط ‏ وحدهاء وم 
بعلم هل عدمت في المرض . أو في الصحة . فمل بحب على المودع 
وعسفه بلولابة ؟ أم حرم عليه طلب ذلك بلولاية ؟ وهل إذا أصر على 
آم لا ؟ أفتونا مأجورين . إن شاء الله تعالى . 

فأحاب : الجد لله . إذا كان الأمس على ماوصف ٠‏ وعدمت بغر 
تفربط ولا عدوان من الموقع ٠‏ وعدمت مع ماله ؛لم يضمنها بانفاق الأة . 


وكذلك إذا عدمت بتفريط صاحها کا ذكر . فإنه لاضان على المودع 
سواء ضاعت وحدها . أو ضاعت مع ماله ٠‏ 


۳۹۸ 


باب إعياء الموات 


وسل ضع ابر ہرم ر ی الا 


عن حك البناء في طريق السلمين الواسع . إذا كان الناء لا 
بضر بللارة ؟ 


فأحاب : إن ذلك نوعان : 


أحدها : أن ينى لنفسه . فبذا لا مجوز في المشهور من مذهب 
أحمد . وجوزه بعضهم بإذن الإمام . وقد ذكرء القاضي أبو يعلى ٠‏ ومن 
خطه نقلته أن هذه المسألة حدئت في أيامه . واختلف فما جواب 
الفتين » فذ كر في مسألة حادثة في الطريق الواسع : هل يجوز للإمام 
أن يأذن فى حيازة بعضه. مبينا أن بعضهم أفتى بالجواز ٠‏ وبعضهم أفتى 
بالنم واختاره القاضي . وذ كر أنه كلام أحمد ؛ فإنه قال فى رواية ابن 
القاسم : إذا كان الطريق قد سلكه الناس فصار طريقا . فليس لأحد 
أن بأخذ منه شيثاً قليلا . ولا كثيراً . قبل له : وان كان اغا عل 
الشوارع ؟ قال : وإن كان واسعا . قال : وهو أشد ممن أخذ حداً 


۳۹۹ 


جماعة المسلمين . 


قلت : وقد صنف أبو عبد الله بن بطة مصنفا فيمن أخذ شيا 
من طريق المسلمين. وذ كر فى ذلك آثارا عن أحمد . وغيره من السلف . 
وقد ذكر هذه ا غير واحد من التقدمين . والمتأخرين من 
أصحاب أ مهم الشيخ أ بو مد المقدسى . قال فى المننى : وما كان 
i 5008‏ ارات بين ان اران : فلن لأحد إحاؤه:» 
سواء كان واسعا . أو ضيقا . وسواء ضيق على الناس بذلك . أو لم 
ببق ؛ لآن ذلك يعترك فبه للسلمون . وتعلق به مصلحتهم . فأشيه 
مساجدم ٠‏ ويجوز الارتفاق بالقعود فى الواسعم مع ذلك للبيع والشراء 
على وجه لا يضيق على أحد . ولا يضر بالارة ؛ لاتفاق أهل الأمصار 
فى جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار ٠‏ ولأنه 
ارنفاق عباح من غير إضرار ٠‏ فلم عنع كالاجتياز : 


قال أحمد في السابق إلى دكا كين السوق : دعوه فهو له إلى الليل . 
وكان هذا في سوق الدينة فيا مضى ٠‏ وقد قال النى صلى الله عليه 
لم ا ا ل نفسه عالا ضرر 
ف فی ار واو و و ن تدعو اه 
o Ma‏ 


1 


على الناس . وتعثر به المارة بالليل والضرير بالليل والهار » ويسقى على الدوام ٠‏ 
فرعا ادعى ملكه بسبب ذلك ٠‏ والسابق أحق به ما دام فيه . 

( قلت ) : هذا كله فيا إذا بى الدكة لنفسه ٠ك‏ يدل عليه أول 
الكلام وآخره ؛ ولهذا علل بأنه قد يدعى [ أنها ] ملكه بسبب ذلك 
مع أن تعليله هذه المسألة يقتضى أن انع إا يكون في مظنة الضرر ٠‏ 
فإذا قدرأن الناء بحاذي ما على ينه وثماله > ولا يضر للارة أصلا . 
كأحد القولين اللذين ذكرها القاضي . 

وف الججلة فى جواز البناء الختص بلبانى الذي لاضرر فيه أصلا 
إذن الإمام فولان : 

ونظير هذا إذا أخرج روشنا أو ميزابا. إلى الطريق النافذ ٠‏ ولا 
مضرة فيه . فهل يجوز بإذن الإمام ؟ على قولين فى مذهب أحد : 

( أحدما ) : يجوز كا اختاره ان عقيل ٠‏ وأو البركات . 

( والثانى ) : لا يجوز . کا اختاره غير واحد . والمشہور عن أحمد 
حرا أو تتزها . وذحكر أبويكر امروزي فى « کناب الورع « آثارا 
فى ذلك . منها ما نقله المروزي عن أحمد أنه سقف له دارا ٠‏ وجعل 
ميزابها إلى الطريق . فللا أصم قال : ادع لي النجار حتى يحول الماء 


١ 


إلى الدار . فدعوته له فحوله . وقال : إن يحبى القطان كانت ساهه فى 
الطريق . فعزم عليها ٠‏ وصيرها إلى الدار . وذكر عن أحمد أنه ذكر 
ورع شعيب بن حرب ٠‏ وأنه قال : ليس لك أن تطين الحائط ؛ لثلا 
بخرج إلى الطريق . وسأله المروزى عن الرجل يحتفر في فنائه ال » 
أو الحرم للعلو قال : لا ؛ هذا طريق المسامين . قال المروزى : قلت : 
إغا هو بثر حفر وبسد رأسهاء قال : أليس هي فى طريق المسامين؟! 
وسأله ابن الح عن الرجل يخرج إلى طريق المسلمين الكنيف . أو 
الأسطوانة : هل يكون عدلا ؟ قال : لا يكون عدلا . ولا جوز شبادته . 
وروی أحمد سناد عن علي : أنه كان بأ بالثاعب > والكنف تقطع 
عن طريق المسلمين . وعن عائذ بن عمرو المزنى قال : لأن بصب طبى 
ف جلى اع اال هن ان بصنت في طريق المسلمين . قال : وبلغنا أنه لم 
يكن خرج من داره إلى الطريق ماء الساء قال : فرؤي له أنه من أهل 
الجنة . قبل له : بم ذلك ؟ قال : بكف أذاه عن المسلمين . 


ومن جوز ذلك احتج حديث ميزاب الاس . 
( الخ الان أن يى ف الطريق. ازا مالا بش اللا 
لصلحة المسلمين : مثل بناه مسجد يحتاج إليه الناس ٠‏ أو توسيع مسجد 


ضيق إدغال بعض الطربق الواسع فيه . أو أخذ بعض الطريق لصلحة 
المسجد : مثل حانوت ينتفع به المسجد . فهدا النوع جوز فى مذهب 


۲ 


أحمد العروف . وكذلك و أصحاب أنى حنيفة ؛ ولكن هل يفتقر 
إلى إذن ولي الأمى ؟ على روابتين عن أحمد . ومن أححاب أحمد من 
م يحك نزاعا فى جواز هذا النوع . ومنهم من ذحكر رواية ثاللة 
بشع مطلقا . 

وأسحاب أصحابه ٠‏ إلى زمن متأخري الصنفين منهم . كأنى البركات ٠‏ وان 


كيم . وابن حمدان ۰ وغيربم . 


« وزاد المسافر » و « المترجم » لأنى إسحق ال جوزجاى . وغير ذلك . 
هنه عنى ٠‏ وم إلى أن يكون مسجدا حاجة . هل يجوز أن يى هناك 
مسجد ؟ قال : لا بأس إذا لم يضر بالطريق . 

« ومسائل إسماعيل بن سعيد » هذا من أجل مسائل أحمد ٠‏ وقد 
شرحها أبو إسحق إراهيم بن يعقوب الجوزانى في « كناب امرجم » 
وحكان خطببا بجامع دمشق هنا . وله عن أحمد مسائل ٠‏ وكان يقرأ 
كنب أحمد إليه على منبر حامع دمشق ٠‏ فأحمد أحاز البناء هنا مطلقا ٠‏ 
وم بشترط إذن الإمام . وقال له تمد بن ا لحك . تكره الصلاة في المسجد 


۳ 


الذي يؤخذ من الطريق . فقال : أ كره الصلاة فنه ؛ إلا أن يكون بإذن 
الإمام فهنا اشترط في الجواز إذن الإمام . 


ومسائل إسماعيل عن أحمد بعد مسائل ابن ا لحك ؛ فإن ابن الج حب 
أحمد قدا . ومات قبل موته بنحو عشسرين سنة . وأما إسماعيل فان هكان 
على مذهب أهل الرأي ٠‏ ثم اتتقل إلى مذهب أهل الحديث . وسأل 
أحمد متأخرا ٠‏ وسأل معه سليان بن داود الحاثمى . وغغيره من علياء 
أهل الحديث . وسليان كان يقرن بأحمد حتى قال الشافعي : ما رأيت 
ببغداد أعقل من رجلين : أحمد بن حنبل . وسلهان بن داود الحاتمي . 


وأما الذبن جعلوا فى المسئلة روابة ثالثة . فأخذوها من قوله فى 
رواية المروزي : 9 هده المساجد التى قد بنيت فى الطريق أن تهدم . 
وقال تمد بن بحي الكحال : قلت لأحمد : الرجل يزيد في السجد من 
الطريق ؟ قال : لا يصلى فبه . ومن لم بثبت رواية ثالثة . فإنه يقول : 
هذا إشارة من أحمد إلى مساجد ضبقت الطريق ٠‏ وأضرت بالسلمين . 
وهذه لا يجوز بناؤها بلا ربب ؛ فان فى هذا عا بين نصوصه . فبو 
أولى من التتاقض ينها . 


وأبلغ من ذلك أن أحمد يجوز إبدال السجد بغيره للمملحة ٠م‏ 
فمل ذلك الصحاة . قال صالح بن أحمد : قلت لأنى : المسجد خرب 


٤ 


وبذهب أهله : ترى أن يحول إلى مكان آخر ؟ قال : إذا ڪان 
بريد منفعة الناس فنعم ؛ وإلا فلا. قال : وابن مسعود قد حول المسجد 
الجامع من النارين ٠‏ فإذا كان على النفعة فلا بأس . وإلافلا.وقد 
سألت أي عن رجل بی مسجدا . ثم أراد حوبله إلى موضع آخر ٠‏ قال : 
إن كان الذي بى المسجد بريد أن وله خو من لصوص ٠‏ أو يكون 
موضعه موضعا قذرا .فلا بأس . قال أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» 
ثنا امسعودي عن القاسم . قال : لما قدم عبد الله بن مسعود إلى بيت 
امال . كان سعد بن مالك قد بى القصر . وامحخذ مسجدا عند أصحاب 
التمر ٠‏ قال : فنقب بيت الال . فأخذ الرجل الذي نقه » فكتب 
فيه إلى جمر بن المطاب . فكتب عمر : أن اقطع الرجل . وانقل امسجد 
واجعل بيت امال فى قبلة السجد ؛ فإنه لن بزال في السجد مصل . 
فنقله عبد الله . فخط له هذه الخطة . قال صالح : قال آي : بقال إن بت 
الال نقب فى مسجد الكوفة » فحول عبد الله بن مسعود المسجد موضع 
الارين اليوم ٠‏ فى موضع المسجد العتيق . يعنى أحمد : أن المسجد الذي 
بناه ابن مسعود كان موضع الهارين فى زمان أحمد . وهذا السجد هو 
السجد العتيق ٠‏ ثم غير مسجد الكوفة مرة ثالثة . 

وقال أبواالخطاب سشل أو عبد الله : يحول السجد ؟ قال : إذا 
كان ضيقا لا يسع أهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه . 


<0 


وجوز أحمد أن يرفع المسجد الذي على الأرض ٠‏ وبنى بحته سقابة 
للمصلحة . وإن تنازع الميران . فقال بعضهم : بحن شيوخ لا نصعد فى 
الدرج ٠‏ واختار بعضهم بناءه . فقال أحمد : بنظر إلى ما مختار الأ كثر . 
وقد تأول بعض أسحاله هذا على أنه اتَدأ اللناء . ومحققو أصحاه 
يعلمون أن هذا التأويل خطأ ؛ لأن نصوصه فى غير موضع صريحة 
بتحويل المسجد . 

فاذا كان أحمد قد أفتى با فعله الصحاة حيث جعاوا المسجد غير 
السجد ؛ لأجل الصاحة . مع أن حرمة السجد أعظم من حرمة سائر 
البقاع . فانه قد ثبت فى حح مسل عن أبى هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : « أحب البقاع إلى الله مساجدها ٠‏ وأبغفض 
البقاع إلى الله أسواقها » فإذا حاز جعل الىقعة الحترمة المشتركة بين المسلمين 
بقعة غير محترمة للمصلحة . فلأن يجوز جعل المشتركة التى لست محترمة 
كالطريق الواسع بقمة محترمة ٠‏ وتابعة للبقعة الحترمة بطريق الأولى 
الاخ فاه ارت أن ية اجنين أعظم من حرمة الطرقات . 
وكلاها منفعة مشتركة . 


هس سل 

والأمور التعلقة الإمام متعلقة بنواه » اكان إلى الحكام فاع 
الحا الذي هو نائب الإمام فيه كأعى الإمام > مثل نزويج الايامى . 
والنظر فى الوقوف ٠‏ وإجرائها على شروط واقفيها . وجمارة الساجد . 
ووقوفها ؛ حيث يجوز للإمام فمل ذلك . فما جاز له التصرف فيه 
باز لنائبه فيه . 

وإذا كانت المسئلة من مسائل الاجتهاد التى شاع فيها النراع لم 
يكن لأحد أن يتكر على الإمام ٠‏ ولا على نائه من حا وغيره » ولا 
بنقض ما فعله الإمام ونواه من ذلك . وهذا إذا كان الناء فى الطريق . 
وإن كان متصلا الطريق عند أ كثر العلاء : مالك . والشافعى . وأحمد . 

وكذلك فناء الدار ؛ ولكن هل الفناء ملك لصاحب الدار ؟ أو 
حق من حقوقها ؟ فيه وجبان فى مذهب أحمد : 
حتى قال مالك في الأفنية التى فى الطريق : يكريها أهلها ٠‏ فقال : إن 
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كانت ضيقة تضر بالسامين وصنع شيء فيها منعوا . وم مكنوا . وأما 
كل فناء إذا اتتفع به أهله لم بضيق على السلمين فى مرم فلا أرى 
به بأسا . قال الطحاوي : وهذا يدل على أنه كان برى الأفنية تماوكة 
لأهلها ؛ إذ أحاز إجارتها ٠‏ فينبغي أن لايفسد البيع بصسرطها . قال : 
والذي يدل عليه قول الشافعي : أنه إن كان فيه صلاح للدار فهو ملك 
لصاحبها ؛ إلا أنه لا يجوز ببعه عنده . وذ كر الطحاوى أن مذهب أنى 
حنيفة أن الأفنية جاءة المسلمين غير مملوكة كسائر الطريق . 

والذي ذ كره القاضي . وابن عقيل . وغيرها من أسحاب أحمد هو 
الوجه الثانى . وهو أن الأرض تملك دون الطريق ؛ إلا أن صاحب الأرض 
أحق بالرافق من غيره ٠‏ ولذلك هو أحق بفناء الدار من غيره ‏ وهذا 
مذهب أحمد فى الكلاً اللابت فى ملكه أنه أحق به من غيره ٠‏ وإن 
كان لا يملكه() على قول الجهور : مالك والشافعي وأحمد(؟). 

فإذا كان الناء في فناء مسجد والدار فإنه أحق بالمواز منه فى 
عادة الطريق . وقد ثبت فى المحيح عن عائشة أن أنابكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه اذ مسجدا بفناء داره ٠‏ وهذا كالطحاء التى كان عر 
ابن الحطاب رضى الله عنه جعلها ارج مسجد رسول الله صل الله 
عليه وسل لمن بتحدث . ويفعل ما يصان عنه المسجد . فلم يكن 
مسجدا . وم يكن كالطريق بل © اختصاص السجد . هثل هذه 
(9(00) (م) اض بالأسل . 
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يجوز الناء فما بطريق الأولى . والبناء كالدخلات التى تكون منحرفة 
عن حادة الطريق ٠‏ متصلة بالدار والسجد . ومتصلة بالطريق ٠‏ وأهل 
الطريق لا يحتاجون إليها ؛ إلا إذا قدر رحبة خارجة عن العادة » وهي 
تشبه الطريق الذي ينفذ المتصل الطريق النافذ . فإنهم فى هذا كله 
أحق من غيرم . 

ولو أرادوا أن ينوا فيه ٠‏ ويجملوا عليه باباً جاز عند ال كثرين ؛ 
لما تقدم . وعند أبى حنيفة ليس لمم ذلك . لما فيه من إبطال حق غيرم 
من الدخول إليه عند الحاجة . وال كثرون يقولون : حقهم فيه إنما هو 
جواز الاتتفاع إذا لم حجر عليه أحابه ٠م‏ يجوز الاتتفاع بالصحراء 
الماوكة على وجه لا يضر بأصحابها : كالصلاة فيها . والمقبل فيها ٠‏ ونزول 
المسافر فيها ؛ فإن هذا حائز فيها . وفى أفنية الدور بدون إذن امالك 
عند جماهير العلاء . 


وذكر أصحاب الشافعي فى الاتتفاع بلفناء بدون إذن المالك 
قولين . وذكر أصحاب أحمد فى الصحراء وجها با ملع من الصلاة 
فيها > وهو بعيد على نصوص أحد وأصوله ؛ فإنه يجوز أ كل الثمرة 
فى مثل ذلك . فكيف بالنافع التى لا نضره > ويجوز على النصوص عنه 
رصي الكل فى الأرض الغصوة . فيدخلها بغير إذن صاحيها » لأجل 
الكل . وإ ن كان من أصحابه من منع ذلك . 


۹ 


وأما الاتتفاع الذي لا يضر بوجه ٠‏ فهو كالاستظلال بظله ‏ والاستضاءة 
بناره ٠‏ ومنل هدا لا يحتاج إلى إذن 6 فإذا حجر عليها صاحها صارت 
منوعة 4 و مدا .يفرق. بين الثار الى لسن فلا عاط + ولاناطور؛ 
فيجوز فيها من الأ كل بلا عوض ٠‏ مالا يجوز في الممنوعة » على مذهب 
أحمد ؛ إما مطلقاً . وإما لمحتاج ؛ وان لم يجز الجل . 


وإذا حاز البناء فى فناء الملك لصاحبه ففي فناء المسجد للمسجد 
بطريق الأولى » وفناء الدار والسجد لا يختص بناحية الباب ؛ بل قد 
يكون من جميع الجوانب ٠‏ قال القاضي وابن عقيل وغيرها : إذا كان 
الحبى أرضاً كان أحق بفنائها . فلو أراد غيره أن يحفر فى أصل حائطه 
شرا لم يكن له ذلك . وكذلك ذكر أبو امد والاوردي وغيرها من 
أحاب الشافعي . وال أعم . 


۰ 


باب اللقطة 


سكل سس ابر سارم رمم الام 


عن رجل وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من الغو 
فأخذ الفرس منهم ٠‏ هم إن الفرس عرض بحيث إنه لم بقدر على لمشي 
فبل للاخذ بيع الفرس لصاحبها ؟ أم لا ؟ . 

فأحاب : الجد لله . نعم يجوز ؛ بل يجب في هذه الخال أن يدبعه 
الذي استنقذه لصاحبه . وإن لم يكن وكله فى البيع . وقد نص الأة 
على هذه السألة . ونظائرها ٠‏ وبحفظ الثمن . والله أعل . 


وسل 


عن رجل لقى لقية فى وسط فلاة . وقد أنشد عليها إلى حيث 
دخل إلى بلده . فهل هي حلال ؟ أم لا؟ . 


١ 


فأحاب : يعرفها سنة قريبا من المكان الذي وجدها فيه . فإن 


بها . والله أعر . 
روسل 
عن الدرام النثورة مجدها الرجل ؟. 
فأباب : بعرفها حولا . فإن وجد صاحها » وإلا فله أن ينفقها . 
وله أن يتصدق بها . 
روسل 
عن رجل وجد لقطة وعرف بها بعض الناس بينه وبينه سرا أياماء 
وما عنده مدة سنين . فا الحك فيها ؟ . 
فأعاب : الجد لله . لا بحل له مثل هذا التعريف ؛ بل عليه أن 


بعرفها تعريفا ظاهرا ؛ كن على وجه صمل : بأن يقول : من ضاع له 


Al 


وسل ركم ال 


عن حجاج التقوا مع عرب قد قطعوا الطريق على الناس . وأخذوا 
قاشهم . فهربوا وتركوا حمالهم والقاش فبل يحل أخذ امال التى للحرامية 
والقاش الذى سرقوه ؟ أم لا ؟. 

فأحاب : المد لله . ما أخذوه من مال الحجاج فإنه يجب رده إلييم إن 
أمكن ؛ فإن هذا كاللقطة تعرف سنة . قان حاء صاحبها فذاك . وإلا 
فلآخذها أن ينفقها برط ضإئها : ولو أيس من وجود صاحبها فإنه 
يتصدق به > ويصرف في مصالح السلمين . 

وكذل ككل مال لا بعرف مالكه من النسوب والعواري والودائع . 
وما أخذ من المرامية من أموال الناس » أو ما هو مشوذ من أموال الناس ؛ 
فان هذا كله يتصدق به . ويصرف في مصالح السلمين . 


3 ی 
وسبل ر گے الا 
من النحاس ٠‏ وغره او > وطالت مدنه ٠‏ ول يظبر له صاحب 


c۳ 


ولا منشد . وهو يستعمل الدواب والتاع . ها يصنع ؟ . 


فأحاب : يجوز له أن يستعمله > ويجوز له أن يتصدق به على من 


عن سفينة غرقت في البحر . ثم إنها اتحدرت وهي معلومة إلى بعض 
الللاد . وقد كان فيها جرار زيت حار ء ثم إن أهل القرية تعاونوا على 
لرك ى خر جوا إن الى ..وقلوها «فطقا “الذي غل وة الاء+ 
وبقى راتحا مع الماء. ثم إن أهل القرية حاءوا إلى البحر فوجدوا الزيت 
على الماء > فجمع كل واحد ما قدر عليه . والركب قريبة مهم . فهذا 
الزيت الجموع حلال أم حرام ؟ ومركب رمان غرقت ٠‏ وبع ما فيها 
حدر فى البحر . فبقى كل أحد يجمع من ذلك . وم يعرف له صاحب» 
فبل مالا يعرف صاححه حلال ؟ آم حرام ؟ . 

فأحاب : الذين حمعوا الزيت على وجه الماء قد خلصوا مال المعصوم 
من التلف . ولهم أجرة الشل . والزيت لصاحبه . وأماكون الزيت 
لصاحبه فلا أعلم فيه نزاعا ؛ إلا تزاعا قليلا ؛ فإنه يروى عن الحسن بأنه 
قال : هو لمن خلصه . 


c٤ 


وأما وجوب أجرة الل لمن خلصه . فبذا فيه قولان للعلاء . أصحها 
وجوب الأجرة. وهو منصوص أحمد وغيره ٠‏ لأن هذا الخلص متبرع . وأصحاب 
القول يقولون : إن خلصوء لله تعالى فأجرم على الله تعالى » وإن خلصوه لأجل 
العوض فلهم العوض ؛ لأن ذلك لو لم يفعل لأ فضى إلى هلاك الأموال ٠‏ لأن 
الناس لا خلصونها من امهالك إذا عرفوا أنهم لا فائدة لحم فى ذلك . 
والصحاة قد قالوا فيمن اشترى أموال المسلمين من الكفار : إنه يأخذه 
ممن اشتراه بالثمن ؛ لأنه هو الذي خلصه بذلك الثمن . ولأن هذا المال 
كان مستبلكا لو لا أخذ هذا . وتخليصه عمل مباح ؛ ليس هو عاصيا 
فنه. فيكون المال إذا حصل بعمل هذا . والأصل لمذاء فيكون مشتركا 
ناه كن لا عن العركة فل الان قت اة ال :ولان 
مثل هذا مأذون فه من جبة العرف ؛ فإن عادة الناس أنهم بطلبون من 
يخلص لهم هذا بالأجرة . 

والإجارة نثبت بالعرف والعادة . كن دخل إلى حمام ٠‏ أو ركب في 
سفينة بغير مشارطة ٠‏ وكن دفع طعاما إلى طباخ وغسال بغير مشارطة 


ونظائر ذلك متعددة . 
ولوكان المال حيوانا فخلصه من مبلكة ملكه .كأ ورد به 


الأثر ؛ لأن الميوان له حرمة في نفسه ؛ بمخلاف المتاع ؛ فإن حرمته لحرمة 
صأحيه ٠‏ فبناك مخليمه لحق الميوان ٠‏ وهو بالبلكة قد بيأس صأحبه ؛ 


0٥ 


بحلاف المتاع ؛ فإن صاححه بقول للمخلص : كان يجوز لك من حين أن 
أدعه . والحق فيه لي . فإذا لم تعطنى حقي لم آذن لك فى تخليصه . 

وأما الرمان إذالم يعرف صاحبه فهو كاللقطة ٠‏ واللقطة إن رجي وجود 
صاحبها عرفت حولا . وإن کانوا لا رجون وجود صاحه . ففي تعريفه 
قولان ؛ لكن على القولين لمم أن يأ كلوا الرمان أو بديعوء ٠‏ ويحفظوا 
كله . ثم يعرفوه بعد ذلك . والله أعلم . 


تمن وجد طفلا ٠‏ ومعه شيء من المال . ثم راه حتى بلغ من 
العمر شهرين . فجاء رجل آخر لترضعه امرأته لله . فلا كبر الطفل 
ادصت الرأة أنه انها ٠.‏ وأا ربته فى حضن أسه . قبل يقل قولها ؟ 
وهل يجب عليها أن تعطي الرجل الثانى ما أنفقه عليه ؟ وبازم الرجل 
الأول ما وجد مع ابنه ؟ . 

فأحاب : إذاكان الطفل يول النسب . وادمت أنه اها : قبل 
عند الممتقط . والله أعلم . 

جع آخر المجلد الثلاثين ب 


Ah 
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فهر س الحلد الثلاثين 


الموضوع 
« سثل رحمه الله عن رجل اشترى داراً وما بان ڪل 
باب في زقاق غير نافذ وأحدها مسدود » 
« سكل عن دار ن بنها شارع فأراد صاحب أحدها أن 
يعمل عليها غرفة ِل » 


« سئّل عن رجل اشترى دارا واشترى معا من حانب 


| طريق نافذ » 


« سئل عن بيتين الدخول إلى أحدها من نحت ميزاب 
الآخر من قديم فبل له أن ينع اليزاب » 

« سل عن رجل أحدث بنياناً وروشنا يكشف حاره الخ » 
« ستل عن رجل اشترى حواندت فادعى عليه أن العلوي 
لک لغ 

« ستل عن رجل اشترى طبقة ثم مرها وأحدث 
روشنا على زقاق إل » 


4% 


لحل 
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الموضوع 
« سيل تمن له دار وببنه وبين حاره طريق وأراد أن 
يني عليه سااطا إل » 
« سل عن ماعة فى زقاق أراد أحدم أن يفتح عليه نابا 
غير باه الأصللى » 
« ستل عن رجل تمر حواننت وجه خرية لإنسان فهل 
تعليته عل ملك حارها الس 0 
لا يجوز أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلم 
فل مق لكان معيرلة متاح :قب اة و اراد اح 
الريكين أن بتي بنه وبين شربكه جداراً فامتنع » 
ل رک في بستان امتنع أحدها أن 059 
الآخر بني فى أرضه إلخ وإذا بنىأحدما من سهم هذا 
أو سهم هذا عا له فبل له أن ينتفع بالحدران إل » . 
«سثل عن رجل اشترى من بيت الال وبى قنعه 
انان ا 
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۲١ 


< من 


الوضوع 
فأبى أن ينقضه فسقط على صغير » 
« وقال إذا احتاج إلى إجراء مائه فى أرض غيره بلا ضرر » 


إذا أراد جار النهر الجارى فى أرض مباحة أن ينتفع به 
إذا كان لرب الجدار مصلحة فى وضع الجذوع عليه من غير ضرر 


إذا أراد أن يخرج الماء من بقعة إلى بقعة فيخرجه إلى أرض مباحة 


أو إلى أرض جار راض 


إذا أراد أن بحرى مياه سطوحه فى قناة لحاره أو سوق الماء فى 


قناة غدير ماء ثم يقاسمه 


باب العم 
« سل عن مدين أراد داه حسه وهو معسر هل 
القول قوله » 
«سثل عن مسل اشترى من ذمي عقاراً والتزم وفاه إلى 
شر إلخ » 


د سثل عمن TEE‏ وعليه دن 


بستوعب ذلك وورثة فطلب مهم بع الملك إل » 


« سئل من باع قاشاً لتاجر وقسط عليه الثمن وريد 
السفر وم يقم كفيلا : فهل له أن عنعه السفر » 
« سثل عمن أعتق عبدأ . وهو محتاج . وعليه ديون ٠‏ 


۹ 


۲۹ 
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اموضوع 
وماله جدة : هل يجوز أن يسعه ويوف به دينه » 


« سثل عمن اعترف بدينه وبقدرته على الوفاء عند حا م 


ّم راد أن ت اسار عند عا © آخر > 


بعد :سل عن رجحل انتداق آمو الا وطولب بلوفاء فامشعم 


مع القدرة فاعتقل فهل يجوز للحا كم عقوبته وما حم 
الشارع قبه » 


١ ٠‏ هل يحدد تعزيره ويباع ماله 


« سثل تمن عليه دين فل بوفه حى طولب به عند 
الجا ج وغرم أجرة الرحلة » 

« سثل عمن حدس بدين ولس له وفاء إلا رهن عند 
Ee E‏ 

« سل عن رجل عليه دين حال وله ملك لا يفضل عن 
نفقته ونفقة عباله . ولا بشتري إلا بدون تمن مثله » 
« سئل عن قزاز نساج النامك لد اسا شق غزل 
فبرب إل » 


ما كان فى حانوت المفلس من الأمانات فهى لأصحابها ٠‏ 


> ۲۷ لا يجوز لصاحب الغزل أن يأخذ مال غيره بدلا عن ماله 


۰ 


الصفحة الوضوع 
۷ إذا كان رسم كل واحد مكتوبا على متاعه أو تمذر ذلك كله 
۷ - 4م « سثل عمن عليه دين فل للغرماء أن نعوه من السفر 
للحج مع والده أو من الماد » 


4" هل يسقط عنه الحج إذا بذل له أبوه المال 

۲۹ « سل عن رجل عليه دين وتلف ماله وله بشة عادلة تشهد 
بتلف ماله ؛ لکن لا تمل هل مجدد له غيره أم لا » 

۲ « سل عن رجل عليه دين لرجل لم ببق منه إلا مائة 
فأخذ الغريم له رأسي خيل إل » 

4 « ستل عن مدبون طلب أن يهل ليع سلعة أو يقترض 
فطلب الدائن حسه » 

4 « سل عن رجل عليه دين لماعة وأعسر فاتفقوا على 


إمهاله إلا واحدامنهم » 
MR Ma. 2 8‏ 
فهل يحل اعتقاله وضريه » 


rr‏ « سل عن رجل عليه دين من ضان ولیس له وفاء إلا 
من شغله وأراد أن يقيم كفيلا بحضوره فبل محل حسه » 
رذن إذا ادعى الإعسار وعرف له مال أو لم يعرف له 


١ 


۳٤ 
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۳o 


۳٦ 


۴۷ 


۳۷ 


۲۸ 


۴۹ 


الصفحة 


۳۹ ۰ 


۳۹ 
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اموضوع 
« ستل عن رجل عليه دين فطلب الخروج لسع ماله 
فأبى الغريم , 
« سكل عن معسسر وله عائلة وخشي من صاحب الدن 
أن يعتقله ويضيع هو وعائلته فېل يحل له أن ينكره 2 
ته الوفاء إذا أوسع الله عليه » 
ل تاو طت سفن الظلمة را هاف أن 
لا بعطبه نه فقال : متى بعته فثمنه على حرام وعليه دين 
قبل بدعه وبوفی کله » 
« ستل عن مديون وله ملك باع نصفه بيع أمانة » 
« سكل عن رفيق بيع وبشتري هو وأستاذه وقد وجب 
على أستاذه دن فبل بطالب المملوك أو المالك » 
« ستل عن رجل فقير ليس عنده إلا منافع وقف فاعتقله 
صاحب الدين » 
« سل تمن عليه حق وامتنع هل يجب إقراره بالعقوبة » 
قصة كنز حيى بن أخطب 
« سثل عن رجل أشهد شهوداً على أن ابنته رشيدة 
وقال أخوها للشهود لا تشهدوا ثم بعد أيام رجع الأب 


۲ 


٤١ 


3 


4۲ 


و 


4۳ 


3: 


2 


ظ الموضوع 
عن ترشيدها » 


« سثل عن اعرأة حت الجر وقد شبدت بنة رشدها » 


« سئل عن أرملة شبد الغبوة رشدها فاعتارت أن 
تكون بحت حجر ايها » 

3 بل عن أعرأة وکت ز وچا ی فض ها تة من 
إرث والدها والتصرف فيه فبل لأخيها الولاية علما إل » 
« سكل عن رجل له ولد مره سبع سين فأركبه رجل 
دابة ربت فېل يازم والده شيء » 

« سثل عمن اشترى لليتيم من بيت الال بنبطة ليت 
الال إل » 

« سل عن رجل معتقل وطولب بدن عليه فأشهد عليه 
أن حم ما يعلكه من العقار ملكا لزوجته » 

« سٿل تمن ولي على مال بتامى وهو قاصر فا الحم 


ف ولابته واجرته » 


٠‏ 26 « سيل عن رجل أراد أن يضع يده على هال أبلته 


تصرف فنه لنفسه منعته فادعی أنها بحت ال حجر « 


AA 


٤۷ 
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٤۹ 


وه 


الموضوع 
تزوجت بآخر طالب الأول الصداق » 
« سثل عمن اعترف يمال لأيتام ثم طلب فى مرضه 
الإبراء مهم » 
« سل تمن دفع مال ينيم إلى عامل مضارية ومعه آخر 
أمينا له اللصف ولكل منها الربع إل » 
« سثل عن أيتام أسرع التتار حاف ورتم على أموا لمم 
فكتبوا محضراً على تقدير عدمهم وأنهم وراتہم قبل 
لأحد أخذه لخ « 
« سثل تمن عنده تيم وله مال بحت بده وقد رفع 
كلفة التبم عن ماله وينفق عليه من عنده فېل له أن 
شّحر له بغير إذن الحا E‏ « 
« سثل عن رجل توفى فهدم أكبر أولاده بعض املك 
وأنشأه ورزق فه والورئة بطالون فلا طليوا القسمة 
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۰ « سكل هل موز لوي الصبيان كسوتهم الرير فى 
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الوضوع 
حك أحد ووليه فى بلاد التتار قبل بصح البيع » 
« سئل عن أمير يعامل الناس بتكل على حسابه فهل عليه 
درك ماذهب من حقوق الناس إل » 
« سئل عن الوكلاء على قرى الزرع قد قدر لهم على 
كل فدان شي معلوم إل « 

باب الو فال 
« سثل عن رجل وکل رجلا فى قض ديون له ثم 
صرفه وطاليه با بقي عليه فكتب الوكيل إبراء لمن عليه 
« سثل عن رجل وکل الالال فى أن يشتري له سلعة 
فيشتريها له ويأخذ من البائم جملا إخ » 
د سل عن وکیل أجر أرض موكله بناقص عن شركته » 
« سئل عن ماعة من اند استأجروا وكيلا على إقطاعهم 
فار يدون القمة المعتادة 2 « 
» سمل عق ا وكلت أخاها ق المطالية محقوقہا وفسخ 
تكاحها واعترف زوجا بإعساره عن النفقة علا ففسخ 
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1۳ 


الموضوع 


تكاحبا بإذن الحا 8 إل » 


اذا فعل الحاكم فعلا مختلفا فيه ثم رفع الى حاكم لا يراه › الفسة 
! ثم رفع إلى حاكم لا يراه 2 الفسخ 


« ستل عن رجل وکل رجلا في جمارة إقطاعه لخدعه 
امزارعون فسجلوه منه بأقل من القيمة » 

« سئل تمن وکل وکیلا فى بسع دار قبامها ثم ادمى 
الوكل: غلل قبل الببع إل » 

« سل عن وکیل باع لموکله حصته من حانوت فتصرف 
فما فثنت عزل الوكيل قبل اليح » 

« سل من وكل رجلا في بيع سلعة فباعها إلى أجل 
وتلف عض امن إل 5 

IE See 
الا وة دن الاعؤاق و كب الام لا عه غاا‎ 
» بقيمته أو بتزله ونوابه فى دفتره إل‎ 

« سثل عمن ييستوفي للأمير أمواله هل يكون له العشر إل » 
« سئل عمن وكل شما إبارة أرض فأجرها نمف 
عا ساو 

« ستل عن رجل وکل غلامه فى إبجار حانوت شخص 


251 


الصفحة الموضوع 
ثم إن المستأجر أجره لشخص فهل الموكل أن بقبل 
الزيادة في أجرة الحانوت للخ , 


و3 ليس للوكيل مطالبة المستأجر الثانى وإذا أخذ منه الأجرة غصبا 
فله استرجاع ذلك 

7 لا يقبل قوله فى إنكار الوكالة مع تصرفه ٠٠٠‏ 

5 « سل عن قوم أرسلوا قوما فى مصالح الهم ويعطونهم 
نفقة فبل يحل لهم أكل ذلك واستدانة عام نفقتهم لخ » 

5 « سثل عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال على الفلاحين هل 
هي حلال 6 


۷۱ « سثئل عن رجل وکل رجلا فى شراء وم بوکله فى 
الإقالة فأقال » 


۷۲ سثل عن وكيل إذا حاء إلى أحد قال قد دفعته لموكلك 
قر اما ا 
V۲‏ إذا جحد الحق حتى صولح لم يصح صلحه 


باب الک 
۴ - ۷۸ « ستل عن جاعة اشتركوا شركة أندان بغير رضا بعضهم 
وعملوا عملا جتمعين وحملا متفرقين فيه إل » 
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الموضوع 


شر كة الأبدان نوعان )١(‏ وشركة الوجوه وشركة العنان والخلاف 


فى الجميم 


الشركة فى اكتساب المباحات 

(۲) إذا تشاركا فيما يؤجران فيه أبدانهما ودابتيهما والخلاف 
فى ذلك 

اشتراك الشهود فى أن يشهدوا على إنسان ويكتبوا خطوطهم 
بإشهاده وهل لأحدهم أن يقيم مقامه من يشهد 


إذا أكره القضاة الشهود على الشركة فى الشهادة 


اتفكل كر ول ي امون دين لا شور شر 2 
الادان هل يجوز له منع الناس » 

ليس للحاكم ولا للمفتى أن يلزم الناس باتباعه فى مسائل 
الاجتهاد ولا ينكرها المحتسب باليد 


منع مالك الرشيد أن يحمل الناس على الموطأ 
قول بعض العلماء الاختلاف رحمة 


» سكل عن رجل شارك قوما في متجر كو راس نيال 
وقد ذ كر , بعض الشسركاء أن الال غرم » 

« سئل عن رجل عنده قاش فطلبه منه تاجر على أن 
يسترى الصف مشاا وسسقى اللصف الآخر لصاحيه 
دشتركان فه شر نات لخ 


د لا يحل سلف وبيع إلخ 5 
إذا فسدت المشاركة والمساقاة وتحوهما بعد عمل العامل هسل 


يستحق أجرة المثل أو قسط مثله من الربح 
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كم لهم 
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الموضوع 

« سكل عن رجل دفع مالآ مضارية ومات فعمل فيه العامل 
بعد موته بغير إذن الورئة هل تنفسخ وما حك الريح » 
« سل عن رجل دفع لرجل قراضا ثم تبين عليه دين 
متقدم على القرض فمل يحل أن بعطي لأرباب الدين منه 
شيا إل » 

« سثل هل تنفسخ الشركة عطالبة صاحب المال وإذا 
سافر ول بسع له » 

« ستل هل يجوز للعامل فى القرض أن بنفق على نفسه منه » 
« سئل عن اثنين اشتركا من أحدها دالة ومن الآخر 
درام فا حي الرح » 

« سثل عن شسريكين في فرس لا يسمح أحدما بأن 
ىقى عند الآخر فضاعت إلى » 

« سئل عن شريكين فى فرس فأذن أحدما للآخر فى 
سيره ول يأذن له فى سوقه فأركب غيرء إل » 

« سل عن شريكين فى فرس فساقها أحدها أكثر 
من العادة » 

« سل عن شريك فى بقرة طلب من شريكه أن يفاضله 
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الموضوع 

فها فأبى لخ » 

« سل عن راع كان معه غم خلطا واحتاجت إلى نفقة 
فباع بعضها وأنفقه على الباقيكيف يقتسمون الاق » 

« سئل عن شريكين فى خىل فاتت إحداها بقدر » 
« سئل عن شريك فى فرس أخذت منه هل يضمن لشمريكه » 
« سل عن رجل بينه وبين رجل شركة فى بستان فتعدی 
على قطع بعض أخشابه 0 

« سئل عن ماعة شود اشتركوا فعمل بعضهم أكثر من 
بعض هل يستحقونها بالسوبة » 

» ستل عن دلالين مشتركين فى بيع السلع هل بقدح فى 
ديهم وهل لاسلطان منم » 


هل يجوز أن يوكل الدلال بغير إذن موكله 


> 99 شركة الأبدان 


« سئل عن بير العسراء إذا لم ينين للمشتري أنه بالنسة 
هل حل «( 


» ستل عن تاجر باع قطعة قاش مخابرة وم بين الال إل‎ « ٠١١ . ٠ 


°١ 


١ 


إذا باعها بربح ثم وجدها تباع فى السوق فاشتراها هل عليه أن 


< 


الصفحة الوضوع 
يسقط الأول من الثمن الثانى أو يخبر بالحال 

۱۰۲ « سثّل عن رجل اشترى عشرة أزواج فباع حملة وأخير 
بأحدها على حك ما اشتراه وقسم الثمن على الأزواج 
هل يحل » 


باس المسافاة 


٠١‏ 1۰ 5م وقال فصل المساقاة والمزارعة واللضاررة نوع من 
الشاركة إل » 

٠٠١ , ٤‏ ما نهى عنه النبى من المزارعة 

6 وقد يسترط المالك على العامل نفعا فى قالب آخر 

۱۰۸ اذا أهدى العامل أو الفلاح أو المضارب إلى المالك شيئا قبل الوفاء 
أو تعدهة 

٠١١ ٠١ /‏ سبب حدوث الخيانة والمخاصمة بين المالك والعامل 

1۹ ۰ 11۰ اذا أعطاه عرضا فقال بعه وضارب بشمنه 


١18 - ٠‏ « وقال فصل فى المزارعة إذاكان البذر من العامل أو 
من رب الأرض أو كان من شخص أرض ومن آخر بذر 


١١١ 2 ۲‏ حجة من أوجب أن يكون البذر فيها من المالك 


11۳ « نهى عن قفيز الطحان » 
1٤‏ المزارعة أحل من المؤاجرة 
11° قد تكون المزارعة عقدا لازما وقد تكون الإجارة عقدا ليس بلازم 


١١166١‏ فصل فى إجارة الأرض بجنس الخارج منها 


A8) 


الصفحة الوضوع 


۱۱١‏ الاستئجار علىإخراج معدنالذهب والفضة والركاز بدراهمأودنانير 

١١۷١‏ يرى بعض العلماء أن المزارعة كلها أو على الأرض البيضاء ممن 
المخابرة المنهى عنها 

۱۱۷ لسن فان الان وله او اعا ج كتين عن شع السديرة 
قبل بدو صلاحها 

۱۱۸ « سل هل نصح المزارعة ؟ وإذا فرط الزارع فى نصف 


فدان للف رب الأرض بالطلاق ليأخذن عوضه » 

٠٠١ ٠ 9‏ « سل عن رجل س أرضه إلى رجل ليزرعها ويكون 
الزرع بتها بالسوية والبذر من المزارع الخ » 

٠‏ ۱۲۲ « سيل عن رجل له أرض مزرعة وغيرها وقد حاء من 
يزرعها له مشاطرة وله نصف التبن وعلى العامل البذر إلخ » 


يف « سئّل ن استاجر ارضا بجزء من زرا ول زرا 
فمل للالك عليه أجرة الثل » 

» سئل عما إذا كان من أحدها أرض ومن الآخر حب إل‎ 2 ١ 

1 إذا أعطاه ماء ليسقى به قطنه أو زرعه ويكون له ربعه إلخ 

ا « سئل عما إذا نت فى الأرض حب هون حمل ل فت 


فى العام الماضي وكان البذر في الماضي من رجل ومن آخر 
الأرض ومن الثالث العمل » 


١‏ « سئل عن رجل أعطى أرضه لشخص مغارسة فغرس 


e۳۲ 


الصفحهة الموضوع 

بعضها دون بعض فبل يجوز قلع الغروس » 

7 « سثل عن رجل غرس غراسا في أرض إذن مالكبا 
ثم توف وخلف ورئة فوقفوا الارض فتشاجر الموفوف 
علييم وصاحب الغراس هلى الأجرة إل » 

لاا 1۳۷ سثل عن جندي أقطع خراج أرض كانت مقطعة لندي 
قد توفي بعد أن زرعها ها حك المنفعة الحادثة فى المدتين إل » 

١58 2١ ۷‏ الإقطاع على نوعين إقطاع تمليك وإقطاع استغلال 

٠١١ , 01٠‏ التجارة فى الوديعمة 

. المزارعة المطلقة تكون مشاطرة‎ ١١ 

؟“ااء ٠۳١‏ القوة التى تجعل فى الأرض ليست قرضا محضا ء إذا جرت العادة 
أن من دخل على قوة خرج على نظيرها 

٠١0 _ ۳‏ قسمة الغنائم والفىء والتنفيل 


٠۳١ _ ٤‏ أعطية ولاة الأمور وهل لأحد أن يأخذ بمجرد استيلائه 


۷ «سئل عن قري ة كانت حارية فى إقطاع رجل وأخذت ثم 
أقطعت لاثنين بعد زرعها ثم طلب أحد المقطعين أن يقسم 


حصته من زرعه إل » 


۱۳۸ « سئل هل لصاحب الإقطاع أن يأخذ من الزرع جزءا 
معيناً وهل إذا أخذوا منه زائدا أن بأخذ منهم بقدره » 
۱۳۹ « سل عن رجل معه درام حرام فدفعها إلى والده وأخذ منه 


er 


الصفحة 


4° 


۱41 


۱4۲ 


١ 


١1 


١ 


١. 


\4o 


۱4٦ 


الوضوع 
عوضها من دراهمه الحلال واشترى بها شیا فأتتج » 
« سئل عن رجل له إقطاع من السلطان فزرعها لفلاح 
مشاطرة هل جوز الشبادة على ذلك » 
« سل عن مقطع بجمع غلته من الفلاحين وفبها غلة 
نظيفة وغلة علثة هل يجوز له خلطها وتفريقها عليهم » 
« سل عن جندي له أرض زارع عليها الثلك ثم مات 
فامتتع الفلاح من تسليمه إلى الورثة اعدم وجود مكتوب » 
« سل عن رجل لم يكن فلاحاولا له عادة بزرع هل 
يجوز لاحد أن زارعه من غير اختياره » 
« ستل عمن يزرع فى أرض مشتركة بغير إذن الركاء» 
« سل عن بعض السركاء إذا زرع فى الأرض المشاعة 
إذا امتتع شركاؤء » 
« سٿل عن أرض مشتركة بين اثنين طلب أحدها من 
الآخر أن برع معه فأذن 3 تغسب وطلب الأجرة « 
« سل عن اعرأة دفعت إلى إنسان درام ليزرع شركة 
فدقع لها أربعين من الريح وم يدفم إليها رأس الال » 
« ستل عن وقف مشاع على جبتين فأعطى العامل 


e٤ 


1١ /ا‎ 


1١ 


۱4۷ 


۱۹ 


2 ۹ 


الموضوع 
فلاحي إحدى المتین بدرا فزرعوه وم يعط المهة الأخرى 
فطلىوا مشاركة اة الأو 24 « 
« سل عن رجل شارك في قطعة أرض ليزرعها فأخر 


حضرها عن وفغت استحقاقه فنقصت « 


« ستل عن أرض لرا فيها حب من العام الماضي فعامل 
عل سه ,اثلث ينها > 

« سثل تمن له أرض فلاحة لم ينتفع مها هل له قيمتها 
بعد الفسخ إل » 

« ستل عن رجل يزرع من کسه على بقرة بأرض 
السلطان أو بأرض مقطع وبدفع المشر على الذي له 
والذى للمقطع هل يحل له أن بسرق من وراء القطم » 


٠١‏ على من يكون العشر والزكاة » الخلاف فى المزارعة 


باب ار مار 


ا ا شل هن وجل أن أرطينا فينا شير ر اة 


\eY 


ا 


« سئل تمن أجر بياضا ومقصة » 


A 


و 


الموضوع 
« سكل عن رجل سجل أرضا ليزرعها أول سن ة كتاناً وثابى 
سنة فولا فزرعبا كتانا فأراد المؤجر أن بأخذ منه زيادة » 
« سل عن رجل استأجر أرض بستان وساقاه على 
الشجر فقطع المؤجر بعض الشجر المثمر » 


4ت #6 يكل عن اساج أرط سان ری ولت ارلا 


١ها/‎ 


۱0٩۹ 2) 10۸ 


۱14 


والأجرة مقسطة فطلب منهم تعجيل الأجرة بكالها وكان 
الاجر :رفا 

« سل عن رجل اا اا مدة عشر سنان فتوي 
بعك کن سنين هل جوز فسخ الإحارة على أولاده ( 
» سل عن أقوام اک بقرية فكتب عليهيم إحارة 
ثلاث سنين قبل خلو الأرض من الإحارة الماضية » 
.سل عن ر جل. استأجن اوتا .وقف ا إننبان زاد 
عليه فى الحواننت فهل تنفسخ إحارة الأول » 

«سئل عن رجل زاد على قوم فى بيت ليسكن فيه هل 
يأثم بذلك ويجب تعزيرء » 

« سل عن رجل تاجو كارا جواره رجل سوء قراح 
الاج إل اا فقال: لا أرضى أن يكرك غار لا 


٤۳٣ 


الصفحة االوضوع 


يذ 


1 


۱1€ 


1١16 
110 


1١11 


۱1۷ 


۱14 


۱3۹ 


د سثل عن رجل له ملك بستحق كراء خمسة درام يعطى 
الكترين درام ويزيدون فى الكرى » 
« ستل عن جندي له إقطاع فأ كرهه إنسان على إحارته إل » 
« سثل تمن جى لإنسان درام كل ألف بستة درام 
والعرف حار بإعطائه أ كثر من ذلك إِلخ » 
« سئل تمن أجر رجلا عقاراً مدة وفى آخرها زاد عليه 
إنسان فأجره 2 

۱٣۷‏ « ستل عن رجل له حواندت وا سكان من غير إحارة 
ا من زاد عليهم » 
لو كان المقر لهم ناظر وقف 

٠‏ 17 إذا اتفق المؤجر والمستأجر على الإجارة وأشهد المستأجر على نفسه 
دون المؤجر فهل تلزم من الطرفين 
هل تنعقد الإجارة بما عده الناس إجارة ؟ أم لابد من الصفة 
7 كل عر اج أرض يجواره فلا سافر اشترى إنسان 
الدار وأدخل الأرض في داره » 
« سثل عن رجل وکل رجلا على أنه يستأجر له ويؤجر 
عنه ... فاستأجر لموكله حصة بقرية مدة معلومة ثم قايله 
من غير إذن الوكل » 
« سل عن حماعة ببدم إقطاع وف الإقطاع أرض عاطلة 


۳¥ 


5 


۷1 


يفن 


اللوضوع 
وأذنوا لشخص أن يؤجرها فأجرها مدة ثلائين سنة 
دون مشور مجم » 
« سثل عن رجل بيده إقطاع فضمن بعض نواحي الإقطاع 
لمن يزرعها ثم اتتقل الإقطاع إلى غيره » 
« سثل عن رجل له إقطاع فداس عليه المستأجر فأجره 
يدون أجرة الثل ضر إليه شخص وطلب إيجاره » 
« سثل عن جندي استأجر طينا واتتقل عن الإقطاع إلى 
غيره واختار الستأجر الفسخ » 
« سثل عن رجل استأجر أرضا ثم حدئت مظلمة على 
البلد وطليوا منه أن يغرم فى المظلمة » 


۱۷۲ > ۷۴ « سئل عن أمير دخل على بلد وهي مستأجرة لشيخها 


7 


يفف 


شش ا مر رر ل بطل اغارف 
« سثل عن له قبراط فى بلد فأجرء اة وستين قبل 
أن يشمله الري » 

« سئل عن شخص أجر أرضا وحرث بعضها ثم فسخ 
الإجارة » 


c۳۸ 


۱۹ 


۱۷۹ 


۱۸۱ 


۱A۲ 


ذل 


۱۸۴ 


الوضوع 
« سئل هل لناظر وقف أو مال ينيم أن تلا لاحد 
غير إحارة أو أن يجعل الإحارة لازمة من جبة الستأجر 
غير لازمة من جهته هو وهل يقدح في عدالنه وولايته » 

« سثل عن رجل عليه حصة وقف وعليه دين لشخص 
أ اله ريمه تة لد كر عله 0 بين 
وعليه دين لرجل آخر فاعتقله » 

« سل عن رجل استأجر طبعة مدة ثلاث سنين ثم 
أجرت لغيره قبل انقضاء مدته إل » 

« ستل عن دار وقف على صغير ودالغ : أجرها أبو الواقف 
مدة ارعان ينه 

« سئل عن أيتام لهم نصيب فى ملك فأجره الوصي 
العركة دة لات نتن ينون نة الكل 

مل ريل لنابرم امت ريه جل عن 
الدار يحصل منه ضرر للمستاجر ... » 

« سل عن إقطاع مسجل تقاوى على المقطم كل فدان 
بثلائة أرادب وثلاثة درام إل » 

شل عمن استاجر: أجيرا يعمل فى بان فرك العمل 


۳۹ 


الصفحة الوضوع 


حتى فسد بعض البستان » 


۱۸۲ « سئل عن صاحب داة هل الأفضل له أن ينقل الناس 
بلا أجرة أو يأخذها ويتصدق ہا » 
۸4 اسل جن اجر أراضي ت الال لانو مين كل 


واحد فى إحارة قدر معلوم فزرعوا أ كثر ما أجروا » 


هم ۱۸۸ « سثل عمن استأجر مكاناهل للمؤجر أن خرجه لأجل 
زيادة حصلت » 


۱۸0 إذا كانت الإجارة فاسدة فماذا يلزم الناظر 
كلما يصح عقد الإجارة بدون إشهاد 
۱۸٦‏ إذا حابا الناظر بعض أصدقائه بأن أجره بدون أجرة المثل 
١»‏ ۱۸۷ إذا تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة لم يملك الفسخ 
AY‏ اذا انفسخت الإجارة فى بعض الأزمنة بطلت بالقيمة لا بالزمان 
AV‏ ما يجب على الناظر فى إجارة الوقف 
۸۸ « سل هل يجوز لمباشري الاوقاف أو عبرم ان يزيدوا 
ع 5 
عل المستاحز شل أنقضاء مده إحارتة « 
ع ع ,اع 
1۹ « ستل هل للوزان بالقبان ان يأخذ أجرة على من بزن له » 


۱۹۰ « سل عن رجل حم القياش فادی رجل فوا 
الأجرة من غير كسه» 


۰ 144 « سل عن أجرة الحجام وهل ينجس ما يصنعه بيده » 


10 


الصفحة الموضوع 
١954 5‏ خلاف العلماء فى تحريم كسبه وما اسستدلوا به من الأحاديث 
١9# , ۲‏ أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره 


۹۲۳ أخذ الحاكم وأمثاله رزقا من بيت المال عند حاجته 
۱۹٤‏ « سئّل هل بجوز للمرأة أن تكرى حلبها إذا احتاجت » 
140 « سثل عن الذين يسكرون الشمع فيزنونه اولا ثم يزنونه 


يلزم الكترى « 
۱۹٦‏ « سثل عن زركشي استعمل عنده منديل فاما فرغ منه 
۷ - ۲۰۲ « سكل عن إحارة الحواميس والغم لأجل اللان » 
۱۹۷ إذا اشترى لبنا مقدرا من ماشية يأخذه أقساطا 


۱۹A < 1۹%۷‏ إجارة الظطثر للرضاع 
١99 ٠ 4‏ ( وَنْاسَعَوَلوْسَوْهْنَ برضن ) ( و الود سنن نالروف ) 


۱۹۹ قولهم الإجارة إنما تكون على المنافع لا على الأعيان 

3" إذا تغيرت العادة فى المنفعة يملك به المستأجر الفسخ أو الأرش 
ونان ليس فى الشريعة ما ينفى بيع كل معدوم 

"١‏ « سثل عن عريض طلب من رجل ان يطببه وينفق عليه 


ففعل فهل لهأن بطاليه بالنفقة » 


۲۰۹ « سثل هل تصح إحارة الضرير وشراؤه ٠‏ ما دشترط 
فى ذلك » 


الصفحة ' الموضوع 


۲ . ۲۰۳۴ « سمل عن رجل توفي وأوصى أن يستأجر من بصلىي 


عنه بدرام 71 
۲۰۰١ ۰ ۰٤‏ « سيل عن رجل ألى وقال لا يحل أن يعل العم إلا بأجرة » 
292 فصل تعليم القرآن والعلم بغير أجرة 


٠١ - ۹‏ مأخذ من جوز الاستئجار على تعليم العلم ونحوه أو منعه ومن 
جوزه مع الحاجة 


« وقال فصل الاستئجار على منفعة حرم ة كالزنا والغناء 
وحمل الجر باطل » 
۲۰۹ إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا 


الأجرة بعد استلامه الكتاب فذهب ثم رجع على المانع 

وطلب منه لاغ الى دقعها إلبه دعوی أنه وکل 7 
5١١‏ « سثل عن إنسان حاءه سائل فى صورة مشاب فأعطاء 

شيثاً فقيل له : يحرم إعطاؤه على هذا العمل فقال 


لا حرم « 

» استدلال المعطى بما نقل عن النبى « أنه مر براع معه زمسارة‎ ۲١١ - ١ 
والجواب عنه‎ 

۲١۲ ۰ ۱‏ تحريم الشبابة 2 قول الشافعى فى الغناء 

وض اتخاذ آلات الملاهى والاستئجار عليها حرام 


5١5 - ۲‏ الفرق بين السماع الى الباطل من غير قصد والاستماع إليه 


۲ 


الصفحة الموضوع 
5١ ۰ ۲‏ ( رمف الك امعم ) الآية 
6" الإجماع على تحريم الغناء وأخذه الأجرة عليه 


ناد < I1‏ د كل شىء يلهو به ابن آدم فباطل ٠٠‏ 


٠۹ ۷‏ « وقال فصل إذا أجر الأرض أو الرباع كانت لازمة 
من الطرفين » 

ينف إذا استكرى كل يوم أو كل شهر أو سنة بكذا ولم يحدد المدة لم 
تكن لازمة 

٠٤١ ٠‏ ها ستل عن إحارة الساتين والأرض التى فيها تخل أو 
شجر السنة أو السنتين » 


۲۰ لو اشترى ثمرة مجردة بعد ظهور وقبل بدو صلاحها وعلى البائع 
مؤنتها إلى كمال الصلاح 
٠۰‏ د ۲۲۲ الاحتيال على إجارة الأرض والمساقاة على الشجر بجزه يسير لايجوز 


۲۲۹ د نهى عن بيع العنب حتى يسود » 

۲۳١ ۰ ٩‏ إن قيل : إنما جازت إجارة الظئر على خلاف القياس 

1 الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كانت عينا 
أو منفعة 

۱ , ۲۳۲ إن قيل : ابن عقيل إنما جوز إجارة الأرض والشجر جميعا للحاجة 

واستدل e“.‏ 
۲ تخيير الامام فى الأرض المفتوحة عنوة 
YY‏ استشحار المساكن تبعا للأرض والشجر 


۲۳۲۰١ ۰ ٤‏ يجب أن يكون ولى الأمر عدلا إذا أمكن ذلك بلا مفسدة راحجة 
٥‏ إذا تلفت المنفعة فى الإجارة الجائزة أو نقصت سقط ما يقابلها 
من الأجرة 


c۳ 


الصفحة الملوضوع 


20 551 الحكمة فى وضع الجوائح 

VY‏ الإجار ات والقبالات تسمى ضمانات 

خرف الحكمة فيما نهى عنه من بيع المعدومات كحبل الحبلة ٠٠‏ 
68 5150 إذا تلف المبيع قبل أو بعد التمكن من قضبه 


» ستل عن إحارة الساتين قل إدراك الثمرة‎ « »4# - ٠ 


tr‏ « سل عن إحارة البساتين وهل توضع فيها المائحة إذا 
حال العدو بهم ويها » 

» سل عن إحارة الإفطاع هل هي “صحة ؟‎ « t٤ 

to‏ 2 سبل عن ا نصف نبان انفق 3 صاحب الصف 


الآخر على حمارة حبطانه دعمر صاحب العف نصديه 


ولا سقاه فسمرق بعض الثمرة وتلف بعضها » 


4" « سثل هل مجوز إحارة الوقف سنين وإذا قطع المستأجر 
من الوقف أشجارا أو اشترى الوقف هون القبمة » 
4۷ « سل هل للمقطع الثانى أن بطالب المقطع الأول بما 


١‏ زت القلاع يمن الأرضل رل ن اك اند 
الأجرة التى رضي ما الأول أو بأجرة الثل » 


4¥ لو أجره إجارة فاسدة لزم المستاجر ٠‏ 
14" « سيل عن أجناد هم أرض فآجروها لفلاحين بعسروط 


ثم أخذ الأجناد غنم الفلاحين قبرا لأ كلها اككلا البام » 


٤ 


الصفحة الموضوع 
٣٣۰ . ۹‏ « سل عن رجل استأجر لرجل أرضا ثم توفي الستأجر 
له بعد استغلاله الأرض فأنكر وره وكالة الاج « 


۲٠١ ۰ ۹‏ إذا ادعى المزدرع أنه انما زرعها بطريق العارية وقال المالك بطريق 
الاجسارة 
الي إذا تنازعا فى دابة فقال أحدهما أعرتنى وقال المالك أكريتك 


۱ « سثل عن فلاح حرث أرضا وم يزرعها ثم زرعهبا 


۲0١‏ « سئل عن رجل استاجر من ثلائة نفر قطمة أرض 
وبر ماء معين وزرعها إنسان ثم باع النصف لأحدم إل 
o۲‏ فاسل نرف أقطع فدان طين وتركه بديوان الوقف 


فزرعه ثم مات الندي فترك عليه غيره هنع من ذلك 
فأخذ توقبع السلطان بأن يجري على عادته فنعه وقد 
زرعه فهل له أجرة الأرض أم الزرع » 

Yo‏ « سئل تمن سرح بالأبقار لسقما فرضت إحداها فرأى 
الوكيل وجماعة أن ذبحها مصلحة فذبحوها فهل تازم 
الراعي قيمتها » 

e‏ « ستل عن رجل يكون راعي إبل أو غنم يدرك بعضها 
الوت فل يضمن إذا ذ كاها » 


٤0 


الصفحة الموضوع 


o‏ « سل عن راعي عنم نسل غا وسلمها لصبيه وعمره اتنا 
ی نار ان هل تازم الصى أم الراعي » 

0 ل و شان سافن دم وان اح ا کر 
العدو وقدم إلى دمشق رعى زرعم وعلاهم فل هم 
الإياحة » 


۹ وه؟ « سئل عمن قال أضمنئه بکذا ولو أ كله الحجراد» 

بوهم اعم « سثل تمن استأجر أرضا فم يأتها المطر الماد 
فتلف الزرع « 

۷ ,. 558 إذا أتلفت الجائحة بعض المنفعة أو الزرع » وعلام يكون الضمان 

٠۳۴ ۹‏ « ستل عن الرجل بكتري أرضا للزرع فتصيبه آفة 
فيلك هل عليه حاتحة أم لا » 


5 هل يجوز له أن يبيع الثمر قبل الجذاذ 
۹۱ فصل إذا استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة بعدتمكن المستأجر 


من أخذه أو منعته من الزرع أو من تمام الصلاح 
۲٣۳ , ۲‏ إذا تلف الال الذى أكريت الدابة لحمله أو ماقت 


٦ 


الصفحة الملوضوع 


و | 
“وم إل |ك 
مسال وضع الجاع 
۳ - ۲۰۳ « وقال فصل فى وضع الجوائح فى الاعات والضانات 
والمؤاجرات « 


٤‏ تتم العقود بالتقابض من الطرفين 
٥۵‏ - 511 حكمة النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 


5١1 ١ ١‏ إذا كان التلف بآفة سماوية أو أتلفه آدمى وهل ينفسخ العقد 

۸ 2 3194 الدليل من السنة على أن ملف المبيع والمستأجر قبل التمكن منقبضه 
ينفسخ به العقد 

۸ ۲۷۰ « لو بعت من أخيك ثمرة » 

۷۰ عذر الشافعى فى عدم القول بوضع الجوائح 

۳۷۱ مذهب أبى حنيفة 

۲ »۰ ۲۷۳ « أصيب رجل فى عهد النبى فی ثمار ابتاعها 2٠٠‏ 

» ٠٠٠ إن ابنى اشترى ثمرة فلان فأذهبتها الجائحة‎ « "١ 

ا ب ۲۷١‏ اعتراض بعضهم على حديث الجوائج بأنه محمول على بيع الثمر 
قبل بدو صلاحه 


26 
< 
o 


ET a ۲۷٦ 
اختلاف الرواية عن أحمد فى جواز التصرف فيه بالبيع وفى إجارة‎ ۲۷۷ ٠» 1 
العين بأكثر من أجرتها‎ 
٠ ه فصل الجائحة هى الآفات السماوية كالريح والبرد والحر‎ ۲۷۸ 
إذا أتلفها من الآدميين من لا يمكن تضمينه فهل تكون جائحة ؟‎ 9 
هل تعتبر الجائحة بالثلث أو أكثر أو أقل‎ 
وهل فى الزرعوالخضر‎ ٠ فصل الجوائح موضوعة فى جميع الشجر‎ ١ 
1 والبقول والنخل جائحة ؟‎ 
فصل إذا تركها إلى حين الجذاذ أو حتى تجاوزوقت نقلها » وتكامل‎ 5850١ 
بلوغها لمرض أصابه فتلفت فهل تكون الجائحة على البائع‎ 
| 


4 
4 
> 


5 

4 

> 
٠ 


۷ 


الصفحة الوضوع 


۲ 2 185 فصل إذا اشترى الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير واشترط 
الثمر فلا جائحة فيه 

۲۸١ >»‏ فصل إذا ضمن الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمن يقومعليهما 
ويكون الثمر والزرع له ففى هذا العقد ثلاثة أقوال 

٤‏ - ۲۸۷ الاحتيال على ذلك عند من يمنع هذا العقد وبطلان الحيلة ! إذا 
حصلت جائحة على القول ببطلان هذا العقد أو صحته 


TAA‏ فصل فى الجوائح فى الإجارة إذا تعطلت قبل قبضها أو قبسسل 
التمكن من استيفائها 

۲۸۹ إذا تلفت العين المؤجرة فى أثناء المدة بموت أو زوال نفع 

۲۸۹ إذا زال بعض نفعها المقصود وبقى بعضه مثل نقص الماء فهل تنفسخ 


أو يملك الفسخ أو له الإمساك بالأرش 

۹ . 56508 إذا تعطل نفعها بعض المدة » إذابقى من المنفعة ما ليس هو المقصود 
بالعقد 

۱ ۲۹۸ فصل إذا استأجر أرضا للزرع فانقطع عنها الماء أو غرقت قب لالزرع 
أو أصاب الزرع آفة بعد زرعها وقيل وقت الحصاد 

5٠١ 4‏ فصل فيما يسقط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة وهل إذا 
نقصت يملك الفسخ أو يخير بينه وبين الأرش 

۲٠١ 2 89‏ أخذ الأرش مع العيب فى المبيع 

۲١۲ 2 ١‏ الفرق بين جائحة الزرع والثمر المسترى وبين الجائحة فى منفعة 
الأرض المستاجرة والمزروعة 

۱ ۰ ۳۹۲ إذا استؤجرت الأرض للغراس والبناء لم يضمن المستأجر الغراس 
والبناء إذا تلف إلا إذا حصلت آفة منعت كمال المنفعة 


°۴ — ¥6 («, سكل عن رجل استاجر أرضا مقلا ومرأحا وللزراعة 
إن أمكن فشمل الري بعضها إل » 
۰0 .اذا تنازعا فى امكان الانتفاع بالرى 


۲.0 « سل عن رجل استأجر أرضا وصرح ف الإحارة أنه 


۸ 


۳۰۹ 


۳۰٦ 


۴1۰ 


۴۹١ 


الوضوع 
عانها وهو ) يعانها وکن وصفما له المؤجر بأنها تروى 
كل عم غ 
إذا كان بعضها يروى دون بعض » أو أجرها مقيلا ومراحا ولم تكن 


سروی 
إجارة الأرض التى تروى غالبا قبل الرى جائزة 


« سثل عمن استأجر أرضا مقبلا وعراعا إل ولم يعرف 
مساحتها فغرقت هل نجب عليه أجرة ما تعطل » 

« سثل عن رجل استأجر قربة وغلب على أرضها اماء 
هل بسقط من الأجرة بقدر ماغرق ٠‏ وإذا حم حا م 
بازوم حميع الأجرة » 

« سل حماإذا تعطل بعض منافع الزرع هل سقط 
م1 الأجزة در ذلك ۾ 

« ستل عمن استأجر بستانا فيه أرض بيساض وشجره 
أكرٌ فأتلف الجراد أكثر الثمر إل¿ » 

« ستل عن قوم عليهم لأصحاب القرية درام وتقاوى فبدروا 
التقاوي فى القرية فأهلك البرد الزرع فبل يازم 
الفلاحين التقاوى التى قىضوها » 

فشكل هن برحل اشا أملاكاً موقوفة وقلت الرغات 


٤۹ 


ينض 


۳۹۴۳ 


لض 


وكام 


1o 


۴١ 


الموضوع 

اف ع الاجر الا ةقفر دل 
« سل عن رجل استأجر من رجل إقطاعه ليتتفع بذلك 
الزراعة ول برو شيء من الأرض » 

باب المارے 
ول عرق البتعان قربا دو شط فان ا سن يها 
إلا سرا محدوداً فى وقت محدود فزاد على ذلك » 
اسل کن وکل أعان رفا انان اذ شر كه فاتك + 
ملع اة استعارت زوجي حلق وعدموا منها فهل 
بازمبا قيمة الحلق » 
« سثل عن رجل طلب من مضيفه دالة ليركها فلما 
E‏ 
« سثل عمن استعار من رجل شيئًا وهو لابشك أنه 
عمرو وحلف بالطلاق أنه هو فين أنه غبره » 
« سئل عن رجلين عند أمير قال لأحدها اطلب سيف 
رفيقك على سبيل العارية فأحاب وأخذه الأمير فتلف عنده » 


۴۹4۷ 


« سثل تمن عصب زرع رجل هل بساح للفقراء 
التقاط الساقط » 


۷ . 68" « سل عن رجل له أرض ملك نقاءء رجل ُد زرعه 


۳۸ 


ما ثم زرعها فى ثانى سنة ها يجب عليه » 
« سل تمن سرق كيل غلة وبذره وم يعرف مالكه فبل 
بحل له الزرع كله « 


6 ۰ ۴۱۹ « ستل عن رجل غصب عينا قباءها من رجل عالم بالغصب 


۳۹ 


° 


° 


۳۲4۷ 


غاء صاحب العين فأخذها من الشترى إل » 

« سئل عن رجل غرس نوى فى أرض الغير » 
شل ول قبي بعيرا وجاب البعير بعيرا فلمن 
كو لقا 

ص سكل عن رجل له عهائم حلال وأنزى علا محل حرام 
« سل عن رجل اشترى بهيمسة بثمن بعضه حلال 
وبعضه حرام » 


٤۵١ 


فض 


الموضوع 
« سئل عن جاربة تطلب لنفسها زركشا وخاعا على لسان 
ا وأككات اله 


۲ ۲۲۸ « سل عن الأموال الت تقض بطريق المناهب بين 


يفون 
YY‏ 
TV‏ 
۲۸ 


۸ 


۹ 


الأعراب إذا تناسل منها حيوان أو حصل فى عين منها 
ت 3 سجر أكر هل ذاك للغاصب الخ « 
للعامل أجرة المثل إذا اتجر بمال غيره بدون رضاه 


فصل تخرج زكاة الأموال التى بأيدى هؤلاء الأعراب 
إذا كان التهب بين طائفتين معروفتين نظر قدر ماأخذته كل طائفة 


- ۳۲۷ إذا تقاتل هؤلاء قتال جاهلية قوبلت النفوس بالنفوس والأموال 


٠٠ بالأموال‎ 

١‏ كيب عَلَدِْالْقِصَاصٌفٍالشَنْقَ ) الآبة 

حكم قطاع الطريق وربيئة المحاربين 

إذا كان لايعرف قدر ما نهب هؤلاء من هؤلاء حمل على التساوى 
إذا اختلط الحلال بالحرام فى مال رجل أخرج نصف ماله 
مشاطرة عمر لعماله 

إذا تاب الواحد من هؤلاء 

إذا عرف قدر الحرام المختلط بماله 

ما يتصدق به يصرف فى مصالح المسلمين 


2 سكل عن وال 6 ما دده أخذه من اموال الناس 
بغير حق ... هل يجوز لمم أن بأخذوا من هذا الال 
عوضص م ا مهم « 
إذا سرق اللص أموالا واختلط بعضها ببعض لم تحرم عليهم وإذا 


اتجر بها قسم الربح بينه وبينهم 


o۲ 


الصفدة 


۳۳١ 


شف 


TY 


٤ 


ايف 


fo 


to 


7 


٤ 


ب 


۳٣١ 


يفف 


TY 


fo 


۳۳٦ 


الموضوع 


« سثل عن قوم أخذت مم عم أو عيرها ثم ردت علييم 
واشتىه ملك بعصم عص « 


إذا اشتر كا فيما بتشسابه من الحيوان والثياب و كيف تكون قسمته عنلم 


« سل هل وز له ان حرق ونه کا حرق وه » 


الخلاف فى القصاص فى الأموال وهل يضمن بجنسه مع اعتبار القيمة 


( ودا ود وساد حكن ف لين ... 
« سل عن 00 008 es‏ 
ا هل من عرف م TT‏ د 

« سثل عن عسكر سرق اهم فقتل أحدم السارق 
قبل بازمه شيء » 

ول ها فة لاطا نالرت اا عه 
هل يتصدق به » 

» سكل عن رجلين أحدما ف ا السلطان مع علمه 

أن بعضها غصب والآخر يعمل في زرع السلطان هل 
مكتن: الأول برست الناف ال 

« ستل عمن يطلب مهم كاف يجمعوتها من أهل البلد 
هل إذا سووا بم بون » 


cor 


الصفحة الموضوع 


۳۵۹-۷ « الظام لشت رگ » 


TY 
۳۹ 


EY 


EY 
EY 


5 


EV 


€ 


. 


۸ يجب العدل فى المظالم التى تطلب من الشركاء > كيفية العدل فىذلك 

١‏ ليس لبعض الشركاء أن يظلم بعضا فيما يطلب منهم بأن يحتال على 
أن لايؤخذ منه شىء 

٠‏ فصل اذا تغيب بعض الشسركاء أو امتنع هن الأداء فاخذدت حصته من 
شريكه كان عليه أداوها 

٤‏ إذا أخذ العامل فى الزكاة أكثر من الواجب بتأويل أو بغير تأويل 

5 إذا طلب من ناظر الوقف والوكيل والشريك ما ينوب المال من الكلف 
أدوا ذلك ورحعوا به 

۷ إذا غصب المشاع » إذا قصد القطاع أخذ مال شخص فأخذوا غيره 
فهل يضمن الأول 


> 5548 إذا احتاج ولى الأمر الى إعطاء ظالم أو كفارلدفع شرهم واستسلفمن 


a 


الناس أموالا رجعوا بها على بيت المال 
۳۹ من أدى عن غيره حقا واجبا رجع به ان لم يكن متبرعا 
إذا افتك أسيرا بغير إذنه رجع عليه بما افتكه به 
۰ ( نىڭ ) 
محاسبة النبى لابن اللتبية 
0 من أسياب بعض نفرة الناس عن الشرع أن يتسب إليه قولباطل 
( هكم نه يمآ َرَلَاَهَةُ ) ١‏ وَإِنْحَكَدْتَ فح يتم الْقِسْطٍ ) 


۰ « سثّل عن رجل قد ولي ولايات وعلى أخذ الكلف 
الساطانية من الإقطاءات وقد اجتهد فى العدل ودفع 
الطم بحسب إمكانه ؛ وولايته واستيلاؤه أصلح للمسلمين 
من غيرء : فبل يجوز له البقا. على الولاية والإقطاع 
ولا إثم عليه ؟ » 


0٤ 


الصفحة الموضوع 
۴۷۱ « ستل تمن أخذ ماله ظا واتتهك عرضه ونيل منه في 
بدنه فلم بقتص فى الدنيا هل يكون مسقطا لأجره عند 
الله ؟ ومنقصا له ؟ وأعا أولى مطالبة الظالم أو العفو عنه؟ 


م نان ربح ابي عو رخن 


ا1 .< TI‏ ( وَحَروسَيكَو س يلها )الآبة 


1۲ ( وَإِنَعَافسِسْمْفَعَاصِوأْبِمِئْلِمَاعُوققِتُريهِ. ) الآية 
1۲ ( والجروح يِصَاصٌ ) الآية 


04 سل سات ساح ور ل م 


J) TIF < ۲‏ ا أله ) الآية ( مَنْيَعَمَلسْوَءَايجرَيهء ) 


۳ , 5151 المصائب مكفرة للذنوب وإذا صبر عليها أثيب على الصبر ( ونر 
صرب ) الآيات 


8 2 وسارعواار مرون ريڪ‎ ( ak: 
) من جا للْسئَة عر اهاوس جا ,اليينكة ىلها‎ ( ۲ ٠ 5 
الآيتين‎ 
إِنَلَحسَشْ راصش لاش )الآية‎ ( 10 
أ الندب الى الإحسان فى القرآن ( وإنكات وسرو ) الآية‎ 


7 ۷ ( إلهكوينئى وما اذى يدو عْنْدَةايتكي ) 
۸ ( وِلْمَنْاسَصَرَ بَمْدَطْشِدَ ) الآية 


۰ ۷ 

1۸ ثلاث إن كنت لحالفا عليهن مازاد الله عبدا بعفو إلا عزا ٠٠‏ إلخ 

۸ 2 5359 من خلق الرسول عدم الانتقام لنفسه وانتقامه لربه أقسام الناس فى 
الانتصار للنفس أو للرب 

١ 38‏ خُذِالمفووَض ادرف وَأعْرطْع هيت ) 


١م‏ ل هلام « سثل عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحدم 
أو بغصه شيا ثم يصيب له مالا من جنس ماله فهل 
ان ا ا فين 


۱ > ۲۷۳ إذا کان سبب الاستحقاق ظاعرا فله أن يأخذ 


00 


الصفحة الموضوع 
۲ ۰ ۲۷۳۲ اذا لم يكن سبب الاستحقاق ظاهرا ففيه قولان 
ا إذا كان المظلوم لا يمكنه أن يقتص إلا بالعدوان لم يجز 
۳ _ ولام « أد الأمانة إلى من التمنك ولا تخن من خانك » « إن لنا جيرانا 
لا بدعون لنا شاذة ولا فاذة الخ » 


هن أرن بعك ونس ريا اذا شعي أن «قهوها ولا 
es 9‏ ي صو .ر 


يعطوه حقه » 

۴۷٦‏ «سئل عن رجل له مال غصب أو مطل فى دين ثم 
مات فمل تكون المطالة له فى الآخرة أو للورثة » 

5 « سمل عن قوم دخل فى زرم حاموسان فعرف وها 


ماتا وقد يمكن دفعه) بدون ذلك وما يجب على أرباب 
المواشي من حفظبا وعل اراب الزرع ( 


۴۷۸ « سئل عن المال ا مغصوب من الابل وغيرها إذا عت عند 
الغاصب ثم تابكيف بتخلص من الال وهل هو حرام » 

۴۷۸ « سئل عمن غصب شاة ثم تراضى هو ومالكبا هل 
وا ا 

۳۹ « سئل عن غلام فى يده فرس فطلعت نعامة من اصطبل 


وحمت على الخيل وغلام ماسك الفرس فرفست شخصا 


٤۵0 


الصفحة الموضوع 


لين 


لمكن 


د سثل عن جمل عريوط وإلی حانبه قعود صغير فاتقلب_ 
على القعود فقتله » 
باب الف 


۴۸١‏ « وقال فصل اتفق الآعة على ثموت الشفعة فى العقار 
الذي بقل قسمة الإجبار وتنازعوا فيا لا يقبلها » 

» خلا٠١ من كان له شريك فى أرض أو ربعة أو حائط‎ « ۲ ٠ 

» قفى بالشفعة فى كل مالم يقسم إل‎ « 58“ ٠» 
» الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا‎ « 
الشفعة بالحوار‎ 
إذا طلب الشريك المقاسمة ولم يمكن قسمة العين‎ 


« ستل عن رجل له ملك وله شركة فيه فباعه بشن 
معلوم فنقصه المشتري عن الثمنء وهل يصح الريك شفعة » 
« سل عن رجل اشترى شقصا مشفوعا وكل| طلبه الشفيع 
أظبر أن الببع كان بدون رؤية إل ؛ ووقف البائع الشقص 
على المعتري دفعا للشفعة » 

الاحتيال على إسقاط الشفعة قبل وجوبها أو بعده 

« سثل عن شقص مشفوع ثبت وقفه وثبت أن اکا 


oY 


الصفحة الموضوع 


۳A۸ 


۴۸۹ 


۳۹۱ 


ل ل ا ف ج و الج اا 
ا ا ت م قا طللتع الك الأول 
وأن الشريك الأول قال أنا آخذه بالشفعة فمل له ذلك» 
ماحد :ا 7 دة کر ة على عن المثل في الظاهي 
وتواطًا بدا ف الماطن على 93 المثل دفعا للشفعة » 


باب الور 
« سئل عن دلال أعطاه إنسان قاشا فأودعه عند خياط 
اهن فر صا عب الفا ودلال آخر :وا خدوا. الهائن 
فادمى صاحب القاش أ عدم له مہم توب EEF‏ 
ذلك الدلال الأول فمل بازمه شيء » 
> ۱ « سثّل عن رجل مات ويرك بنتين وزوجة وإحدى 

البنتين غائة فمل يجوز للناظر على التركة أن يودع مال 
الغائة ؟ وهل عليه ضانه إذا تلف ؟ 

إذا لم يعلم المودع أن المال وديعة عنده 


إذا غصب الوديعة غاصب فلكل من المودع والمودع أن يطالبه 


£0۸ 


۳۹۱ 


1Y 


ينض 


۳4 


۴4٤ 


۹0 
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اموضوع 
للمالك أن يطالب الغاصب وأن يطالب الناظر أو المودع إن حصل 
تفريط منهما 
إذا مات المودع ولم يعلم حال الوديعة هل اخذت منه أو أخذما أو 
تلفت كانت دينا على تركته يجب وفاؤه منها وإذا لم يكن له مال 
غير الوقف 
هل يبطل الوقف الذى لم بخرج من يده حتى مات 


« سئل عن رجل استودع مالا على أنه يوصله إن مات 
الودع لأولاده فورثه زوجتان ومن إحداها ابنان وبنتان 
من غيرها وأدعى ذو السلطان أن أم الابنين حارية له 
بحت رقه فېل بحك له إل » 

« ستل عن رجل نحت بده بعير وديعة فسرق من جلة 
إبله فطلب السار قتفنة أن فلك انه كاك العر على 
ملكه قبل بحنث 3 

« ستل عن الاقتراض من الوديعة بلا إذته » 

2 وقال إذا اشری جلا أو عيره وهو 0 فأودعه 
الشترى عند المودع ثم بأعه الآخر 2 « 


اذا سلمه المودع إلى المسترى الثانى فلمالكه مطالبة المودع ومطالبة 
الملشسترى 


« ستل عن قوم لهم عند راهب فى دير وديعة وادعى 
عدمها مع غيرها ثم تبين أن الذي ادعى عدمه قد باعه لخ » 


٤0۹ 


الصفحة الموضوع 
۳۹٩‏ إذا ادعى صاحب الوديعة أنه طلبها قلم يسلمها إليه أو أنه 
خان فيها ولم تتلف 
۳۹٩‏ > ۹۷ شهادة آهل دين غير الاسلام إذا كانوا مقبولين مقبولة على مثلهم 


۹۷ إذا أعان صاحب ذمة أهل الحرب أو عاو نهم على المسلمين انتقض عهده 
> لا يترك مثل هؤلاء فى موضع بخاف ضررهم على المسلمين 
٤ 5 3‏ 
۳4۷ « سكل عن وديعة لشن و بعل مافىه ولا عاينه 
فعدمت الوديعة ا « 
۴۹۸ « ماتقول فى إنسان يضع فى بدت إنسان وديعة في صندوق 


عسير مةفول وهو بم ذلك قُرض المودع وطلاب من 
فاخا ان اها أو يقفل عليها فل يفعل إل » 


باب إعياء الموات 


4٠١ _ ۹‏ « سل عن حم اليناء لنشينة ا اصلحة السلمين ف 
طريقهم الواسع إذا كان لا بضر بللارة » 


£۰ حكم إحياء الرحبات الواسعة بين العمران ٠‏ 
1 جواز الارتفاق بالعقود فى الواسع من الطرق ونحوها للبيع والشراء 
ا السابق إلى دكاكين السوق بترك إلى الليل وله التظليل على نفسه بما 


لا ضرر فيه لكن ليس له البناء 

إذا كان البناء يحاذى من على يمينه ومن على يساره ولا يضر بالمارة 
5٠#‏ إخراج الروشن والميزاب إلى الطريق النافذ الذى لا مضرة فيه 

ليس لشخص أن يطين حائطه لثلا يخرج إلى الطريق 

حكم حفر البئر أو المحرم فى الطريق لا يجوز ولو سد راسها 

إخراج الكنيف أو الاصطوانة إلى طريق المسلمين وهل يكون المخرج 


كم tm‏ هم هم هم 
٠ ٠ ٠‏ فو ٠.‏ 
ل ع ل E‏ ينث 


۰ 


الصفحة الموضو 3 
لهما عدلا 


١‏ ب 404 بناء المسجد فى الطريق الواسع أو توسيعه منه أو أخذ بعض الطرق 
لمصلحة المسجد وهل يفتقر إلى إذن ولى الأمر 


E‏ مسائل إسماعيل بن سعيد عن أحمد بعد مسائل محمد بن الحكم 

1 سليمان بن داود الهاش مى 

OE إبدال المسجد‎ 5١٠8© ١٨١ 6*5 

126 جوز أحمد أن يرفع المسجد عن الأرض ويبنى تحته سقاية للمصلحة 

٦‏ إذا تنازع الجيران فقال بعضهم نحن شيوخ لانصعد واختار بعضهم 
بناءه نظر إلى الأكثسر 

¥ فصل الأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه 

¥ إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد لم يكن لأحد أن ينكر على 


الإمام ولا على نائبه ما فعله 
5٠8 >». ۷‏ هل فناء الدار ملك لصاحبها أو هو حق من حقوقها 
5٠١ 4‏ البناه فى فناء المسجد والدار أحق بالجواز منه فى جادة الطريق »> 
! صفته وهل لهم أن يجعلوا عليه بايا 
4٠١ , 8‏ الصلاة والمقيل ونزول المسافر فى أفنية الدور جائز 


1° إذا حجر صاحب الفناء عليه صار ممنوعا ` 
۰ الفرق بين الثمار التى ليس عليها حائط ولا ناطور وبين غيرها 
۰ فناء الدار يكون من جميع الجوانب 
5٠١‏ لو راد شخص أن بحفر بثرا فى فناء أرض محياة 
اب اللقطعَ 
ء 5 م 8 ا 
4١‏ « سكل تمن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع اناس 


من الوت رض عنده فېل له أن بددعه 5 


5 ع 4١35‏ « سكل عن رجل لقي لقية فى وسط فلاة وقد انشد 


1 


الصفحة الموضوع 
علا إلى حىث دخل إلى بلده فمل هي حلال » 

۳ « ستل عن الدرام المفقودة يجدها الرجل » 

20 « ستل عن رجل وجد لقطة وعرف مها بعض الاس 
بينه وبينه سرا أياما وها عنده مدة سئين ها الحم فيا » 

۳ « ستل عن حجاج التقوا مع عرب قد قطعوا الطربق 
على الناس وأخذوا قاشهم فهرنوا وتركوا حمالهم والقاش 
فهل بحل أخذها » 

يلد « سل لما حاء التتار وجفل الناس من بين أيدهم خلفوا 
NE‏ وضمه مسل وطالت مده وم يظبر له 
صاحب إلخ » 

لف « سكل عن سفنة غرقت في الحر فطفى الزبت الذي 
فا على وجه الاء شُمعوا ماقدروا عليه فمل ما جعوا 
حلال أم حرام » 


٤١١ - ٤‏ لهم على جمع ذلك الزيت أجرة المثل مقدار الإجارة يثبت بالعرف 
٦‏ .اذا غرقت السفينة وفيها رمان فهو كاللقطة 


3 « سكل گن و جك طلا ومعة سىء هن المال 3 رباه 
حتى بلغ من العمر شهرين اء رجل آخر لترضعه امرأته 
فلما كبر الطفل ادعت المرأة أنه انها إل » 


1۲ 
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